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مقدمة

جزء من وجود البشرية حيث نظم القانون طرق  لأاتكون مجرد محل للحق أنمن أهمالأرضإن
عوامل النمو البشري في البحث عن إلىالتصرف فيها ، لذلك اهتمت القوانين الحديثة بالنظر كسب الملكية و

.في مختلف القطاعات الإنشاءاتفي مواجهة تزايد وتيرة البناءات والأراضيوضع اطار قانوني يحمي 

للطبيعة والمساحات الخضراء  أكثرمن اجل البناء عليها فانه يحتاج الأرضإلىيحتاج الإنسانكان إذاو
.يمة الثقافية والرمزية التاريخيةكذا ما يحكمه ارثه التاريخي المعماري الذي لا ينفصل عن هويته وانتمائه نظرا للقو

العام للمالك حريته الكاملة في استعمال ملكيته العقارية واستغلالها والتصرف فيها الأصلكان إذاو
إلىيؤدي المبدأالأنشطةوممارسة جميع 

ون اعتبار لما يترتب على ذلك من في القيام بمختلف عمليات البناء دبأخرىاويجعل الفرد يتعسف بصورة  أن
تشويه النسيج إلىللغير وللمحيط الخارجي بما ينعكس سلبا على شكل البنايات ومظهرها الخارجي مؤدية أضرار

.العمراني والخروج عن مقتضيات التنظيم العمراني 

لة في نص قانوني يجسد سياسة الدو أول1990ديسمبر 1المؤرخ في 90/29يعتبر القانون رقم و
مختلف الرخص إلى

.العمرانية 

المؤرخ 04/05المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بموجب القانون 90/29و يكمل القانون رقم 
:أهمهال تنظيم عمليات التهيئة والبناء بعدة مراسيم تنفيذية من اج2004أوت14في 

.التعمير والبناء المحدد للقواعد العامة للتهيئة و1991ماي 28المؤرخ في 91/175المرسوم التنفيذي رقم - 

ة التعمير وتسليم شهادإعدادالمحدد لكيفيات 1991ماي 28المؤرخ في 91/176المرسوم التنفيذي رقم - 
.دة التقسيم ، ورخصة البناء ، وشهادة المطابقة ورخصة الهدم المعدل والمتمم ورخصة التجزئة ، وشها

المحددين 1991ماي 28المؤرخين في 91/178رقم التنفيذيو المرسوم91/177المرسوم التنفيذي رقم - 
المعدل الأراضيالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المعدل والمتمم ، ومخططات شغل إعدادإجراءاتعلى التوالي 

.المتمم و
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والنصوص التطبيقية له منظومة متكاملة للتهيئة والتعمير في الجزائر  90/29ذا يشكل القانون رقم و
وتعميرها من اجل التكيف المثالي للسوق الأراضي

.العقارية من اجل البناء 

التي لم تصبح فقط تقتصر على السكن بل امتدت لتشمل للعمران والإنساند حاجات نظرا لتزايو
الأخيرةالآونةخصوصا في أهميتهالتجارية والثقافية وغيرها ومع تزايد حاجات العمران زادت الوظيفة الصناعية و

نــوانيللقن ــسواء للواضعياــلأهميتهنظرا نــالقوانيةــأغلبيالبناء مكانا بارزا بين ر وـن التعميـا قوانيـالتي احتلت فيه
.الخاضعين لها اوالقائمين على تنفيذها او 

الأهميةعلى حد سواء ونظرا لهذه الأفرادالمباني تمثل قيمة اقتصادية بالنسبة للدولة وأصبحتبحيث 
ه المشاكل ظاهرة البناء الفوضوي هذأهمووجودهم ، ولعل الأفراد

سلبية على البيئة العمرانية وعلى التراث المعماري حيث سعت السلطات المعنية تأثيراتنظرا لما هذه الظاهرة من 
ووجهت كل اهتمامها نحو البحث عن وسيلة للحد من هذه المشكلة ، وذلك من خلال تسيير حركة البناء 

كذلك سلامتها من الناحية ة لضمان صلاحيتها من الناحية الفنية الصحية ووتشييد المدن وفقا لقواعد مرسوم
.الهندسية 

ظام التراخيص العمرانية خاصة بنالتعمير والبناء بقواعد التهيئة وأشغالحماية البيئة تكمن في تقييد العمراني و
.والذي يشكل رقابة سابقة لهذه العمليات 

التساؤل عن العلاقة بين الموضوعين إلىالبعض يرى بان موضوع العمران والبيئة يدفعان نوعا ما أنإلا
االات الطبيعية ، بينما قانون البيئة أنيجمعان موضوعين متناقضين كون لأماوذلك  غل  تش اء  ات البن عملي
حماية إلىأصبحتالأخيرةالآونةانه في إلاإلىيسعى 

.الطبيعية التي لم تصبح تقتصر على قانون حماية البيئة فقط الأوساط

التراخيصتهيئة والتعمير ، فد مزج بين عمليات البناء من خلال المشرع من خلال قوانين الأننجد 
هذه القواعد المتعلقة بعمليات البناء ملزمة بما تتضمنه ان تحترم البيئة وحماية أنالعمرانية وقواعد حماية البيئة بحيث 

وث دف تحسين أشكالومحاربة كل  ل .ونوعية الحياة إطارالت

المتعلق بحماية البيئة 03/10ئة والتعمير بحماية البيئة في القانون رقم كما تجسدت علاقة قواعد التهي
.الدمج بين العمران والبيئة مبدأالتنمية المستدامة ، فقد تبنى هذا القانون إطارفي 
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مهمة هذه الحماية أوكلحمايتها فقد إلىالبيئة قيمة من القيم التي يسعى المشرع الجزائري أنو باعتبار 
.ترتيب المسؤولية المدنية والجزائية عن كل مساس بالبيئة إلىبالإضافةات مكلفة بحماية البيئة ، هيئإلى

العادي له دور في حماية البيئة من خلال مراقبة مشروعية قرارات أوالإداريالقضاء سواء كان أننجد و
.المتعلقة بالبيئة 

على الرخص العمرانية خاصة رخصة البناء التي تشكل محور أساسالما كانت عمليات البناء ترتكز و
والشهادات العمرانية في مجال الحفاظ على الأخرىالرخص العمرانية إلىبالإضافةهام من اجل حماية البيئة 

.الطبيعة والبيئة 

تحظى أنتستحق إذاعلى العموم فان الرخص العمرانية وعلاقتها بحماية البيئة تعتبر حديثة التنظيم و
."نظام الرخص العمرانية على البيئة تأثير" بالغة وعليه ندرس موضوع أهميةبدراسة خاصة لما لها من 

: لدراسة هذا الموضوع بالتركيز على الجوانب القانونية الخاصة العلميةالأهميةو من خلال ذلك تبرز 

.لتعمير ودورها في حماية البيئة المخولة لعمليات التهيئة واالأدواتوالآلياتالتعرف على - 

التهيئة والتعمير في ضبط عمليات الرخص وشهاداتإستراتيجيةإطارمعرفة مدى استجابة عمليات البناء في - 
.البناء ودورها في حماية البيئة 

للموضوع تظهر من خلال تسليط الضوء على الموضوع من خلال مدى تحكم العمليةالأهميةأما
التي وضعها للإستراتيجيةالجهات المختصة في منح التراخيص العمرانية وتجسيدها على ارض الواقع بما يستجيب 

.المشرع في حماية البيئة 

غبتنا لدراسة هذا الموضوع ميولنا ور إلىتعود ذاتية لدوافع أساساسبب اختياري لهذا الموضوعويعود 
حاليا من خلال الإنسانحالة التناقض التي يعيشها إلىبالإضافةالأبحاثنظرا لقلة 

.أخرىالرغبة في العيش في بيئة سليمة ونظيفة من جهة رغبته في عمليات البناء من جهة و

إلاهذا الموضوع لم يلق اهتماما أنالموضوع ، حيث تعود لحداثة وحيوية الموضوعية الأسبابعن أما
.لى الحماية القانونية للبيئة إلى الرغبة في الوقوف عإضافةفي النصف الثاني من القرن العشرين ، 

التعمير وتحديد خص وشهادات التهيئة ور و أدواتمفهوم واضح لكل لإعطاءوتهدف هذه الدراسة 
.دورها في حماية البيئة 
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:وهي الأساسيةالإشكاليةعلى الإجابةدراسة هذا الموضوع من خلال سأحاوللذا 

القانون الجزائري ؟أحكامنظام الرخص العمرانية على البيئة وفق تأثيرما مدى 

:مجموعة من التساؤلات أمامنقف فإنناالإشكاليةلمعالجة هذه و

يكمن دور الرخص العمرانية في المحافظة على الطابع الجمالي العمراني والبيئي ؟أين- 

القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية البيئة ؟الآلياتهي ما- 

هي النصوص القانونية التي سنها في هذا البيئة ، وماكيف عالج المشرع الجزائري المشاكل المتعلقة بالعمران و- 
اال ؟

.وغيرها من التساؤلات التي سوف نجيب عليها في هذا البحث 

المنهج التحليليالتحليل القانوني السليم اعتمدت في دراستي على النتائج الصحيحة وإلىوللوصول 
من المنهج الوصفي ذلك من خلال تحليل النصوص القانونية وجميع المعلومات المتعلقة بالدراسة ، وكذلك و

وصف دور الرخص العمرانية في مجال حماية البيئة ووصف النقائص الذي يعتريه هذا الدور على ارض خلال 
.الواقع 

لم التعمير وعلاقته بالبيئةلتهيئة وفنظرا لحداثة البحث في موضوع االدراسات السابقةفيما يخص أما
البيئة كل على واالتعمير التهيئة وبهناك دراسات تتعلق بجانب واحد فقط سواء إنمادراسة مستقلة وأجد

أطروحةفي التشريع الجزائري  الإداريةعبد الرحمن عزاوي ، الرخص :توجد العلاقة بينهما ونذكر منهاحدى ولم
الرخص العمرانية في إلىوتطرق الإدارةدكتوراه في القانون العام حيث تناول الباحث مجمل الرخص التي تمنحها 

.القانون الجزائري

أطروحة،مية المستدامةنالتإطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في : وكذلك الباحث 
.دكتوراه تناول فيها الباحث علاقة البيئة بالتنمية المستدامة 

.الحماية القانونية للبيئة التعمير والتي تتناول موضوع التهيئة والأخرىمجموعة من الرسائل و

التعديلات إلىبالإضافةتشعبها ة النصوص القانونية وفتتمثل في كثر صعوبات الدراسةفيما يخص أما
كذلك قلة المراجع الجزائرية المختصة خاصة المتعلقة بالرخص العمرانية المستمرة مما يصعب مهمة البحث ، و

.ودورها في حماية البيئة 
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نظام الرخص تأثيرسوف تتم دراسة موضوع الإشكالعلى وللإجابةبموضوع الدراسة للإحاطةو
بفصل تمهيديمكونة من فصلين مسبوقين خطةبإتباعالقانون الجزائري أحكامالعمرانية على البيئة وفق 

الأولمبحثين ، عالجنا في المبحث إلىهو بدوره قسمناه و المفاهيمي لموضوع حماية البيئةالإطارمسمى 
والذي تضمن مطلبين ، عالجنا في المطلب الأول مفهوم حماية البيئة أما في المطلب الثاني ماهية قانون حماية البيئة

وهو بدوره المبحث الثاني خاص التطور التشريعي لقانون حماية البيئةأما، تطرقنا إلى مفهوم قانون حماية البيئة
قانون حماية البيئة في التشريعات المقارنة ، أما الثاني تضمن تضمن مطلبين ، الأول خاص التطور التشريعي ل

.التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائر

والذي التعمير ودورها في حماية البيئةالرقابة في مجال التهيئة وآلياتفتضمن الأولالفصل أما
مطلبين إلىلتهيئة والتعمير وهو بدوره قسمناه بعنوان البعد البيئي لقواعد االأولمبحثين ، إلىتم تقسيمه 

المطلب الثاني قمنا بدراسة الهيئات المكلفة أما،خاص بقواعد الرقابة القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعميرالأول
مطلبين  إلىالعمرانية كنظام لحماية البيئة ، وهو كذلك قسمناه بالآلياتالمبحث الثاني خاص أمابحماية البيئة ، 

الأخرىالإداريةالأنظمةالمطلب الثاني يتضمن أمابعنوان نظام التراخيص كوسيلة وقائية لحماية البيئة ، الأول
.لحماية البيئة كآلية

وقسم والقضاء في حماية البيئة من مخاطر العمرانالإدارةدور فقد جاء بعنوان الفصل الثانيأما
في حماية البيئة من مخاطر العمران ، وهو بدوره الإدارةبعنوان دور الأولمبحثين ، المبحث إلىهذا الفصل 

الثاني خاص أما) رخصة البناء نموذجا ( في عمليات البناء الإدارةفي دور الأولتمثل مطلبين ،إلىقسمناه 
الإداريالثاني خاص بدور القضاء المبحث أماالقانونية ، الإجراءاتالمترتبة عن مخالفة الإداريةبالجزاءات 

في حماية البيئة الإدارييتضمن دور القضاء الأولمطلبين ، إلىحماية البيئة ، وهو كذلك قسمناه العادي فيو
.دور القضاء العادي في حماية البيئة اص الثاني خأمارخصة البناء نموذجا إلغاءدعوى أخذناو



فصل تمهيدي
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موضوع حماية البيئةلالمفاهيميالإطار: فصل تمهيدي

المتعلق بالتوجيه 90/25، وقبله القانون1المتعلق بالتهيئة و التعمير90/29انه ومنذ صدور القانون
وإستراتيجيةالعقاري تبنى المشرع الجزائري توجه جديد ونمط 

، كما 2النشاط العمراني ، وهذا بوضع حد لظاهرة البناءات الفوضوية وتحقيق الاستعمال العقلاني للاراضي
اــن تسويتهـة التي لا يمكــات اللاقانونيـا لبروز الوضعيـة تفاديــات السابقــحاول تفادي النقائص الواردة في التشريع

التوسع العمراني من حيث شغل العقار الحضري وةحزما يحدد قاعدأكثرأو
كذلك بفرض المؤهلة لممارسة عمليات الرقابة والإداريةكذا الجهات والإجراءاتوالقواعد الموضوعية 

.عقوبات جزائية فيما يخص المخالفات 

رقابة أوالرقابة القبلية إطارالزاميتها في الميكانيزمات التي تفرض احترامها وهذا بوضع التقنيات وو
.العمرانية الأنشطةعلى " الرقابة البعدية " المتابعة 

لأهميتهادراسة موضوع البيئة من الناحية القانونية يتطلب تحديد بعض المصطلحات نظرا إنحيث 
ب منها في الفهم كمصطلح تقتر أخرىفهوم البيئة هناك مصطلحات وارتباطها بمجال الحماية ، فحينما نحدد م

ذلك لاسيما فيما يخص وصف الضرر البيئي من جهة ومن جهة أهميةوالتنمية المستدامة ، وتظهر التلوث 
.الإجراءاتفان أخرى

بحثنا لها علاقة بتحديد مفهوم قانون حماية البيئة الذي يحدد لنا مكانة إشكاليةفان أخرىومن ناحية 
.القانونقانون البيئة من فروع 

بغرض معرفة الذي مر به قانون البيئةالتطور التشريعي إلىنتعرض إنالأولىفمن أخرىومن ناحية 
مشاكل بيئية تعرقل حياته إلىتؤدي إنشاءاتمن الإنسانبه كل ما يقوم إنتطور مجالات الحماية ، حيث 

المباشر التأثيرإلىذلك أدىحيث، 3هناك البناء الفوضويالتلوثجانب مصادر إلىوتطوره في المدن و 

____________________
التعميروالمتعلق بالتهيئة 1990ديسمبر 1المؤرخ في90/29المعدل و المتمم لقانون ، 2004أوت14المؤرخ في 04/05قانون رقم 1

.52الجريدة الرسمية ، العدد 
.   53،52، ص 1984سنة،الإسكندرية، منشاة المعارف ، الإداريةضمانة الرقابة والإداريةسامي جمال الدين ، اللوائح 2

الثلاثونوالخامسالعدد ،للإدارةجلة المدرسة الوطنية وحماية البيئة ، مقال منشور بمالإداريفوزي فتات ، بوسماحة الشيخ ، حدود سلطة الضبط 3
.27، ص 2008سنة 
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.المساحات الخضراء على وجه الخصوصعلى الحياة البيئية و

ماهية قانون حماية البيئة: الأولالمبحث 

تعد البيئة إذ
المسائل أهمالبيئة من بين بنصوص تشريعية وتنظيمية حيث أصبحتالمصلحة التي يحميها الشارع بحيث خصها 

فالمشرع الجزائري ،1الحياة والطبيعةإطارفالحديث عن البيئة يعني الحديث عنلتي يرتكز عليها الاهتمام حاليا ا
ي ـو العمرانـوع من التوازن بين النمـق نـل تحقيـن اجـذلك مة وـران و البيئـل العمـرا لمشاكـا كبيـي اهتمامـيولحـأصب

و المحافظة على البيئة ، ففضلا عن اعتبار البيئة قيمة من القيم التي يسعى القانون للحفاظ عليها من خلال 
رها و من تم فانه لا غنى عن الكشف عن هوية البيئة من جميع النواحي صنشاط يمس احد عنالأيالتصدي 

علاقة إبرازوكذلك ، 2طلاحية و القانونيةالاصمفهوم البيئة بمختلف جوانبها اللغوية وإبرازوخاصة من خلال 
ذلك في و إلى مفهوم قانون حماية البيئة ، ثم التطرق كالطبيعة والتلوث والتنمية المستدامةالبيئة ببعض المفاهيم

.هذا المبحث 

.مفهوم حماية البيئة : الأولالمطلب 

موضوع البيئة يعد موضوعا متشعبا لا يمكن اعتباره موضوعا مستوفيا لجميع الجوانب ، كما لا يمكن إن
، نظرا لطبيعة المشاكل المطروحة في هذا السياق من جهة تجسيد مفهومه بمعزل عن جملة الجوانب المتعلقة به

طبيعة الدراسة التي تتناول هذا الموضوع ، فنظرة البيولوجي للبيئة ترتكز على الجانب إلىبالنظر أخرىومن جهة 
ب المالي وحتى نتفادى وجود التباس في مفهوم البيئة تعين نالصحي فيما تقتصر نظرة الاقتصادي على الجا

.المرتبطة به الأخرىتحديده وفقا للمفاهيم 

تعريف البيئة: الأولالفرع 

تعريف دقيق للبيئة إعطاءالتي يثيرها يستوجب الإشكالاتفي موضوع البيئة وكافة البحث لأجل
الباحث عن إنوضع تعريف قانوني لها حيث إلىالأخيرنستهل ذلك بتعريفها لغة و اصطلاحا لنصل في و 

على ما يقدمه علماء أساسيةالفقه القانوني يعتمد بصفة أنيدرك l environnementتعريف البيئة 

______________________________
نظام تأثيرحول الأولالملتقى الوطني أعمالالبيئة ،جلة القانون العقاري وبمفي حماية البيئة ، مقال منشور، دور شرطة العمرانمزيود بصيفي1

.298، ص 2013سنة ،الأولالعدد الرخص العمرانية على البيئة ،

علوم في الحقوق ، تخصص قانون مقدمة لنيل درجة الدكتوراه أطروحةالتنمية المستدامة ، إطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في 2
. 11، ص 2012/2013سنة بسكرة ،،جامعة محمد خيضر،الأعمال
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. مكونتها الطبيعة من تحديد للبيئة والبيولوجيا و

البيئة أولهما" الآخرللبيئة مفهومين يكمل بعضهما إنومن بين تعريفات البيئة ما قال به البعض من 
الإنسانعلاقة أيضاوراثة فحسب بل يشمل نفسه من تكاثر والإنسانالحيوية ، وهي كل ما يختص لا بحياة 

ثانيهما ، وهي البيئة الطبيعية أماواحد ، صعيدالتي تعيش معه في ،، الحيوانية و النباتيةات الحيةبالمخلوق
تلوثه أوونقاوتهالجووالمساكن والأرضالحشرات وتربة التخلص منها ، والفضلات وفتشمل موارد المياه و

.1"الطبيعية للوسط الخصائصغير ذلك من الطقس وو

غوي و الاصطلاحيلالتعريف ال: أولا

إذواذكروا " :الكريمة بعد قوله تعالى الآيةمن وهذا" بوأ" مة بيئة ، كلمة مشتقة من الفعلكلإن
ألاءتتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا الأرضفي وبوأكمجعلكم خلفاء من بعد عاد 

2".مفسدينالأرضاالله و لا تعثوا في 

و الاكتناف ، وقد يعني لغويا بالبيئة الوسط3ليإقامةواتخذته محل هيأتهمنزلا بمعنى تبوأت: ويقال لغة 
مستخدميهاالبيئة لفظ شائع يرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها وبين إنالأخر، فيما يرى البعض الإحاطةو

Environmentالبيئة باللغة الفرنسية أما،4ثم بيته فمدرستهآمههي رحم الأولىالإنسانبيئة أنحيث نجد 

ة ـة سواء كانت طبيعيـالبيولوجية وـالكيميائية وـة العناصر الفيزيائيـم لاروس هي مجموعـد وردت في معجـفق
فيما يخص علم البيئة فهو مصطلح أما،5والحيوان والنبات وكذا العناصرالإنساناصطناعية والتي يعيش فيها أو

وبذلك فعلم البيئة هو العلم بمعنى العلم " logos"بمعنى منزل و " oikos" مركب من كلمتين إغريقي
الكائن الحي بمجموعة من العوامل الحية والبيولوجية وغير الحية يتأثرالذي يهتم بدراسة الكائن في منزله حيث 

.الكيميائية والفيزيائية 

_________________
1 Prieur Michel , droit de l environnement , Dalloz , 2 eme édition , 1991 , p 2 .

.74رقم الآية، الأعرافسورة 2

.17، ص 1996، سنةالأولى، الطبعة الأردنالصحة العامة ، دار الشروق ،علي محاسنة ، البيئة وإحسان3

.17ص ،1994مصر، سنة ،اللبنانية، الدار المصرية الإيمانيوالواقع الإنسانيعبد الحكم عبد اللطيف الصغيري ، البيئة في الفكر 4

5 L’ensemble des éléments physique chimiques ou biologies naturels ou artificiels qui entourent un
être humain , un animal ou un végétale ou , un espése .
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أاتعريف البيئة إلىو لقد ذهب اتجاه  أنشطةأوجدامجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي " ب
.والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي الإنسان

العوامل والبيولوجيةوبيئة هي مجموع العوامل الطبيعيةالأنويبدو اقرب للحقيقة العلمية القول 
.الإنسانيةوالأنشطةغير مباشر على الكائنات الحية أومباشر تأثيرلها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي

فهناك البيئة الطبيعية وتشمل الماء :مركبمن هذا التعريف يتبين بان البيئة اصطلاح ذو مضمون 
وتعامله مع المكونات الإنسانتدخل أوجدهوهي تشمل كل ما ،الاصطناعيةوهناك البيئة ،والتربةوالهواء 

.الطبيعية للبيئة ، كالمدن و المصانع 

مضمون قانوني حقيقي ، فهذا أيلفظ البيئة يخلو من أنإلىكان بعض فقهاء القانون قد ذهب إذاو
ضعيف لا يدرك التطور الحديث لقانون البيئة ، وذلك لوجود محاولات قانونية عديدة قدمت تعريفات الرأي

.أوردناهاعد كثيرا عن تلك التي للبيئة لا تبت

مساحة من الطبيعة وما يحتويها أوالبيئة بالمفهوم السابق يحكمها ما يسمى بالنظام البيئي وهو قطاع و
.عناصر غير حية أوموارد حيوانية وأومن كائنات حية نباتية 

فمن الصعوبة بما كان وضع تعريف جامع مانع للبيئة نظرا لوجود عدة التعريف الاصطلاحيأما
وهناك 1مفهوم البيئة يعكس كل شيء يرتبط بالكائنات الحيةأن

فترة أيباشر وفي غير مأومن يعتبر البيئة جميع العوامل الحية وغير الحية التي تؤثر على الكائن الحي بطريق مباشر 
2.من فترات حياته

هواءالإنسان بما يشمله من ماء البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه أنإلىيتجه أخرفيما نجد تعريفا 
فبالتالي هي مجموعة العوامل البيولوجية ، 3حاجاتهلإشباعالإنسانأقامهافضاء ، تربة ، كائنات حية ومنشات 

.بالإنسانالطبيعية المحيطة الكيماوية وو

جانب إلىعنصرا جديدا أضافهذا التعريف نجده و على خلاف التعاريف السابقة قد إلىو بالنظر 
.هام من مكونات الموارد البيئيةكجزءالإنسانأقامهاالعناصر الحية وغير الحية ، ويتمثل في جملة المنشات التي 

________________
.35، ص 1994سنةالطبعة الثانية ،مصر ،منى قاسم ، التلوث البيئي و التنمية الاقتصادية ، الدار المصرية ،1

.قاسم ، نفس المرجع ، نفس الصفحة منى2

.21، ص 2002سنة،الإسكندريةفي ضوء الشريعة ، منشاة المعارف ، ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة 3
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مجموعة من العوامل الطبيعية أاومن جملة التعاريف السابقة ، يمكننا وضع تعريف تقريبي للبيئة قوامه 
من منشات لسد الإنسانأقامهالحية منها وغير الحية من جهة ، ومجموعة من العوامل الوضعية المتمثلة في كل ما 

.أخرىحاجياته من جهة 

التعريف القانوني: ثانيا 

ا العناصر الطبيعية فقط أيرادحول العناصر البيئية المقصودة بالحماية ، الرأيهناك اختلاف في 
.الإنسانالعناصر المنشاة بفعل إليهايضاف أم

المشرع الجزائري أننجد التنمية المستدامة إطارالمتعلق بحماية البيئة في 03/10قانون رقم إلىبالرجوع و 
منه 3منت المادة حماية البيئة فيما تضأهدافمنه تنص على 2لم يعط تعريفا دقيقا للبيئة ، حيث نجد المادة 

.مكونات البيئة 

السالف 03/10القانون رقم إلىانه و بالرجوع إلاو لئن كان المشرع لم يفرد البيئة بتعريف خاص 
بما يشمله من ماء وهواء ، تربة ، كائنات حية الإنسانالذكر ، يمكن اعتبار البيئة ذلك المحيط الذي يعيش فيه 

.1وغير حية ومنشات مختلفة ، وبذلك فالبيئة تضم كلا من البيئة الطبيعية و الاصطناعية

ئي ذا  نظام البي :ن العناصر يقوم على نوعين مالمعنى،و ال

، والنباتات والحيوانات وتعيش هذه العناصر على اختلاف الإنسانأهمهاوهي عديدة : العناصر الحية -
.في نظام متحرك أشكالها

الماء و الهواء والتربة وكل عنصر منها يشكل محيطا خاصا به ، فمن ناحية هناك وأهمها: العناصر غير حية -
هناك المحيط اليابس أخيرةالهوائي ، و من ناحية اوالمحيط الجويكالمحيط المائي ، ومن ناحية ثانية هنا

.2الارضيأو

أاالتنمية المستدامة على إطارو بالتالي فقد عرف المشرع الجزائري البيئة في قانون حماية البيئة في 
والنبات والحيوان ، بما الأرضوباطن والأرضوالجو والماء عية اللاحيوية والحيوية كالهواء تتكون من الموارد الطبي" 

" .المعالم الطبيعيةالمناظر ووالأماكنكذا ذه الموارد ، والتفاعل بين هوإشكالفي ذلك التراث الوراثي 

_______________
جامعة بن يوسف بن خذة،الدكتوراه في القانون العامدرجة لنيلأطروحةلحماية البيئة في الجزائر ، الإداريةبن احمد عبد المنعم ، الوسائل القانونية 1

.25، ص 2008/2009سنة ،الجزائر

.و ما يليها 15المرجع السابق ، ص التنمية المستدامة ،إطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في 2
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.خلال هذا التعريف نجد أن المشرع اقتصر على ذكر مكونات البيئة وعناصرها المختلفة و من 

نجد بعض 03/101و بخلاف التشريع الجزائري الذي لم يعرف البيئة تعريفا دقيقا من خلال قانون 
الذي وطة منها التشريع المصري الدول التي نظمت من خلال قوانينها البيئة وعناصرها قد أعطت تعاريف مضب

أا المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما تحتويه من مع ئة ب رف البي
.  2ما يقيمه الإنسان من منشاتوتربة ، و

جويلية 10مرة في القانون الصادر بتاريخ لأولالتشريع الفرنسي فقد تبنى تعريف مصطلح البيئة أما
الطبيعة : عة من العناصر هي منه بان البيئة مجمو الأولىالمتعلق بحماية الطبيعة ، فجاء في المادة 1976

.الثروة المنجمية والمظاهر الطبيعية المختلفة الأرضالفصائل الحيوانية والنباتية ، الهواء ، 

من خلال التعاريف السابقة ، يتضح لنا مدلول البيئة لا يخرج عن مجموعة من العناصر يمكن حصرها 
.في صنفين 

.العوامل الطبيعية من ماء ، هواء ، تربة وكائنات حيوانية و نباتية ويشمل مجموعة من : الأولالصنف -

.من منشات الإنسانويشمل كل ما استحدثه :الصنف الثاني -

علاقة البيئة ببعض المفاهيم: الفرع الثاني 

الجزء الأخيرةتشكل هذه إذترتكز على الطبيعة ، أاسابقا ، لاحظنا إليهاتبعا للتعاريف المشار 
الترابط الوثيق إلىبالإضافةمسالة حماية البيئة أثيرتمن مفهوم البيئة ، كما يظهر مصطلح التلوث كلما الأكبر

.المتمثلة في التنمية المستدامة 3دي جانيرووبين البيئ

مدى الانسجام إلىعلاقة البيئة بالمفاهيم المذكورة ، كي نتمكن من التوصل إبرازذلك تعين لأجل
.الذي يمكن ملاحظته بين كل من الواقع و النصوص القانونية 

____________________
.2003، سنة 43الرسمية ، العدد التنمية المستدامة ، الجريدةإطارالمتعلق بحماية البيئة في 2003جويلية 20المؤرخ في 03/10القانون رقم 1

1994فيفري 03الصادرة في ،5، الجريدة الرسمية ، العدد 1994فيفري 02الصادر في 04صري الجديد رقم من القانون الم01المادة 2
سنة مصر ، دار نشر الكتب والوثائق المصرية ، ،دوليا و في مصر وفي الدول العربية محليا ، شرح تشريعات البيئة نظر كذلك ، مراد عبد الفتاحا

.397، 159صص1996
الأرضيعرف بقمة وهو ما1992دي جانيرو البرازيلية في جوان ومؤتمر ريو دي جانيرو ، هو ثاني مؤتمر دولي حول البيئة ، انعقد في مدينة ري3

.على علاقة البيئة بالتنمية المستدامة الأخيروقد ركز هذا 
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ليس هو الخطر بالرغم من انه la pollutionحيث أن مفهوم البيئة يرتبط بموضوع أخر ألا وهو التلوث 
.على وجه العموم ، وليس من اليسير تعريف التلوث الأخطارأهمانه إلاالوحيد الذي يهدد البيئة ، 

غير مباشر للبيئة أوكل تغيير مباشر " بأنهالمشرع الجزائري بدوره عرف التلوث في قانون حماية البيئة 
والنبات والحيوان والهواء والجو الإنسانوسلامة يحدث وضعية مضرة بالصحةقدأويتسبب فيه كل فعل يحدث 

."الفردية الممتلكات الجماعية وووالأرضوالماء 

علاقة البيئة بالطبيعة: أولا

الموارد النباتية والفصائل الحيوانية ومن موارد الحياة المختلفة ، وبالإنسانكل ما يحيط تعتبر الطبيعة
.ايجابيةأوسلبية أثارما ترتب على استغلالها من الطبيعية و

الطبيعة هي عامل من عوامل أنالكلام على البيئة هو الكلام على حماية الموارد الطبيعية ، باعتبار إن
زامن زيادة رغبته وحاجته في استغلال الطبيعة ، وعليه الإنسانوالبيئة ، ولعل تطور حياة الإنسانالتكيف بين 

، كما تظهر علاقة البيئة بالطبيعة من 1فان المحافظة على البيئة يعني صيانة كل ماهو مصدر من مصادر الطبيعة
مشكلة ،بيئية ، منها مشكلة التصحر رد الخلال المشاكل التي تواجهها الطبيعة والتي لها علاقة باستنزاف الموا

.انقراض الكائنات الحيوانية والنباتية اختلاف العناصر الطبيعية ، تدهور السواحل 

:ستقتصر دراستنا على التطرق لبعض المشاكل على سبيل المثال لا الحصر الإطاروفي هذا 

تحطيم القدرات البيولوجية : " بأنه" اليونسكو" عرفته منظمة الثقافة والعلوم والتربية: مشكلة التصحر - 1
اا إلىوالذي قد يؤدي في النهاية للأرض من ش احلة  وف ق للأنظمةالشامل الإتلافإلىتؤدي أنظهور ظر

لخصوبتها والتدهور النوعي للغطاء النباتي وهجرة الحيوانات والطيور وتقليص الأراضيالبيئية من بينها فقدان 
.2عددها

بسبب تراكم المواد السامة الملوثة الناتجة عن عمليات ،مزريةتشهد السواحل وضعية :السواحلدهور ت-2
ية وب الرمال  لحضر ا ات  نفاي ية وال اع لصن ات ا لوث الم يغ  . تفر

_____________________
. 18، 13صص،1996سنة مصر،الاقتصادية ،المعارف، اقتصاديتها ، سلسلة أنواعهايسري دعبس ، الموارد الاقتصادية ، ماهيتها ، 1
العلوم الثقافة وعربية للتربية والمنظمة الإعداد، من إفريقيابعنوان وقف التصحر لدول شمال إفريقيالدول شمال الأخضرندوات مشروع الحزام 2

.49، ص مستخرج انترنت ،1985أكتوبر11إلى7ة دامت من دراسيأياممراكش ، المملكة المغربية ، 
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النباتية الأنواعرصيد البيئة الطبيعية من بأنهيعرف التنوع البيولوجي : كل خطر يهدد التنوع البيولوجي -3
والحيوانية المرئية المتفاعلة مع بعضها البعض من ناحية ومع العناصر غير الحية من غداء وكساء وراحة نفسية 

من الأنواعومعرفة وثقافة وابتكار ويبرز الخطر الذي يهدد التنوع البيولوجي مثلا من خلال انقراض بعض 
:برزهاأخسائر عديدة إلىالحيوانات مما يؤدي أوالنباتات  

.معظم الابتكارات مستوحاة من العالم الحي إنذلك ،العلميةفقدان مصادر المعرفة - 

.والأوبئةالأمراضالتي تنقذ الكائن البشري من الأدويةخسارة مصادر معتبرة من - 

عملية المسح لمعرفة كإجراءفي اتخاذ التدابير اللازمة  الإسراعهذا الوضع المستعصي ، يتعين وأمام
، بغية بيعية في مختلف المواقعالمحميات الطإنشاءضرورة إلىبالإضافةانتشارها ، آماكنالكائنات الحية وتحديد 

.عليها المصانع والمنشات مستقبلاللاماكن التي ستقام دراساتإجراءالمتواجدة وكذلك الأصنافالحفاظ على 

التنمية إطارالمتعلق بحماية البيئة في 03/10من القانون رقم 11و10نص المادتين إلىلكن بالرجوع 
إناعتبر إذالمشرع الجزائري لم يقف موقفا سلبيا اتجاه الاستنزاف الخطير للموارد الطبيعية ، أنالمستدامة يتضح 

.تسهر على حماية الطبيعة أاالدولة ملزمة بضمان حراسة مختلف مكونات البيئة ، كما 

علاقة البيئة بالتلوث: ثانيا 

من خلال حدود بالإنسانيعرف البعض التلوث على انه مجموعة التغيرات غير المرغوبة التي تحيط 
والبيولوجية للبيئة مما يؤثر على الكيميائيةأو مباشرة تأثيرات
.1ونوعية الحياةالإنسان

حول تلوث 1956المتحدة لسنة للأمم
المباشر التأثيرالتغيير الذي يحدث بفعل : " بأنهلمكافحته تعريف لمصطلح التلوث المتخذةالوسط والتدابير 

."نحو يخل ببعضفي حالة الوسط على أوفي تكوين  الإنسانيةللأنشطةغير المباشر أو

أينالتغير الذي يحدث في المميزات الطبيعية للعناصر المكونة للبيئة بأنهأيضاكما يعرف التلوث البيئي 
.2يعيش الكائن البشري

_____________________
.127، 95ص ص مصر ، ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ،وث النفطي وحماية البيئة البحرية ، التلاحمد عبد الكريم سلامة 1

2 Ahmed melha , les enjeux environnementaux en Algérie , population initiatives for peace , juin
2001 , p 150 .
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:مين بين هذين المفهو العلاقة الموجودة البيئة ، يمكن ملاحظة 
من الإنسانكانت البيئة هي مجموعة من العوامل الطبيعية الحية و غير الحية من جهة وكل ما وضعه فإذا

، فان التلوث هو ذلك التغيير الذي يؤثر في تلك العناصر المكونة أخرىمن جهة أشكالهامنشات بمختلف 
العوامل بل ويكاد يكون العامل الوحيد أهمفهو بذلك يعد يير يؤثر سلبا على هذه المكونات للبيئة ، وهو تغ

المؤثر على البيئة وعليه فحينما نتكلم على حماية البيئة فان هذه الحماية مرتكزة حول الوقاية من مضار التلوث 
.التلوث هو مفتاح قانون حماية البيئة أنالقول إلىلذلك ذهب البعض 

المستدامةعلاقة البيئة بالتنمية : ثالثا 

أنفي 1992الذي عقد عام الأرضلقد نجح مؤتمر قمة : " جاء في احد تقارير المهتمين بحماية البيئة 
.1"تحقيق تنمية مستدامة بيئيا إلىيستنهض ضمير العالم 

تعرض للخطر أنالتنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون : " و يعني بالتنمية المستدامة 
.2" يل المستقبلاحتياجات ج

التنمية المستدامة إطارالمتعلق بحماية البيئة في 03/10من القانون رقم 4نص المادة إلىو بالرجوع 
أيمفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة : " الأخيرةهذه أننجد 
."المستقبلية الأجيالالحاضرة و الأجيالتنمية تضمن تلبية حاجات إطارالبعد البيئي في إدراج

آمرابغ على قواعد حماية البيئة طابعا لقد اصآمريئة هو ذو طابع تنظيمي قانون حماية البأنحيث 
لقواعد قانون حماية البيئة ، يختلف عن غيره الأمرتحقيقه ، وهذا الطابع إليالهدف الذي تسعى إلىوهذا بالنظر 
الهدف الذي من اجله اكتسبت هذه القواعد ذلك إدراكاختلافا تبرره الرغبة في الأخرىالآمرةمن القواعد 

جزائيا يترتب على مخالفة قواعد حماية البيئةوأخرهناك جزاء مدنيا أن، ويتمثل هذا الاختلاف في الآمرالطابع 
.3لك الارتباط بالتنمية المستدامةمما يجعل ذ

______________________________
.6، ص 1993ديسمبر ،و التنمية ، صندوق النقد الدوليجلة التمويل بممنشورمة ، مقال سراج ، حتى تصبح التنمية المستداإسماعيل1

.7، ص سراج ، نفس المقال ، نفس المرجعإسماعيل2

.38التنمية المستدامة ، المرجع السابق ، ص إطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في 3
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.1هذا التعريف يقارب التعريف الذي جاء به القانون المتضمن السياحة

اا من التعاريف السابقة للتنمية المستدامة يتبين انه توجد ضرورة للتوفيق بين التنمية الاقتصادية ومتطلب
تحقيق النمو إن، وبذلك فان المشكل المثار اليوم هو أخرىمن جهة ، وضرورة حماية الموارد البيئية من جهة 

التنظيمات الاقتصادي قد تم على حساب الموارد البيئية كالمياه والغابات والهواء لذا قررت معظم القوانين و
.استحالة الفصل بين قضايا التنمية ومشكلة البيئة 

البيئة والتنمية أنكون ،لجوهرية في سياسة الدولة االثوابتإحدىالتنمية المستدامة تعد بمثابة أنا كم
ما إخلالأيوالمقبلة الأجيالهي الاستمرارية والبقاء والمحافظة على حقوق واحدة ولعملةيشكلان وجهان 

تمت على أاالملاحظ على التنمية الاقتصادية في الجزائر الاقتصادية وتدهور الحياة الطبيعية وإلىيؤدي حتما 
هذا بالرغم من وجود جملة من النصوص القانونية التي تؤكد ضرورة مراعاة وو الوسط الطبيعي ،حساب البيئة

.البيئة 

مفهوم قانون حماية البيئة:المطلب الثاني 

يقتضي بالضرورة التعريف بالقانون المتضمن ،البيئةالوسائل القانونية الكفيلة بحماية إلىالتعرض إن
.فروعهحماية البيئة وتبيان خصائصه وعلاقته بقواعد القانون العام باعتباره فرعا من 

خصائصهتعريف قانون حماية البيئة و: الفرع الأول

.خصائصه ثانيا التعريف بقانون حماية البيئة وأولانتناول بالدراسة الإطارو في هذا 

البيئةتعريف قانون حماية : أولا 

اد حدا ، تطلب  ازدي ية و اكل بيئ مش لظهور  ا  ارتأىوضع قانون يضمن حماية البيئة لذلك الأمرنظر
ثرا وانطلاقا من التعريف الذي  ئة وك اكل البي مش عب  تش ا رغم  يه ئة وتحم نظم البي اعد ت قو ري سن  ئ الجزا لمشرع  ا

صمت المشرع عن وضع تعريف لقانون حماية البيئة ، يمكننا تعريفه على انه أماموالبيئة ، لمصطلحأعطي
مشتملا تهالتنظيمية المهتمة بتنظيم المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي بمختلف مجموعة القواعد التشريعية و

اجتماعية أوفق صناعية سواء كانت مراالإنسانكذا المنشات التي وضعها و) الماء الهواء ، الفضاء ، التربة (
.اقتصادية أو

_____________________
.11العدد ،المتضمن التنمية المستدامة للسياحة ، الجريدة الرسمية2003فيفري 17المؤرخ في 03/01من قانون 3المادة 1
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ملاا من جهة ت مش بكل  يعة  لطب أخرىومن جهة ية ا
.

اجل احترام مجموعة القواعد القانونية التي تسعى من بأنههناك من عرف قانون حماية البيئة أنكما 
.1اعتداء عليها أيوتمنع ،الطبيعةوحماية كل ما تحمله 

القانونية التي يعتمدها المشرع تعريف قانون حماية البيئة يشمل جميع القواعدأنإلىالإشارةتجدر و
ا ا التنظيم  اصد الطبيعية الأوساطسواء ما تعلق منها بحماية ،مجال من اأيق

....الصناعية أوالفلاحية الأراضيأوالسكن أوالصحة العمومية أو

لكوا ليست وليدة تشريع عادإذنفالمقصود   ، اسع  لو ا ا ة بمفهومه ي الحما هي  ة  ي الحما هي وإنمايب
القواعد الدستورية ، حيث نجد غالبية دساتير العالم وان لم تضع حماية خاصة و2مجسدة في المواثيق الدولية 

إاللبيئة ،  بنصها 54تضمن حق الحياة في ظروف بيئية لائقة ومنها الدستور الجزائري في مادته الأقلعلى ف
.3على حق المواطنين في الرعاية الصحية

التي يصبو الأفاقنجد انه حدد 03/10، الثانية والثالثة من القانون الأولىنص المادة إلىو بالرجوع 
يحدد هذا القانون قواعد حماية :" مايلي علىالأولىصت المادة عليها ، حيث نيتأسستحقيقها والمبادئ التي إلى

" .التنمية المستدامة إطارالبيئة في 

التي يرجى تجسيدها من وراء سن قواعد حماية البيئة ومن الأهدافكما تضمنت المادة الثانية جملة من 
معيشي سليم والوقاية من كل إطارنجد ترقية تنمية وطنية مستدامة والعمل على ضمان الأهدافبين هذه 

اا راروالإضالتلوث أشكال مكون لى  اظ ع الحف ان  بضم لك  ئة وذ لحقة بالبي وترقية المتضررة الأوساطوإصلاحالم
الإعلامنقاء وتدعيم الأكثرالاستعمال الايكولوجي العقلاني للموارد الطبيعية وكذلك استعمال التكنولوجيات 

على 03/10من القانون رقم 3كته في تدابير حماية البيئة كما احتوت المادة مشار لضمانتحسيس الجمهور و
.المحافظة على التنوع البيولوجي كمبدأوأساسيةمبادئ عامة 

_____________________
1 Prieur Michel , droit de l environnement , Dalloz , 2 éme édition , 1991 , p 4 .

ديسمبر 10لمؤرخ في المنشور على الملا بقرار الجمعية العامة االمعتمد والإنسانالعالمي لحقوق الإعلان، ، الجزائرالإنسانالمرصد الوطني لحقوق 2
.، مستخرج انترنيت 1996، 1948

.1996ديسمبر 08في المؤرخة 76الجريدة الرسمية ، العدد ، 1996نوفمبر 28المؤرخ في 1996دستور 3
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ضرر بالبيئة نفقات إلحاقيتحمل من خلاله كل شخص يتسبب بنشاطه في مبدأوتضمنت ذات المادة 
.التقليص منه تدابير الوقاية من التلوث و

خصائص قانون حماية البيئة : ثانيا 

إلىمن قراءتنا لقواعد قانون حماية البيئة الجزائري ، توصلنا 
:يأتيفيما أساساتتلخص و

وذلك ما يتجلى بوضوح من السلطات والامتيازات :إداريقانون حماية البيئة هو قانون ذو طابع - 1
ارةللإدالتي خولها المشرع الإداريةفي الوسائل أيضاالممنوحة للدولة لتحقيق المنفعة العامة ، كما يظهر ذلك 

.1، الحظرالأوامرللتدخل من اجل حماية النظام العام البيئي مثل سلطة الدولة في منح التراخيص ، 

أنكما الأفرادوالإدارةكونه ينظم العلاقة بين :قانون حماية البيئة هو فرع من فروع القانون العام - 2
.المصلحة العامة إطارحماية البيئة تدخل في 

الاتفاق على للأفرادلا يجوز آمرةقواعد لأاذلك :الإلزاميقواعد قانون حماية البيئة تتسم بالطابع -3
حيث ذلك الأمر، بل و تعدى لأحكامهجزاءات ضد كل مخالف مخالفتها لكونه قد تضمن نصوصا قمعية و

.المشروعية لمبدأإعمالاالمكلفة بتطبيق قانون حماية البيئة باحترام قواعده الإداريةتلزم السلطات 

الذي الأخيرهذا البيئةوهذا نظرا لكونه يعالج موضوع :المجالاتقانون حماية البيئة قانون متعدد - 4
.2المشاكل البيئية المثارة في الواقعكثرة مجالاته ويتسم بتشعبه و

يحدد لأنهذلك :قواعد قانون حماية البيئة تتسم بالجمع بين الجانب التشريعي والجانب المؤسساتي -5
وهيئاتإقليميةمن وزارات وجماعات الأجهزةالكفيلة بحماية البيئة وفي المقابل يرصد جملة من الإجراءاتبعض 

.، تعمل على ضمان حماية البيئة 

سن قواعده كان كرد فعل للتطورات الصناعية أنذلك :قانون حماية البيئة يتسم بالحداثة -6
.الأخرىوالتكنولوجية والبيئية التي عاشتها الجزائر كغيرها من الدول 

________________________
الملتقى أعمالالبيئة ، جلة القانون العقاري وبممخالفتها ، مقال منشورتبة عن الجزاءات المتر الوقائية لحماية البيئة والإجراءات، أمينمزيان محمد 1

.34ص ،2013سنة ،الأول، العدد نظام الرخص العمرانية على البيئةتأثيرحولالأولالوطني 

.52،53، صالمرجع السابق ، الإداريةضمانة الرقابة والإداريةسامي جمال الدين ، اللوائح 2
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علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام:الفرع الثاني

قانون حماية البيئة تتجلى في كونه يهتم بالحفاظ على النظام العام ، وهذا ما يجعله ذا صلة أهميةإن
مما ينظمها أكثرالأفرادوالإدارةهذا القانون ينظم العلاقة بين أنبالقانون العام ، ولعل ما يبرر هذا الطرح هو 

لع ا المصلحة الوطنية ، ومن ثمة فان مهمة حماية إطار، لان حماية البيئة تندرج في الأفرادفيما بين  تضط ئة  البي
إلىوبالنظر المدني باعتباره الشريعة العامة وكذلك قوانين حماية البيئة تستمد مبادئها من القانون السلطة العامة 

انون حماية البيئة بصفته فرعا من فروع القانون العام نجده يتكيف مع بعض التي سن من اجلها قالأهداف
.القوانين العامة منها ماهو داخلي ومنها ماهو دولي 

علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الداخلي:أولا 

كما انه في المقابل الإداريالقانون أحكامتستمد مبادئها من أايتبين من نصوص قانون حماية البيئة ، 
و بذلك نستشف نشوء علاقة قانون حماية ، أحكامهتضمن ذات القانون جزاءات تطبق ضد كل من يخالف 

.بين القانون الجزائي بينه وأخرىمن جهة ومن جهة الإداريالقانون البيئة و

الإداريعلاقة قانون حماية البيئة بالقانون - 1

إلىالذي يهدف الإداريما يعرف بنشاط الضبط الإداريمن بين المواضيع الهامة التي يتناولها القانون 
ينشئ لهذا الغرض هيئات السكينة و، الصحة والأمن: المحافظة على النظام العام بمشتملاته الثلاث 

.الإداريتتولى مهام الضبط ومؤسسات تسهر على ذلك و

إصدارالمنوطة بتطبيق وتنفيذ قانون حماية البيئة قد منحها هذا القانون سلطة الإداريةالسلطات و
إلالها يتأتىاللوائح ، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وهذا لن 

في الإداريالضبط نأبالذكر من اجل الحفاظ على النظام العام البيئي والجدير الإداريباستعمال وسائل الضبط 
.1، الترخيص والحظرالإباحةنظام : قانونية هي أنظمةمجال حماية البيئة يتضمن ثلاثة 

البيئةوقانون حماية الإداريثمة ارتباط وثيق بين كل من القانون أن،القولتقدم يمكن اوبناء على م
ذات قانون حماية البيئةغالبية نصوصنأكون ،الإداريفرعا من فروع القانون الأخيرلذلك يمكن اعتبار هذا 

.إداريالطابع 

_____________________
.35، ص ، المقال السابق ، المرجع السابقالجزاءات المترتبة عن مخالفتها الوقائية لحماية البيئة والإجراءات، مزيان محمد أمين1
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حماية البيئة بالقانون الجزائي علاقة قانون- 2

لقد تضمنت بعض القوانين جزاءات رتبها المشرع في حالة التجاوزات والاعتداءات المرتكبة في حق 
.4، قانون حماية المستهلك3قانون الغابات2، قانون الصحة1البيئة ، ومن ذلك نجد قانون العقوبات

جزاءات عقابية تضمن03/10التنمية المستدامة إطارفي البيئةومن جهته كذلك فان قانون حماية 
ما تضمنه القانون الجزائي من أنضد كل من لم يحترم قواعده وهذا بالرغم مما قيل بشان هذا الاتجاه لكون 

في مرحلة لاحقة بعد يأتيإنماالردع أنإذاالبيئية بالأنظمةعقوبات غير قادر على تحقيق الردع للتصرفات المخلة 
.5كاب السلوك الضار بالبيئةارت

تشريعات البيئة إنانه يمكن القول إلاوان كان سليما في بعض جوانبه الرأيفان هذا رأيناولكن في 
العقاب وبالتالي فهي تبين القواعد التي أسلوبالوقاية على أسلوبحاولت انتهاج سياسة ترجح من خلالها 
لموافقة من قبل المصالح المعنية الحصول على اأوعلى طلب الترخيص يتعين احترامها مسبقا وذلك بضرورة المرور

.تحت طائلة المتابعة الجزائية والعقوبة المكرسة لها 

علاقة قانون حماية البيئة بالقانون العام الدولي :ثانيا 

وهلة في لأولقواعده تجسد ظهورها أولىأنتتجلى علاقة قانون حماية البيئة بالقانون الدولي ، كون 
إلقاءالقواعد الدولية التي ظهرت في شكل اتفاقيات بين الدول ، لحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن 
.الزيوت والمواد البترولية ، لذلك يمكن القول بان القانون الدولي هو الذي كرس العناية الخاصة بالبيئة البحرية 

المتحدة المنعقدة الأممعلى الساحة الدولية من خلال ندوة مرة ،لأولولقد طرح موضوع حماية البيئة 
الدول الغربية والدول النامية ، كما توالت لطرح تجاوبا متباينا من قبل ولقد لقي هذا ا1972بستوكهولم سنة 

اية البيئةالنداءات الدولية الداعية للموازنة بين التنمية وحماية البيئة ، وقد عبرت الجزائر عن رأيها في مسالة حم

_____________________________
جوان 8المؤرخ في 66/156رقم للأمرالمعدل و المتمم 1982فيفري 13ؤرخ في الم82/04من القانون رقم 464إلى455المواد من 1

.49، الجريدة الرسمية ، العدد المتضمن قانون العقوبات 1966

.1985فيفري 17المؤرخة في 8ها ، الجريدة الرسمية ، العدد المتعلق بحماية الصحة وترقيت1985فيفري16المؤرخ في 85/05القانون رقم 2
.26المتضمن النظام العام للغابلت ، الجريدة الرسمية ، العدد 1984جويلية 23المؤرخ في 84/12القانون رقم 3

.06، الجريدة الرسمية ، العدد بالقواعد العامة لحماية المستهلكالمتعلق 1989فيفري 07المؤرخ في 89/02القانون رقم 4

.13، 12، المرجع السابق ، صفي ضوء الشريعة ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة 5
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.قمة الجزائر لدول عدم الانحياز من خلال ندوة ستوكهولم و

وضع قواعد قانونية إلى، بحيث تسعى كل واحدة منها إذا
خطورا وعمل على الوقاية منها ، ووضع إلىإنإلاالبيئية ، الأخطارلمواجهة 

.حد طبع قواعد حماية البيئة بمسحة دولية إلىالحلول لها ، 

ية عملت الدول من خلال الاتفاقيات الجماعية فاغلب قواعد قانون حماية البيئة هي قواعد اتفاق
والمضار ، بل الأثرالإخطارليس فقط لان الأنسبالثنائية ، على وضعها باعتبارها أو

uneتقتضي التنسيق سياسة دولية فعالية وسائل الحفاظ على البيئة لان أيضا politique
internationaleالمتعلقة بالبيئة الأنظمةوال وضع القواعدمجموحدة في.

ممثل الجزائر في مداخلته عن ربط الانشغال البيئي بالوضعية أشارفبالنسبة لندوة ستوكهولم فلقد 
الرأسماليةالساحقة لشعوب العالم المستعمرة ، وكذا تطور الأغلبيةالسياسية والاجتماعية المتردية التي تعيشها 

1...ية والثروة الصناع

1973سبتمبر 9إلى5أما
الانشغال البيئي ضمن لإدماجالدول النامية عن عدم استعدادها أعربتالمكرسة لها فقد للاتفاقيةوطبقا 

إليهالتحقيق التنمية ، التي  تسعى إضافياهذه المناورة تشكل عائقا إنواعتبرت المهمة لهاالخيارات الاقتصادية
إالحماية البيئة ، إضافيةلا ترغب في تخصيص نفقات لأاهذه الدول  تفضل توجيه هذه النفقات لتلبية و

لشعوا لحة  الم ات  اج .2الح

ة شاركت في عدة ندوات دولية للبيئأفضلالجزائر وسعيا منها لضمان حماية أنمن خلال ما تقدم يتبين 
ذلك حينما صارت تدمج بنود الاتفاقيات الدولية التي تعالج مسالة حماية الأمرتناقش الموضوع ، بل وتعدى 

الأرضما يعرف بقمة أوالبيئة في القانون الداخلي ، وبذلك فلقد صادقت الجزائر على اتفاقية ريو دي جانيرو
جوان14إلى3و المنعقدة من الأخطارمن مختلف المتعلقة بحماية البيئة

إذ كرست هذه الاتفاقية الإعلان 1995جانفي 21المؤرخ في 95/03وذلك بموجب الأمر رقم 1992
الذي تم اعتماده في ندوة ستوكهولم وحاولت ضمان استمراريته ونصت على الاعتراف بسيادة الدول

_________________
.35، 34، ص2003، سنة العدد الثانيمنشور بمجلة البيئة ، مة من خلال التجربة الجزائرية ، مقالوناس يحي ، تبلور التنمية المستدا1

.36، ص وناس يحي ، نفس المقال ، نفس المرجع2
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ممارسة الحق في التنمية أنالمتحدة ومبادئ القانون الدولي العام ، وعلى الأممعلى مصادرها الطبيعية طبقا لميثاق 
ما إلىإضافة1الحاضرة والمستقبلة في التنمية والبيئةالأجياليخضع لمقتضيات التنمية المستديمة وضمان حاجيات 

تفاقية الدولية على الا1963سبتمبر 11المؤرخ في 63/344سبق ، فقد صادقت الجزائر بموجب المرسوم رقم 
.البترولية البحر بالموادالخاصة بمكافحة تلوث مياه 

لا إذمما سلف ، انه ثمة علاقة وثيقة بين قانون حماية البيئة والقانون الدولي العام ، يستخلصإذن
، فكثيرا ما تطرح مشكلة بيئية على المستوى الدولي تعاني منها دولة الأخريستغني احدهما عن أننتصور 

التي هي مشاكل عامة تمس بسلامة العالم البيئية إلىذلك ربما يرجع وأكثرأو
.بأسرها

يرجع السبب دعائم قانون حماية البيئة وإرساءالوسائل نحو أفضلفالاتفاقيات الدولية والتي تعتبر من 
الجهود الجماعية لحلها التي تقتضي التعاون والدولية لمشكلة البيئة ، وة عدة عوامل منها الطبيعإلىفي ذلك 

إعمالالمتخصصة التي تعمل على تقديم عون حقيقي في مجال وجود المنظمات الدولية العامة وأيضاومنها 
منظمة والزراعة ية ومنظمة الاغذ، واليونسكومنظمة قواعد حماية البيئة كالمنظمة البحرية الدولية ، و

:ا الاتفاقيات الدولية نذكر أخذتالمبادئ التي أهممن التنمية الاقتصادية والتعاون و

.الخاصة في الحفاظ على التراث الطبيعي من النباتات والحيوان الإنسانمسؤولية - 

.العلاقة المتداخلة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في الحفاظ على البيئة - 

.البيئية الدولية الأضرارالمسؤولية الايكولوجية وتعويض ضحايا التلوث عن - 

موضوع حماية البيئة بات من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام الكثير إنإلىنخلص الأخيرو في 
.2إلىمن الدوائر الدولية ويرجع ذلك 

الوطنية من خلال سن العديد من القوانين الهدف منها الحفاظ الأنظمةلذلك اعتمدت العديد من 
.البيئة على المحيط و

_____________________
.40، 39مة من خلال التجربة الجزائرية ، المرجع السابق ، صوناس يحي ، تبلور التنمية المستدا1

تأثيرحولالأولالملتقى الوطني أعمالجلة القانون العقاري و البيئة ،بمفي حماية البيئة ، مقال منشورعطاء االله توفيق ، دور الاتفاقيات الدولية2
.259، ص 2013، سنة الأولنظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد 
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التطور التشريعي لقانون حماية البيئة: المبحث الثاني 

الوجود تدهورا تدريجيا في البيئة ، بسبب الاستغلال المفرط للثروات إلىكان لظهور الثورة الصناعية 
الصيغ إيجادالتفكير في ضرورة إلىبالدول أدىمما امل التسمم في مختلف دول العالم الطبيعية وقد برزت عو 

.للانتهاكات الخطيرة للبيئة تضع حدا أنقانونية التي يمكنها ال

قام عدد من الحكام بسن إذ19ما قبل القرن إلىالنصوص الخاصة بحماية البيئة إصدارويعود 
الأارالقاذورات والفضلات البشرية في إلقاءفي عدة دول ، انحصرت في البداية في منع وأوامرتشريعات 

معينة من أصنافتنظيمات تتعلق بتحديد بإصداروالبحيرات حفاظا على الصحة العمومية ، كما اهتم البعض 
.1الإنسانالطيور والحيوانات بغية الحفاظ على هذه الفصائل لخدمة 

بالمشاكل الإنسانالتكنولوجي اللذين عرفتهما البشرية تزايد اهتمام والتطور الصناعيمع و
ظاهرة إلىإضافةبالقدر الذي تزايد معه صدور التشريعات المنظمة لهذا الجانب ، الحفاظ عليها ،وكيفية البيئية

المساهمة في استمرارية التلوث التي الأوضاعتبين لنا الإشكالياتالتمدن التي تمت على حساب البيئة ، كل هذه 
.هي مرتبطة بالنماذج المختلفة للنمو الاقتصادي 

ارنة التطور التشريعي لقانون حماية البيئة سواء في التشريعات المقإلىالتعرض بالدراسة ارتأينامما تقدم و
.في التشريع الجزائري أو

التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في التشريعات المقارنة: الأولالمطلب 

.المصري بالدراسةونخص 

التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في فرنسا: الأولالفرع 

الأسماكمرة اثر صدور قانون خاص بتنظيم صيد لأوللقد ظهرت بوادر قانون حماية البيئة في فرنسا 
هلاك إلىتؤدي أنأيإلقاءعلى حظر 25حيث نص في المادة 1829سنة 

در قانون ، كما صأشهر3إلىوالحبس من شهر فرنك ، 30الثروة السمكية ، تحت طائلة عقوبة مالية قدرها 
الصناعية عمد المشرع الفرنسي إلى سن قانون ومع ظهور الثورة، 1898يل افر 08حماية الثروة المائية بتاريخ 

.ة الأولى من التشريعوبذلك تعد هذه الترسانة القانونية المرحل1917خاص بالمنشات المصنفة سنة 

_______________________
.12ص ، 1990، مصر ، سنة الإسكندريةمعوض عبد التواب ، الحماية الجنائية الخاصة بحماية البيئة ، منشاة المعارف ، 1
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إلىهذا المنشور وأشارقانون الصحة العامة حيز التنفيذ وضع بموجبه 1951ولقد صدر منشور سنة 
وقد فايات المؤثرة على الصحة العامة محطات تنقية وتصفية مياه الصرف الحضري من كافة المخلفات والنإنشاء

من خلاله المنشور السابق ألغت1954جوان 10المؤرخة في 97/1954التعليمة الوزارية رقم صدرت
1برامج التطهير الحضريإطارفي هذاة بمعالجة النفايات الصناعية ولولاة باتخاذ كافة التدابير الخاصاوألزمت

.ضرورة وضع جرد خاص بالموارد المائية 

، تم 1958أكتوبر23الصادر في الأمربمقتضى من القوانين حيث أخرىكما صدرت مجموعة
قانون فأولفي مطلع الستينات أما،الصحيربط العقارات بقنوات الصرفألزمتعديل قانون الصحة الذي 

المتعلق بحماية المياه من التلوث 1964ديسمبر 26المؤرخ في 64/1331ظهر في فرنسا هو القانون رقم 
المائية ومن القوانين الأوساطالمواد الخطرة في إلقاءبالمواد البترولية ومن المسائل التي تضمنها هذا القانون حظر 

22الصادر بتاريخ 73/438سبعينات كالمرسوم التنفيذي رقم الخاصة بحماية البيئة والمراسيم التنفيذية في ال
الجمة على المحيط الطبيعي ليحد نوعا ما من الأخطاروالذي جاء المتعلق بالمنشات المصنفة1973مارس 

.الجمالي من حيث التلوث الذي يشكل سببا فعالا في تدهور البيئة و 

والمتعلق بحماية الطبيعة والذي 77/1141المطبق له رقم والمرسوم 1976و يعد القانون الصادر سنة 
.2قانون خاص بحماية البيئةأهمعلى البيئةالتأثيريسمى بدراسة مدى نص في مادته الثانية على ما

عند حلول الثمانينات ، صدرت بعض التشريعات الخاصة بحماية البيئة كقوانين التهيئة العمرانية أما
تحت 1983جانفي 07القانون الصادر بتاريخ هذه القوانين أهمتجزئة والهدم ، ومن ومنح رخص البناء وال

كذلك ، والأراضيالمعدل له والمتعلق بمخطط شغل 1983سبتمبر 9والمرسوم المؤرخ في 83/083رقم 
.المتعلق بشهادة التعمير 83/1262المرسوم رقم 

92/646بحماية البيئة ، نخص بالذكر القانون رقم وفي التسعينات صدرت عدة تشريعات متعلقة 
.المتعلق بالتخلص من النفايات الناجمة عن نشاطات المنشات المصنفة 1992جويلية 13المؤرخ في 

______________________________
1 Colans Rence , la pollution des eaux , presse universitaire de France , France , 1962 , p 48 .

.14التنمية المستدامة ، المرجع السابق ، ص إطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في 2

في فرنسا الاختصاص بين البلديات و مقاطعات الدولة في منح تراخيص الخاصة بعمليات البناء يتعلق بتوزيعالذي و83/08القانون رقم 3
.الأراضيالمتعلق بمخطط شغل المعدل له و1983سبتمبر 09المؤرخ في و المرسوم 
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وزير إلىقانون صدر لتدعيم حماية البيئة في فرنسا هو القانون المسمى بقانون بارني نسبة أهمويبقى 
واهم ما تضمنه هذا القانون الوقاية من التلوث 1995ولقد صدر سنة " Barnier Michel" آنذاكالبيئة 

...الطبيعية الأخطارومن وتسيير النفايات ،

:التشريعي لقانون حماية البيئة الفرنسي في مراحل ثلاث التطورو يمكن تلخيص 

.1951غاية إلى1829من صدور قانون الصيد سنة تبدأ: الأولىالمرحلة - 

.غاية صدور قانون التهيئة والتعمير إلى51/110من صدور المنشور رقم وتبدأ: لة الثانية المرح- 

غاية صدور القانون رقم إلىوهي المرحلة التي تبنى فيها المشرع الفرنسي مبادئ مؤتمر ستوكهولم : الثالثة المرحلة- 
.1992المنعقد في ريو دي جانيرو سنة الأرضالمعزز بمبادئ مؤتمر 95/108

التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في مصر:الثانيالفرع 

والمتعلق 1946لسنة 35حماية قانونية بموجب القانون رقم أوللقد خص المشرع المصري للبيئة 
لسنة 47

مصر أنوذلك وقائية لحماية البيئةوإجراءاتتضمنت قواعد مختصرة أاوالملاحظ على هذه النصوص 1948
.ذلك الوقت كانت لها انشغالات سياسية مما جعل اهتمام بالبيئة لم يلقى القدر الكافيفي 

الوقاية من صدر قرار رئاسي بشان الاحتياطات و1958لسنة 137و بمقتضى القانون رقم 
قرارات اللازمة لمراقبة إصداروزير الصحة من إمكانيةاهم ما تضمنه انه نص على المعدية ، والأمراض

.1كذلك السلع المستوردةوالحيوانات القادمة من الخارج ولأشخاصا

الاستقرار السياسي إلى
.أثرهو 

بالمرور ، حيث نص على ضرورة أن تضمن أحكاما تتعلق 291صدر القرار رقم 1974وفي سنة 
يكون محرك المركبات في حالة جيدة لا يخرج منه دخان مكثف يؤدي إلى الإضرار بالصحة العمومية ، وفي سنة 

08ولائحته التنفيذية رقم 48صدر القانون رقم 1982

_______________
1996سنةمصر ،الوثائق المصرية ،مراد عبد الفتاح ، شرح تشريعات البيئة في مصر وفي الدول العربية محليا و دوليا ، دار النشر الكتب و1

.10ص 
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الغازية من العقارات والمحال والمنشات الصناعية والسياحية أو السائلة أوبحيث يمنع معه رمي المخلفات الصلبة 
.بالحصول على ترخيص إلافي مجاري المياه 

الذي يعتبر و1994فيفري 04الذي دخل حيز التنفيذ في 04صدر قانون رقم 1994في سنة و
.1قانون يصدر في مجال حماية البيئة جامعا لكل محتويات ومكونات البيئةأول

التطور التشريعي لقانون حماية البيئة في الجزائر:الثانيالمطلب 

وكثرة المشاكل ،البالغة التي يكتسيهاللأهميةلقد كان موضوع البيئة الشغل الشاغل للدول وهذا نظرا 
ولقد كان اهتمام المشرع الجزائري بالبيئة مبكر بعد استرجاع السيادة بدليل صدور عدة التي تطرحها البيئة ،

الزراعية ، مع الثورةاهتمام الدولة بحماية البيئة من خلال انتهاج سياسة تأكدات متعلقة بالبيئة حيث تشريع
إنشاءالتخصص في مبدأالتركيز على الحماية النباتية بصدور قانون الرعي واعتماد 

أهمالبحث حول ارتأيناالأساسوعلى هذا ،2استشارية في مجال حماية البيئة
.نالت استقلالها أنالبيئة الجزائري وذلك خلال الحقبة الاستعمارية التي عاشتها الجزائر وبعد 

الفترة الاستعماريةأثناءتطور قانون حماية البيئة : الأولالفرع 

أيةتعد الجزائر من الدول التي خضعت لفترة طويلة من الاستعمار ، وبذلك فان مصيرها كان هو مصير 
بقواعد حماية البيئة فان الأمرلكن لما يتعلق الاستعمارية والأنظمةدولة مستعمرة ، تتداول عليها القوانين 

ارض ومصالحه الاستعمارية ، فالجزائر بالنظر لما الجزائرية لان هذا يتعالأراضيتطبيقها في يأبىالمستعمر الفرنسي 
الموارد البيئية استنزافإلىتتمتع به من ثروات وموارد طبيعية مهدت للمستعمر باستغلالها فادى هذا الطمع 

كما قام المعمر بعمليات الحفر الهمجية ،وحرق الغابات الأشجارومن ذلك الثروة الغابية حيث تعرضت لقطع 
كما الأرضتعكير طبقات المياه الجوفية وتشويه سطح إلىأدىالحصول على الثروات المعدنية مما رغبة منه في

.الفلاحية الأراضيالمستوطنات على حساب بإنشاءقام المستعمر 

لعبت الدور ة الاستعمارية القوانين التي طبقتها فرنسا في الجزائر خلال الفتر أنومما تقدم يمكن القول 
تنزاف الموارد البيئية وتقليصها ، حيث عمدت فرنسا على استنزاف اكبر قدر ممكن من ثروات اسالكبير في 

.تدهور في كل العناصر البيئية إلىوأدىالجزائر وهو ما انعكس سلبا على البيئة 

______________________________
.44ماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، المرجع السابق ، ص 1

.19لحماية البيئة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص الإداريةوسائل القانونية بن احمد عبد المنعم ، ال2
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تطور قانون حماية البيئة بعد الاستقلال: الفرع الثاني 

أصبحت عرضة للاستغلال غير الرشيد مع ميلاد الثورة الصناعية في النصف الثاني نظرا لكون البيئة قد 
صبحت الحاجة ملحة إدخال الملوثات من مواد كيماوية وصناعية ونفايات المصانع ، عندئذ أو19من القرن 

.وجيلقواعد قانونية

إلىأهملتبناء ما خلفه المستعمر وبذلك فقد إعادةبعد الاستقلال مباشرة انصب اهتمام الجزائر على 
الجزائر العناية أخذت، لكن بمرور الزمن بناء الدولةإعادةالدولة في لأولويةوذلك راجع حد بعيد الجانب البيئي

.بالبيئة 

حماية البيئة وكان ذلك في شكل مراسيم تنظيمية منها وهذا بدليل صدور عدة تشريعات تناهض فكرة 
أولدر وقد ص3لجنة المياهإنشاءكما تم 2ومنها ما يتعلق بالحماية الساحلية للمدن1ما يتعلق بحماية السواحل

اا وهو قانون البلدية الصادر سنة الإقليميةتشريع يتعلق بتنظيم الجماعات  انه لم يبين إلا، 1967وصلاحي
إلىصر 

.4حماية النظام العام

انه تضمن شيئا عن حماية البيئة وهذا من بشأنهفانه يمكن القول 1969قانون الولاية الصادر سنة أما
.المعدية والوبائية الأمراضدخل لمكافحة خلال نصه على التزام السلطات العمومية بالت

تظهر بوادر تشريعية تجسد اهتمام بدأتوفي مطلع السبعينات وغداة دخول الجزائر مرحلة التصنيع ، 
بإنشاءالدولة بحماية البيئة وهذا ما نجده مبررا 

صدر قانون حماية البيئة الذي تضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب حماية البيئة، يعد 1983، وفي سنة 5البيئة
الاستنزاف وقد فتح ذات القانون  أشكال

اال واسعا للاهتمام بالبيئة  لك  .كذ

______________________________
.1963مارس 04في المؤرخة ، 13المتعلق بحماية السواحل ، الجريدة الرسمية ، العدد 63/73المرسوم رقم 1
.1963ديسمبر 20في المؤرخة،98، الجريدة الرسمية ، العدد الساحلية للمدنبحماية المتعلق 63/478المرسوم رقم 2

.1967جويلية 24في المؤرخة ، 52لجنة المياه ، الجريدة الرسمية ، العدد بإنشاءالمتعلق 67/38المرسوم رقم 3

.1967جانفي 18في المؤرخة ، 6المتضمن قانون البلدية ، الجريدة الرسمية ، العدد 67/73رقم الأمر4

.1974جويلية 23في المؤرخة،59إنشاءالمتضمن 74/156المرسوم رقم 5
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الذي عبر من 1قانون متعلق بحماية الصحة وترقيتهاأهمهاقوانين وتنظيمات صدور عدةإلىأدىمما 
2".تدابير حماية المحيط والبيئة " خلاله المشرع على العلاقة بين حماية الصحة وحماية البيئة تحت عنوان 

انتهاج سياسة إلىالقانون المتعلق بالتهيئة و التعمير ، وهذا ما يعني اتجاه الدولة 1987كما صدر سنة 
.3الاقتصادية والموارد البيئية والطبيعيةالعمرانيةللأنشطةوالأمثلالتوزيع المحكم 

لعادي والقوانين المشرع لم يورد مسالة حماية البيئة في القانون اأنوالى جانب ما سبق ذكره ، نجد 
حينما كرس الحماية القانونية للبيئة 1989الفرعية فحسب ، بل تعدى اهتمامه وخصها بالدراسة في دستور 

المعدية الأمراضضرورة الاعتناء بصحة المواطن ووقايته من أضافمصلحة عامة تجب حمايتها كما إياهامعتبرا 
االإلزاموذلك من خلال  ا  تكفل ذ ل لة با لدو ،حيث 5وفي بداية التسعينات صدر قانونا البلدية والولاية4ا

الاقتصادية التنمية أعمالفي لولائيا58نصت المادة 
ا يئة والاجتماعية .الولائي ، وحماية البيئة وترقيتها الإقليم، وكذ

المشجعة الإجراءاتالوقاية الصحية واتخاذ أعمالانه ملزم كذلك بالسهر على 78المادة وأضافت
على ضرورة المبادرة بحماية من جهتها66حة ، كما أكدت المادة هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصلإنشاء

.الفلاحية الأراضي

تنصب أحكامانه تضمن عدة منه نجد107نص المادة إلىفبالرجوع ،البلديةوفيما يخص قانون 
.الأوبئةلمكافحة لبيئة منها ضرورة اتخاذ التدابيرمجملها حول حماية ا

الموازنة بين قواعد العمران وقواعد حماية البيئة صدر قانون التهيئة والتعمير لإحداثوقصدا من المشرع 
المحافظة على الفلاحة ، الصناعة ووظيفة السكن ، بينالأراضيالتوازن في تسيير إلى إحداثالذي يهدف 

.البيئة والأوساط الطبيعية 

____________________
.1985فيفري 17في المؤرخة ، 8الجريدة الرسمية ، العدد ،وترقيتهاالمتعلق بحماية الصحة 85/05القانون رقم 1
.اية الصحة و ترقيتها المتعلق بحم85/05من القانون رقم 51إلى32المواد من 2

.1987نوفمبر 27في المؤرخة ، 5الجريدة الرسمية ، العدد ،العمرانيةالمتعلق بالتهيئة 87/03المرسوم رقم 3

.1989مارس01المؤرخة في ، 09الرسمية ، العدد ، الجريدة1989من دستور 51المادة 4

المتضمن 90/08القانون رقم و، 1990افريل 11في المؤرخة ، 15المتضمن قانون الولاية ، الجريدة الرسمية ، العدد 90/09القانون رقم 5
.1990افريل 11، في 15الجريدة الرسمية ، العدد ،قانون البلدية 



الإطار المفاهيمي لموضوع حماية البيئة                                                                                         :  فصل تمهيدي 

28

، وهذا 96/13رقم الأمريم في حماية خاصة بالموارد المائية خصها المشرع بالتنظإفرادورغبة منه في 
.الأفرادالقطاع الصناعي واحتياجات كمة من اجل تلبية متطلبات الري بغرض وضع سياسة مح

التي يطرحها من خلال صدور والإشكالاتالمشرع الجزائري بموضوع البيئة تأثرويتجلى لنا بوضوح 
انه جاء بشأنهالمستدامة والذي يمكن القول التنميةإطارالمتضمن قانون حماية البيئة في 03/10القانون رقم 

ثمرة مشاركة الدولة الجزائرية في عدة محافل دولية تخص هذا الموضوع منها ندوة ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم 
دي واتفاقية ريوأهمهاالإطارالانحياز وكذا مصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات التي تنصب في نفس 

نيرو المنعقدة بالبرازيل التي تعتبر نقطة التحول الكبرى في السياسة البيئية الدولية بصفة عامة والجزائرية بصفة جا

.ومتطلبات التنمية المستدامة ومبادئها للبيئة ، بما يتناسبأفضلالتي تجسد حماية والأهداف

دل إنهذا و، 1ما سبق نجد انه وفي كل سنة مالية يصدر قانون يتضمن بنودا تتعلق بالبيئةإلىإضافة
وفي ا تفرزه من مشاكل بيئية متعددةيدل على حرص المشرع على مواكبة متطلبات العصرية بمفإنماعلى شيء 

المقابل على متابعته عن كثب لمختلف الحلول المقترحة لها سواء على المستوى الدولي بمناسبة المؤتمرات المنعقدة في 
.من خلال الندوات الدراسية الوطنية الخاصة بالبيئة أوهذا الخصوص 

_______________________
الذي جاء به المشرع ليجسد و79، الجريدة الرسمية ، العدد 2002المتضمن قانون المالية لسنة 01/21من القانون رقم 3مكرر 263المادة 1

زهيدا  1993الملوث الدافع برفع نسب رسوم رفع النفايات وهذا لمعالجة مشكلة النفايات الحضرية والتي كان مقدارها في ظل قانون المالية لسنة مبدأ
.معالجة النفايات أساليبمما شكل صعوبة للبلديات في تطوير 
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فاهيم والمصطلحات بس والغموض حول بعض الملالإزالةمن خلال هذا الفصل التمهيدي ، حاولنا 
وفي هذا . المقترنة بموضوع البيئة ، وهذا لكي يتسنى لنا الخوض في كافة الجوانب التي يتطلبها هذا الموضوع 

.وعلاقته ببعض المفاهيم المرتبطة به شرعنا في استنباط مفهوم البيئة الصدد

إيجادإلىتعريف قانوني جامع مانع لقانون حماية البيئة وحددنا خصائصه ووصلنا إيجادإلىثم سعينا 
البحث في التطور التشريعي الذي مر به قانون حماية إلىالأخيرالعلاقة التي تربطه بباقي فروع القانون وانتهينا في 

.في التشريع الجزائري أوالبيئة سواء في التشريعات المقارنة 

الفصل التمهيدي قمنا بتوضيح مفهوم قانون البيئة لذلك سوف نتطرق في بقية و من خلال هذا
على البيئة وتأثيرهاوهو موضوع الرخص العمرانية ألاحور دراستنا الذي يرتبط أكثر بمالموضوع إلىالفصول 

ر ، رخصة على البيئة نذكر على سبيل المثال لا الحصالأخرىالإداريةالرخص إغفالوذلك دون 
الملف إرفاقبناء صناعي لإنشاءيتطلب لأنهاستغلال المنشات المصنفة التي ترتبط نوعا ما بالجانب البناء 

وكذلك فيما يخص رخصة استغلال البناء في المحافظة على البيئة برخصة البناء وهنا تظهر جدوى رخصة
تطلب رخص من اجل استغلال هذه الساحل والشاطئ ، ورخصة استغلال واستعمال الغابات ، كلها ت

.حمايتها إلىعناصر البيئة التي يسعى المشرع الجزائري أهمالمساحات التي تعتبر من 



الفصل الاول
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الرقابة في مجال التهيئة و التعمير و دورها في حماية البيئةآليات: الأولالفصل 
و ذلك في تنظيم النشاط العمراني و في مراقبة الأهميةالرقابة في مجال التهيئة و التعمير بالغة آلياتتعد 

بالغة على الجانب الجمالي العمراني في حال تسليم أثارتوسع عمراني ، و ذلك لما لها من أيالبناء و أعمال
المتعلق 90/29نون رقم رخص البناء مثلا دون مراعاة ضوابط قواعد التهيئة و التعمير المنصوص عليها في القا

أنماطو الأراضيالتعمير ، للمحافظة على التوازن بين مختلف وظائف لأدواتغير مطابقة التعمير و وبالتهيئة
على البيئة و هذا ما سنلاحظه من أثارلها إنالمتنوعة التي تحد من البناء الفوضوي ، كما الأنشطةالبناء و 

ناء التي تقوم خلال الدور الذي تقوم به الرخص العمرانية في حماية البيئة و خاصة نذكر بوجه التحديد رخصة الب
لها بعد بيئي من خلال القواعد القانونية المتعلقة بحماية أصبحبدور مهم في المحافظة على الجانب البيئي حيث 

الوثائق التي إلىبالنظر التنمية المستدامة إطاربيئة في المتعلق بحماية ال03/110البيئة التي تضمنها القانون رقم 
غير مباشرة أومباشرة أثارإنشائهاعمرانية بالنسبة لبعض المنشات التي ينتج على يتطلبها الحصول على الرخص ال

.، الحيوان ، النبات و الموارد الإنسانعلى البيئة مما يشكل خطر على 

، حيث انه فضلا التعمير من بين المخططات ذات الطابع الشموليالتهيئة ومخططات أنأيضانجد 
إاوضبط توقعات التعمير وقواعده من جهة ، الأراضيلتهيئة الأساسيةعلى مساهمتها بتحديد التوجيهات  ف

وقاية النشاطات الفلاحية تحديد الشروط التي تسمح بترشيد استعمال المساحات وإلىأخرىتسعى من جهة 
.2وحماية المساحات الطبيعية 

مبحثين نقوم إلىالتهيئة و التعمير سوف يتم تقسيم هذا الفصل الرقابة في مجالآلياتو لدراسة 
الأولتضمن بدوره مطلبين يتعلق و الذيالأولبدراسة البعد البيئي لقواعد التهيئة و التعمير وذلك في المبحث 

إلىالمبحث الثاني فقد تطرقنا فيه أماالثاني الهيئات المكلفة بحماية البيئة أماتهيئة و التعمير لقواعد الرقابة لب
ة ــة البيئــة في حمايــمهمةــكآليص  ــام التراخيــنظإلىم هذا المبحث ــقسوةـة البيئــة بحمايــالكفيلةــالإدارياتــالآلي

.لحماية البيئة كآليةى  الاخر الإداريةالأنظمةفي المطلب الثانيأماالأولو ذلك في المطلب 

_____________________
2003، سنة 43الرسمية ، العدد التنمية المستدامة ، الجريدةإطارالمتعلق بحماية البيئة في ،2003جويلية 19المؤرخ في 03/10القانون رقم 1

أعمالتخصص قانون ،دكتوراه علوم في الحقوقاللنيل درجة أطروحةالتنمية المستدامة ، إطارالحماية القانونية للبيئة في حسونة عبد الغني ، 2
.163، ص 2012/2013سنةضر ، بسكرة ، كلية الحقوق ،جامعة محمد خي
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تهيئة و التعميرالبعد البيئي لقواعد ال: الأولالمبحث 

تظهر من خلال قانون بدأتأاالاهتمامات البيئية كانت غائبة او مغيبة في سياسة التعمير ، غير إن
لبيئة في مجال مؤكدا في مواده على تضمين ا90/29المتعلق بالتهيئة و التعمير ، و جاء قانون ر قم 1987

.1ما بين المخطط و البيئة الملائمةمبدأالموازنة و مبدأمبدأينعلى أقامهاالتي سياسة التعمير ، و 

ري ــار الحضــالعقةــأهميان ـفي الحسبأخداقواعد قانونية تحمي البيئة حيث جاء قانون التهيئة و التعمير ب
ة ــدور الدولإلىةــإضافن ــالمستعمليوتستند تلك الحماية للملاكأنو العقاري الحضري ،التراثو حماية 

على البعد الاجتماعي و مساهمة المالك الإستراتجيةتبنى أنالمرافق المتفرعة عنها ، على أوو الجماعات المحلية 
الواجبات في علاقتها بالحقوق ويير العلاقة العائلية الجوارية و المواطن في اكتساب ثقافة الديمقراطية عند تس

.التي نعيش فيها الأوساط

قواعد تسيير البيئة و ترقية التنمية المستدامة بتحسين الأساسيةكما تضمن قانون حماية البيئة في مبادئه 
التشريع الخاص بالبناء إطاركما تدخل المشرع في المعيشي السليم الإطارشروط المعيشة و العمل على ضمان 

يذية دف و عمير بمقتضى العديد من القوانين و الت نف يم الت اس مير تعالوالتهيئةالحلول الفعالة لمشكلة إيجادالمر
من اجل مواجهة العديد من المشاكل التي بدات في الظهور وذلك راجع الى زيادة عدد السكان وما نجم عنه من 
اال البيئي وكذلك تزايد النشاط الصناعي وهو ما عجل بالمشرع للتدخل لسن التشريعات من  اضح ب اخلال و

.المزج بين قواعد العمران و قواعد البيئة اجل

قواعد الرقابة القانونية المتعلقة بالتهيئة و التعمير: الأولالمطلب 

إلىالمتعلق بالتهيئة و التعمير فان هذا القانون يهدف 90/29من قانون الأولىالمادة إلىبالرجوع 
والفلاحة والموازنة ما بين وظيفة السكنالقابلة للتعمير الأراضيإنتاجتنظيم إلىتحديد القواعد العامة الرامية 

المحافظة عليها من خلال وقاية حماية البيئة وإلىبالإضافةالتاريخي ، وقاية التراث الثقافي وأيضاووالصناعة 
.الطبيعية والمناظر والأوساطالمحيط 

بواسطة الإداريةالرقابة إلىالقواعد القانونية العامة للتهيئة و التعمير و إلىنتعرض في هذا المطلب لذا س
.التعمير أدوات

_______________
1 Reddaf Ahmed , planification urbaine et protection de l ‘environnement , revue idara , volume 08
numéro 02 , Algérie , 1998 , p p 141 , 145 .



دورها في حماية البيئة                                                                                           التعمير وتهيئة وآليات الرقابة في مجال ال: الفصل الأول 

32

القواعد العامة للتهيئة و التعمير: الأولالفرع 

التعمير و ذلك من خلال القانون التهيئة وواعد القانونية المنظمة للبناء وقالو قد تضمن هذا الفرع
الذي يحدد القواعد القانونية العامة 91/175المتعلق بالتهيئة و التعمير و المرسوم التنفيذي رقم 90/29رقم 

15/19و المرسوم التنفيذي القواعد التي نص عليها قانون التوجيه العقاري إلىبالإضافةللتهيئة و التعمير ، 
.المتعلق بتحضير عقود التعمير  وتسليمها 

القابلة للتعمير  ومقاييس البناء  بالأرضهذه القواعد هي عبارة عن قواعد موضوعية تتعلق أنحيث 
أدواتفي حالة غياب أوالبناء أوعملية للتشييد أيمن القيود و الالتزامات الواجب احترامها في أدنىكحد 
.التعمير 

المتعلق بالتهيئة و التعمير90/29القانون رقم : أولا

المتعلق بالتهيئة و التعمير90/29مضمون قانون - 1

القابلة للتعميرالأراضيإنتاجم تنظيإلىيتضمن هذا القانون وضع القواعد القانونية الجديدة الرامية 
الموازنة بين وظائف السكن و الفلاحة و ،للأراضيالتسيير الاقتصادي إطارتكوين و تحويل المبنى في و 

احترام مبادئ أساسالمساحات و المواقع المحمية على و الطبيعية الأوساطو وقاية المحيط أيضاو الصناعة و 
.السياسة الوطنية الجديدة للتهيئة و التعمير أهداف

التعمير  أدواتالخاصة بالنشاط العمراني و في غياب أدنىظيمية كحد القانونية و التنالأحكامفقد حدد 
التعمير من حيث بأدواتالقابلة للبناء و المواصفات و مقاييس البناء عليها والتعريف الأرضيةكتعريف القطع 

ة بالاستشارة ـالمختصالإداريةوالمصادقة عليها و الجهات إعدادهاإجراءاتتشكيلها و الوظائف المسندة لها و 
تاطير قانوني مناسب ، فقد جاء هذا القانون ليضع تشخيص و1تحقيقهاإلىالتي تسعى الأهدافو كذلك 

.2قانون التوجيه العقاريأحكامإطارمسلم به في أساسيكمبدأللتعمير  

التهيئة واتأدفقد تضمن الفصل الثاني منه لقواعد التهيئة و التعمير التي تخضع لها البنايات في غياب 

_____________________
الدراسات العلميةحوث وجلة الب، مقال منشور بميط العمراني في التشريع الجزائريالتعمير كوسيلة للتخطالتهيئة وأدوات، مجاجي منصوري 1

.16، ص 2007، سنة الأولالعدد 

، دون سنة ومالية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوقإدارةجبري محمد ، التاطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع 2
.11، ص نشر 
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:و التعمير ، حيث نجد المادة الرابعة منه قد حددت القطع الأرضية القابلة للبناء و هي كالأتي 

.المعمرة للبلدية التي تراعي الاقتصاد الحضري الأجزاءالقطع داخل - 

.الفلاحية التي تكون في حدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية الأرض- 

.الثقافيةو الأثريةالتي تكون متلائمة مع ضرورة حماية المعالم - 

المحافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة أهدافمع التي تكون في الحدود المتلائمة الأرضيةالقطع - 
.في مواقع طبيعية 

.1التكنولوجيةالطبيعيةالناتجة عن الكوارث للأخطارالتي تكون غير معرضة مباشرة - 

من قانون المتعلق بالتهيئة و التعمير فقد حددت المواصفات التقنية التي لا يمكن مخالفتها 5المادة أما
:فيما يليالمعمرة من البلدية و المتمثلة الأجزاءسياج داخل أوبناء أيتشييد عند

السياجات من أوفي حالة وجود هذه البنايات أما، إليهمن المحور المؤدي الأقلعلى أمتاربأربعةالبعد - 
البنايات الموجودة أوعن السياجات أمتاربأربعةالصلب من قبل على الجانب من الطريق فان محور الطريق يبعد 

.

االأجزاءيتجاوز علو في أنلا يمكن -  ات  لو البناي توسط ع ية م لد من الب عمرة  علو البنايات خارج أمااورة الم
.2يكون منسجما مع المحيطأنالمعمرة يجب الأجزاء

جهاز لصرف المياه إلىافةبالإضيستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب أنيجب - 
.7لعدم رمي النفايات على السطح طبقا لنص المادة 

يجب أن يكون تصميمها بطريقة تحول،ت الاستعمال المهني و الصناعي بالنسبة للمنشات و البنايات ذا- 
.3عنصر ضار خارج الحدود التي حددها التنظيمأيأودون رمي النفايات الملوثة 

______________________
90/29يتمم القانون رقم ، يعدل و2004سنة ، 51الجريدة الرسمية ، العدد ،2004أوت14المؤرخ في 04/05من قانون رقم 2المادة 1

.52ة و التعمير ، الجريدة الرسمية ، العدد و المتعلق بالتهيئ1990ديسمبر 1المؤرخ في

. التعمير المتعلق بالتهيئة و04/05ن قانون رقم م6المادة 2

. التعمير المتعلق بالتهيئة و04/05ن قانون رقم م8المادة 3
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المواصفات المتعلقة باستغلال المحاجر و مواقع التفريغ بطريقة تعيد الحال لما كان 9و جاء في نص المادة 
.عليه قبل الاستغلال 

المكلفة بالرقابة و وضع الإداريةالمشرع الجزائري كما بتحديد الجهات أنأيضانجد في هذا القانون 
و كذلك النص على مختلف . العقوبات المقررة لها و اختصاصات الجهات القضائية في ذلك المخالفات و 

.الشهادات و الرخص العمرانية و طرق تسليمها و كذا الطعن فيها 

بالتهيئة و التعميرالمتعلق90/29البعد البيئي لقانون - 2

التعمير بالجانب البيئي والمتعلق بالتهيئة90/29نون رقم لقد اهتم المشرع الجزائري من خلال القا
و العمل على الموازنة بينهما ، و من أخرىحيث ربط بين التعمير من جهة و حماية الوسط الطبيعي  من جهة 

الأراضيالتهيئة و التعمير التي تنظم استعمال كل ارض و تحدد أدواتإلىبالإضافةمنه الأولىذلك نص المادة 
.مساس بالبيئة ناتج عن العمران أييحد من القابلة للتعمير و غيرها و هذا ما

للتهيئة و التعمير الذي يحدد القواعد العامة91/175المرسوم التنفيذي : ثانيا 

قواعد العامة للتهيئة و التعميرلالمحدد ل91/175مضمون المرسوم التنفيذي رقم - 1

العمرانية و المقاييس الواجب اعتمادها في البناءات  للأراضييحدد هذا المرسوم القواعد الفنية العامة 
ر ــة و التعميــالمتعلق بالتهيئ90/29القانون أحكامو قد جاء هذا المرسوم لتطبيق 1من الضوابط ادنيكحد 

:الضوابط كمايلي وهذه القواعدإلىو قد تطرق المرسوم 

اء ــة البنــيتم فيها رفض رخصأنالتي يمكن الحالاتحدد بأنهو هذا نجد : إليهموقع البناء و الطرق المؤدية - 
:هي و 8إلى2البناءات في المواد من رخصة التجزئة بالنسبة لبعضآو

باستعمالها أوحجمها العمومي جراء موقعها  اوبالأمنأوالبناءات التي من طبيعتها المساس بالسلامة العامة - 

ةــالتربانخفاض ،الانجرافات وــالفيضانة مثل ــالطبيعيللأخطارمعرضة أرضيةالتهيئة المقررة في أوالبناء - 
.الزلازلو

____________________
26الجريدة الرسمية ، العدد الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء ،، 1991ماي 28لمؤرخ في ا91/175رقمالمرسوم التنفيذي1

رـادة التعميـــر شهــات تحضيـــدد كيفيــيحالذي ، 2009ر ــسبتمب22المؤرخ في 09/307م ــذي رقــم بالمرسوم التنفيــدل و المتمــالمع، 1991ة ـــسن
.2009سنة ، 55العدد رخصة الهدم و تسليم ذلك ، الجريدة الرسمية ،و رخصة البناء و شهادة المطابقة وم و رخصة التجزئة و شهادة التقسي
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.خطيرة نتيجة الضجيج لأضرارالبناء الذي نظرا للموقع يتعرض - 

.على البيئة أضرارتسبب أنحجمها من طبيعتها يمكن آوالتهيئة التي بفعل موضعها ، مالها أوالبناء - 

.التي يتضمنها مخطط التهيئة العمرانية أحكامتتعارض مع أنالبناء المهم ، الموقع و المال يمكن لها - 

.المحيطة به التاريخيةالاثار اوإصلاحهأوالمحافظة على المكان يخل بأنالبناء الذي من طبيعته نظرا لموقعه - 

الخاصة المؤدية لوظيفتها خاصة في أوالطرق العمومية إليهامجموعة من العمارات التي لا تصل أوبناء العمارة - 
.الأمنيةمجال السير في المرور و متطلبات 

امة للتهيئة و التعمير و البناء الذي يحدد القواعد الع91/175البعد البيئي للمرسوم التنفيذي - 2

90/29م ــا القانون رقــر التي تضمنهــة و التعميـيعد هذا المرسوم النص المطبق للقواعد القانونية للتهيئ
أنحيث نص هذا المرسوم على انه يمكن ،ا تم النص عليه في هذا القانون لمتأكيدو بالتالي فهو تجسيدا و 

حجمهأوعلى البيئة بسبب موقعه الأشكالشكل من بأييرفض منح التراخيص بالبناء في حال مساس البناء 
تمنح الرخصة بشرط اتخاذ التدابير الضرورية إنأو، تكون لها عواقب ضارة للبيئةأنالتي من طبيعتها يمكن و

.1لحماية البيئة

الذي يتضمن التوجيه العقاري90/25القانون رقم :ثالثا

العقاريالمتعلق بالتوجيه 90/25مضمون القانون رقم - 1

التي تتماشى مع التوجه الجديد للدولة و قد تضمن هذا القانون المبادئ و القواعد القانونية الجديدة
حرر المعاملات التي ا كرس الملكية العقارية الخاصة و ، عندم1996الجزائرية لنظام اقتصاد السوق بموجب دستور 

.2إلىبالإضافةالعامة القانونية لها أصنافهاتتعلق بالعقارات و تحديد 

ي  ــن كل الأراضــة التي تتضمــي للأملاك العقاريــام القانونــي و النظــون القوام التقنــد حدد هذا القانــفق
لهيئات العمومية ، و يتمثل القواماالجماعات و او

_______________
نظام الرخص تأثيرحول الأولالملتقى الوطني أعمالالبيئة ، جلة القانون العقاري وبمالبيئة ، مقال منشورام لحماية زهدور السهلي ، الرخص كنظ1

.60، 59، ص 2013، سنة الأولالعمرانية على البيئة ، العدد 

تدامة ، جامعة تونس عزري الزين ، رخصة البناء و حماية البيئة في التشريع الجزائري ، مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى الدولي حول التنمية المس2
.3، ص 2009ديسمبر 03/04/05أيام، تونس ، كلية الحقوق
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1:العقارية الأملاكفي 

.ذات الوجهة الفلاحية الأراضيالفلاحية و الأراضي- 

.ذات الوجهة الرعوية الأراضيالرعوية و الأراضي- 

.ذات الوجهة الغابية الأراضيالغابية و الأراضي- 

.الحلفائية الأراضي- 

.الصحراوية الأراضي- 

.2القابلة للتعميرالأراضيالعامرة و الأراضي- 

.المساحات و المواقع المحمية - 

إلىأنواعهالعقارية على اختلاف للأملاكن التوجيه العقاري التصنيف القانوني العام كما تضمن قانو 
التي تتعلق بتحديد الأحكاموقفية فضلا عن تحديده أملاكخاصة و أملاكأوالخواص أملاكوطنية ، أملاك
.من قانون التوجيه العقاري 74إلى66العامرة في المواد من الأراضيالتعمير قوام التهيئة و أدوات

تقوية فعالة لقواعد و يعتمد عليها لتثبيت و تعزيز التيالأساسيةو قد اعتبر هذا القانون احد الركائز 
العقارية للأملاكدى للنظام القانوني بالانشغالات البيئية ، لكونه يتصالتهيئة و التعمير ذات الصلة الوطيدة

.3الاراضيأصنافتبيانه امة و التدخل السلطات العأدواتو 

يتعلق بحقوق الذي1992سبتمبر 13ما جاء به القرار الوزاري المشترك المؤرخ في إليهاو يضاف 
.الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلدية الأراضيالبناء المطبقة على 

_____________________
1990، سنة  49العدد ،جيه العقاري ، الجريدة الرسمية التو المتضمن قانون ، 1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25من القانون رقم 3المادة 1

في الأرض:" المتعلق بالتوجيه العقاري 90/25من القانون 20المادة 2
اا  يز لات تجه م ت هي كل القطع القابلة للتعميرالأرض:" 21المادة و.." غير مبنيةأوولو كانت هذه القطعة غير مزودة بكل المرافق وأنشطتهامش

"التعميرأدواتمعينة بواسطة آجالالمخصصة للتعمير في الأرضية

2013عدد تجريبي ، فيفري سنة ،الحقوق و الحرياتجلة بممقال منشوربودريوة عبد الكريم ، الاعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلية ،3
.420ص 
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الذي يتضمن التوجيه العقاري90/25البعد البيئي للقانون رقم - 2

لقد ساهم هذا القانون في تقوية فاعلية القواعد القانونية للعمران لحماية البيئة من خلال تحديده القوام 
ل من خلالها لتدخالإدارةالتي تمتلكها الأدواتوق تبيانه و النظام القانوني لها العقارية كما سبللأملاكالتقني 

.وهو ما عزز من فعالية قواعد العمرانية في الحفاظ على البيئة الأراضيوظائفللموازنة بين مختلف 

عقود الذي يحدد كيفيات تحضير 2015جانفي 25المؤرخ في 15/19المرسوم التنفيذي رقم : رابعا 
.التعمير و تسليمها 

.ير عقود التعمير ضالمتعلق بتح15/19التنفيذي رقم مضمون المرسوم- 1

شهادة التقسيم و رخصة و شهادة التعمير و رخصة التجزئة إلىهذا المرسوم أحكامو قد تم تخصيص 
ية تحضير رخصة يتضمن كيفأوالبناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم ، بحيث تم تخصيص فصل لكل شهادة 

بموجب هذا المرسوم أحدثتللايار ، و قد الآيلةو تم تخصيص فصل للبنايات هذه الشهادة و تسليمها ،
كانت من اخإذاشباك وحيد على مستوى البلدية لدراسة طلب رخص البناء 

يختص إذالهذا الشباك مهمة دراسة طلبات رخص البناء أسندتشباك وحيد على مستوى الولاية و و البلدي 
المشرع قد قلص من أنوقد جاء هذا المرسوم التنفيذي من اجل تنظيم النشاط العمراني والملاحظ فيه 

.1الآجال القانونية

:و يتكون هذا الشباك الوحيد للبلدية من مايلي 

2:الدائمين الأعضاء

.ممثله رئيسا أو- 

.ممثله أورئيس القسم الفرعي للتعمير و الهندسة المعمارية و البناء - 

.ممثله أوالدولة أملاكرئيس مفتشية - 

.ممثله أوإقليمياالمحافظ العقاري المختص - 

_____________________
.7الجريدة الرسمية ، العدد ،عقود التعمير و تسليمها الذي يحدد كيفيات تحضير2015جانفي 25المؤرخ في 15/19المرسوم التنفيذي رقم 1

.15/19رسوم التنفيذي رقممن الم58المادة 2
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.مفتش التعمير - 

.ممثله أوالعمومية للأشغالرئيس القسم الفرعي - 

عند الاقتضاء من طرف: ممثلين أويكونوا حاضرين إنالمدعوين يمكن الأعضاء

.ممثله أورئيس القسم الفرعي للفلاحة - 

.ممثل الحماية المدنية - 

.ممثل مديرية البيئة للولاية - 

.ممثل مديرية السياحة للولاية - 

.ممثل مديرية الثقافة للولاية - 

.ممثل الصحة و السكان - 

) .سونلغاز ( الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز ممثل - 

.أعمالهفي إفادتههيئة قصد تنويره و أوسلطة أوشخص بآيكما يمكن للشباك الوحيد الاستعانة 

1:بالنسبة للشباك الوحيد للولاية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمير يتكون من أما

.ممثل الوالي - 

.ممثله رئيس مصلحة التعمير عند الاقتضاء أوالمدير المكلف بالعمران ، رئيسا - 

.ممثله أولولائيا- 

 -.

 -.

.ممثله أوالدولة أملاكمدير - 

_______________
.عقود التعمير و تسليمها المتعلق بتحضير،15/19من المرسوم التنفيذي رقم 59المادة 1
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.مدير المحافظة العقارية أو ممثله - 

.مدير المصالح الفلاحية أو ممثله - 

.مدير الأشغال العمومية أو ممثله - 

.ممثله أومدير الموارد المائية - 

.ممثله أومدير الحماية المدنية - 

.ممثله أومدير الطاقة و المناجم - 

ممثلوها من الشركة الجزائرية لتسير شبكة نقل الكهرباء و الشركة أومدير الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز - 
.الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز 

.ممثله أومدير البيئة - 

.ممثله أوالسياحةمدير - 

.ممثله أومدير الثقافة - 

.ممثله أومدير الصحة و السكان - 

.1أعمالهفي إفادتههيئة قصد تنويره و أوسلطة أوشخص بآيكما يمكن للشباك الوحيد الاستعانة - 

تسليمها حدد كيفيات تحضير عقود التعمير و الذي ي15/19البعد البيئي للمرسوم التنفيذي رقم - 2
مختلف التراخيص خلال مشاركة مصالح الدولة المكلفة بالبيئة في منحلقد برز البعد البيئي في هذا المرسوم من 

اظ على البعد البيئي للتراخيص العمرانية الممنوحة و ذلك من اجل الحفلإعطاء،العمرانية
وذلك أخرىو الطابع الجمالي العمراني 

ة ـالولاي،شباك الوحيد على مستوى البلديةاستحداث المشرع الجزائري الإلىبالإضافةلضمان حماية امثل للبيئة 
هادات و هذا ما يزيد من الشالرخص و تسليمجميع المصالح في تحضير و لإشراكو التشكيلة الموسعة له هو محاولة 

رىــأخة ــن جهــة مــة البيئــة و حمايــي من جهــج العمرانــق النسيــى تناســة علــي المحافظــران فــد العمــة قواعــفاعلي
أجهزةو فرض رقابة عليها من 

_______________
.تسليمها التعمير وية تحضير عقود ، المتعلق بكيف15/19من المرسوم التنفيذي رقم 59المادة 1
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.الشعبي البلدي و لجنة تراقب كل العقود 

التعمير و البناءأدواتالرقابة باستعمال : الفرع الثاني 

أصبحو90/29قانون التهيئة والتعمير إن
.1التسيير في استغلال العقار والتعامل معه بجدية باعتباره محل منافسة كبيرة في المدينة

جعلها ملزمة و التعمير أدواتهو انه قنن 90/29أهممن إنحيث 
وتلتزم السلطة التي وضعتهما " منه بقولها 41الإدارةللغير و للجميع بما فيها 

البناء يناقض مع أوالأراضيلا يجوز استعمال " منه كذلك على انه 10و نصت المادة " باحترام محتواهما 
" .المنصوص عليها في القانون التنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة

توقعاتالمعنية من قواعد تضبط الأراضيأدواتحيث تعد 
حماية إلىإضافةالتعمير بتوضيح الشروط المسموح لها لترشيد استعمال المساحات لوقاية النشاطات الفلاحية ، 

تحديد المساحات المخصصة للنشاطات الاقتصادية تحقيقا و، ناظر من جهةاسة ، المواقع و المالمساحات الحس
المستقبلي في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقة بالخدمات  البنايات ذات الاستعمال الحالي و للمنفعة العامة ، 

ذلك في و الطبيعية الأخطارو التعمير للوقاية من التهيئةتحدد شروط أا، كما أخرىوالمساكن من جهة 
بلدية فقط كما يكون بالنسبة لجزء من البلدية أونها مصالح اقتصادية و اجتماعية مجموعة من البلديات تجمع بي

.2الأراضيبمخطط شغل الأمرتعلق إذا

يجب احترامه أدنىحدد كذلك القواعد العامة للتعمير التي تشكل حد الأدواتفي حالة غياب هذه و 
التي تحدد التوجهات الآلياتالتعمير هي تلك التهيئة و أدواتعليه فان مشروع عمراني و أوبناء ةأيفي انجاز 
قواعده و تحدد على وجه الخصوص الشروط التي و كما تضبط توقعات التعمير ،الأراضيلتهيئة الأساسية

المناظر لمواقع واالحساسة وحماية المساحات حية ووقاية النشاطات الفلاتسمح بترشيد استعمال المساحات و
الاقتصادية ذات المنفعة العامة و بين مختلف النشاطات الاجتماعية العمرانية و تحقيق التوازناتالأراضيتعيين و 

المستقبلية في مجال والآتيةو البنايات المرصودة للاحتياجات ) صناعة ، فلاحة ، سكن ( المتعلقة بالعمران 
.الطبيعية الأخطارالتعمير لمواجهة شروطأيضاتحدد النشاطات والمساكن و بتعلقةيزات الجماعية المالتجه

______________________________
الثالث ، العدد الإنسانيةجلة العلوم بمالوقائع ، مقال منشورالتخطيط وفاضل بن شيخ ، البيئة العمرانية بين النذير الزريبي ، بلقاسم ذيب ، و1

.36، ص 2000، جوان عشر

.12جبري محمد ، التاطير القانون للتعمير في ولاية الجزائر ، المرجع السابق ، ص 2
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P.D.A.Uالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : أولا

ماي 25المؤرخ في 91/177ذي و المرسوم التنفي30إلى16من المواد 90/29القانون رقم 
المعدل بموجب والمصادقة عليهالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  وإعدادإجراءاتالذي يحدد 1991

.12/148والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 05/317المرسوم التنفيذي رقم 

التعريف-1

االــللتخطيط و التسييأداةهو  ة ــة العمرانيــللسياسةــالأساسيات ــه التوجيهــري ، تحدد فيــي و الحضــر 
مخططات التنمية و يضبط الصيغ و،بعين الاعتبار تصاميم التهيئة أخداو ضبط التوقعات المستقبلية للتعمير 

.1المرجعية لمخطط شغل الاراضي

التسيير الحضري و2حيث يعد المخطط نظام يصاحبه تقرير و مستندات بيانية
.عدة بلديات أوللتهيئة العمرانية للبلدية الأساسيةالمتضمن التوجيهات 

مخططات التنميةو،المتطابقة مع تصاميم التهيئة الأراضيو الذي يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل 
.3و يتولى مسؤولية تنظيم العقار وموقعه وذلك لتحقيق المنفعة العامة

ضمن نطاق للأراضيالتخصيص العام الهدف من المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير هو تحديد إن
ة ــطبيعىــإلةــبالإضافالمصالح ات وــز النشاطــمجموع بلديات حسب القطاع ، التوسع السكاني و تمركأوبلدية 

الحضرية الأنسجةو موقع التجهيزات الكبرى و الهياكل الضرورية ، كما انه يحدد المناطق التي يحدث فيها تداخل 
المناطق بحسب 90/29من قانون التهيئة و التعمير رقم 19و المناطق الواجب حمايتها و قد قسمت المادة 

:كالآتيالقطاعات  

اـبعضهات مع ــات البنايــع يئــزة بجميــكانت مجهإنى و ــحتيــل الأراضــي تشمــهو: رة ــات معمــالقطاع- 
، حدائق خضراءلا من مساحات أو صلها ، مستحوذات التجهيزات و النشاطات مبنية و المساحات التي تف

حماية أوترميم ، صيانة إلىجزء من هذه المنطقة بحاجة أو أيية الموجهة لخدمة هذه البنايات الغابات الحضر و 

____________________
العقارية في الجزائر  1

.128، ص 2007، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، سنة الأفاقوالواقع 

.173، ص 2004الجزائر ، سنة ،ة تحليلية ، دار هومة توجيه العقاري ، دراسة وصفيلسماعين شامة ، النظام القانوني الجزائري ل2

.54، ص 2006، سنة ، الجزائر ، الطبعة الثانيةقار الصناعي ، دار هومةبوجردة مخلوف ، الع3
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المتوسط في أوالقصير الأمدتعمير سواء على لو هي تشمل القطاع المخصص ل:للتعميرالمبرمجةالقطاعات 
.الجدولسنوات حسب 10حدود 

20المخصصة للتعمير على المدى الطويل خلال مدة الأراضيو هي : القطاعات المبرمجة للتعمير المستقبلي - 
في حالة إلالارتفاق مؤقت بعدم البناء لا يرفع أخضعهافي المخطط التوجيهي و قد الآجالسنة حسب 

كما يمنع في حالة غياب مخطط شغل ،المصادق عليهالأراضييق مخطط شغل التي تدخل في حيز تطبالأراضي
كبرى إصلاحاتإيأوالتعمير أجالفي هذه القطاعات الاستثمارات التي تتجاوز مدة اندثارها الأراضي

.1للبنايات المعنية بالهدم

:المشرع رخص لهذه القطاعات بعض النشاطات أنإلا

.توسيع المباني المفيدة للاستعمال الفلاحي تجديد و تعويض و - 

 -
.رأيأخد

تكون حقوق البناء منصوصا عليها محددة أنالقطاعات التي يمكن تلكهي: القطاعات غير القابلة للتعمير - 
.بدقة وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لهذه المناطق 

خطط التوجيهي للتهيئة و التعميرمحتوى الم- 2

:الأتييتكون المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير من 

:و هو يتضمن مايلي :التقرير التوجيهي ) ا 

ي ــو الاجتماعيــالديمغرافادي ــور الاقتصــى التطــر إلــة بالنظـيالوضع القائم و الاحتمالات الرئيسية للتنمتحليل - 
.و الثقافي للتراب المعني 

.2التوجيهات الخاصة بمجال التهيئة العمرانيةإلىنمط التهيئة المقترح بالنظر - 

_________________________
.25، 24، ص 2010سنةالجزائر ،،شريع الجزائري ، دار الهدىمنصوري نورة ، قواعد التهيئة و التعمير وفق الت1

ر ــة و التعميــي للتهيئــالمخطط التوجيهدادــإعإجراءاتالذي يحدد 1991ماي 28المؤرخ في 91/177ذي رقم ــوم التنفيــمن المرس17المادة 2
05/317المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، 1991، سنة 26محتوى الوثائق المتعلقة به ، الجريدة الرسمية ، العدد المصادقة عليه وو

.2005سنة ، 62، الجريدة الرسمية ، العدد 2005سبتمبر 10المؤرخ في 
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منطقة مشمولة في القطاعات كما هي كل إلىالذي يحدد القواعد المطبقة بالنسبة :القانون ) ب 
:تحدد مايلي أنيجب 90/29من قانون التهيئة و التعمير 23إلى20محددة في المواد من 

لشروط إخضاعهاأوالتي يمكن حظرها عند الاقتضاء  الأعمال، و نوع للأراضيجهة التخصيص الغالبة - 
.خاصة 

.إنشاؤهاأوتعديلها أوعليها الإبقاءالارتفاقات المطلوب - 

بطة ا و ذلك الأراضيالمساحات التي تتدخل فيها مخططات شغل -  المرت ية  المرجع الحدود  مناطق بإبرازمع 
.العمرانية القائمة و مساحات المناطق المطلوب حمايتها الأنسجةالتدخل في 

.و نوعها مالالأعو الخدمات و الأساسيةتحديد مواقع التجهيزات الكبرى و المنشات - 

الوثائق البيانية ) ج 

:و هي تشمل المخططات التالية 

.1الطرق و الشبكات المختلفةأهمالمشيد حاليا و الإطارمخطط الواقع القائم يبرز فيه - 

:يأتي- 

قابلة للتعمير طبقا لقانون التعمير القطاعات المعمرة و القابلة للتعمير و المخصصة للتعمير في المستقبل و الغير - 
90/29.

دة ــالجيأوة ــة المرتفعــالزراعياتــالإمكانة ذات ــالفلاحييــالأراضل ، ــي الساحــو هالأرضزاءــأجض ــبع- 
.90/29ذات الصبغة الطبيعية و الثقافية البارزة طبقا لقانون التعمير الأراضيو 

.الأراضيمساحات تدخل مخططات شغل - 

.إنشاؤهاأوتعديلها أوعليها الإبقاءمخطط ارتفاقات يجب - 

ماء الشرب و ماء التطهير و كذلك تحديد مواقع إيصالسبل أهممخطط تجهيز يبرز خطوط مرور الطرق و - 
.التجهيزات الجماعية و منشات المنفعة العمومية 

____________________
عامة وإدارةإداريتخصص قانون ،لعويجي عبد االله ، قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية1

.19، 18، ص 2011/2012، سنة العلوم السياسية ، قسم الحقوقباتنة ، كلية الحقوق و،جامعة الحاج لخضر
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من خلال النصوص القانونية التي تطرق فيها المشرع الجزائري للمخطط التوجيهي للتهيئة و ما نلاحظه 
.و التعمير انه اقتصر على تقسيم المناطق بناء على القطاعات دون تفصيل 

و المصادقةالإعدادإجراءات- 3

الس بمبادإعدادهانه يجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة و التعمير يتم المبدأ يس  من رئ رة 
.البلديات المعنية أو

.يوم 45إجراء- 

ت المهنية ، رؤساء الجمعيات عرض المشروع للاطلاع على كلا من رؤساء غرف الفلاحة ، رؤساء المنظما- 
المحلية و كذا طلب الاستشارة وجوبا من الهيئات التي تشكل المصالح الخارجية للوزارات و المبينة في المرسوم 

.1اعلاه

 -.

يعد ، البلديات بقرار من الواليلأهميةيصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير حسب الحالة و تبعا - 
.ساكن 20000رأيأخد

ارة الوالي المعني بالبلديات التي بعد استشآخرونءوزراأوبقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعمير مع وزير - 
اا  .ساكن 500000و يقل عن 200000يكون عدد سك

البلديات المعنية أوبناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلدية يتخذبموجب مرسوم تنفيذي - 
.ساكن 500000

الأقسامبالجماعات المحلية ، الوزير المكلف بالتعمير و مختلف يبلغ المخطط المصادق عليه للوزير المكلف 
االس الشعبية الولائية و البلدية  ية و رؤساء  ار لوز .ا

المخصصة عادة للمنشورات الخاصة الأمكنةينشر باستمرار في ويوضع تحت تصرف الجمهور و 
.بالمواطنين بالبلديات 

_______________
المؤرخ في 05/317رقملمرسوم التنفيذيالمتمم ل، 19، الجريدة الرسمية ، العدد 2012مارس 28المؤرخ في 12/148المرسوم التنفيذي رقم 1

للمرسوم المتمممحتوى الوثائق المتعلقة به ، المعدل والمصادقة عليه والتعمير والمخطط التوجيهي للتهيئة وإعدادإجراءاتيحدد 2005سبتمبر 10
.2005، سنة 62رسمية ، العدد ، الجريدة ال91/177التنفيذي 
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P.O.Sالأراضيمخطط شغل : ثانيا 

91/178و المرسوم التنفيذي 38إلى31المتعلق بالتهيئة و التعمير المواد من 90/29القانون رقم 
المصادقة عليها و محتوى الوثائق و الأراضيمخططات شغل إعدادإجراءاتيحدد 1991ماي 25المؤرخ في 
والمرسوم التنفيذي 2005سبتمبر 10المؤرخ في 05/318والمعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم المتعلقة به

.12/166رقم 

التعريف- 1

الأحيانحيث يغطي في غالب ، 1الرقابة على عملية البناءأدواتمن أداةالأراضييعتبر مخطط شغل 
و البناء من حيث الشكل الأراضيتراب بلدية كاملة ، تحدد فيه و بصفة مفصلة قواعد و حقوق استخدام 

ما كانت هذه المنطقة إذا
.3استعمال وشغل الاراضي، ويبين بالتدقيق حقوق 2مقرر عليها ارتفاق و كل نشاط مسموح به

:هو الأراضيو بالتالي فان الهدف من مخطط شغل 

لمسموح -  ا قصوى  ل ا و ا لدني ية ا لكم يين ا متر أوالمبنية خارج البناء الأرضللبناء ضمن المتر المربع من اتع
.المكعب من الحجم 

.تحديد القواعد الخاصة بالمظهر الخارجي للبنايات - 

ذات الصالح العام وواقع المخصصة للمنشات العمومية العامة و الخضراء و كذلك المتحديد المساحات - 
.إلىبالإضافة

.إصلاحهاولمناطق الواجب حمايتها و تجديدهاتحديد الشوارع و النصب التذكارية و المواقع و ا- 

.وقايتها تعيين المناطق الفلاحية الواجب حمايتها و- 

_______________
1 Jacqueline Morond Deviller , droit de l’urbanisme , 4éme édition , Dalloz , 1998 , p 47 .

، الجزائر ، سنة 2جامعة البليدة ،الدكتوراه في القانون لنيل درجةأطروحةمصطفاوي عايدة ، النظام القانوني لعملية البناء في التشريع الجزائري ، 2
.69، ص 2003/2004

.99ص ،2009سنة،، الجزائر ، الطبعة السابعةارية الخاصة ، دار هومةحمدي باشا عمر ، حماية الملكية العق3
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.و ذلك في إطار احترام القواعد التي تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

المشتملات-2

ه ــة عليــالمصادقويــالأراضل ــط شغــمخطإجراءاتذي يحدد ــال91/1178ذي ــوم التنفيــللمرسطبقا 
:يشمل على الوثائق التالية الأراضي

حددها مع الضوابط التي الأراضيمخطط شغل يتضمنهتبرز فيها مطابقة ما إيضاحيةمذكرة ) ا 
.2البلديات المطبق فيها في شكل لائحة تنظيميةأوبرنامج التنمية للبلديةالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و 

يضبط فيه وبالنسبة لكل منطقةالأرضيحدد بالتفصيل حقوق البناء و كيفية استخدام نظام ) ب 
المربع والمتر المكعب للحجم للبناء المسموح به في المترالأقصىو الأدنىو الحد الأحياءالشكل الحضري و تحدد 

.غير ذلكإلىقة بالمظهر الخارجي القواعد المتعلو 

الشبكات وتبين الموقع ، الطرقالمستندات البيانية و المخططات الطبوغرافية و الخرائط) ج 
الموجودة ، المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها ، وهي تجسيد تقني لما الارتفاقاتالمختلفة و 

.3بمختلف المقاييسأحكامتضمنه النظام من قواعد و 

و المصادقةالإعدادإجراءات- 3

و يحضر مشروعه بمبادرة من الأراضيجزء منها بمخطط شغل أوتغطى كل بلدية أنالقاعدة انه يجب 
و المصادقة عليه من صلاحيات البلدية  إعداده

:إداريةكجهة 

.الوزير المكلف بالتعميرأو واليإعدادهيقرر - 

____________________
المصادقة عليها و محتوى والأراضيمخططات شغل إعدادإجراءاتالذي يحدد 1991ماي 28المؤرخ في 91/178المرسوم التنفيذي رقم 1

لقة ا تع الم ئق  لوثا 2005سبتمبر 10المؤرخ في 05/318، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1991، سنة 26، الجريدة الرسمية ، العدد ا
ة ــدة الرسميــ، الجري2012ل ــافري04المؤرخ في 12/166ذي رقم ــوم التنفيــم بموجب المرســالمتم، و2005، سنة 62ة ، العدد ــالرسميدةــالجري

.21العدد 

.            30،31يع الجزائري ، المرجع السابق ، صمنصوري نورة ، قواعد التهيئة و التعمير وفق التشر 2
.تعلق بالتهيئة و التعمير الم90/29من القانون رقم 31المادة 3
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رؤساء المنظمات و،و رؤساء غرف الفلاحة،يطرح المشروع للاطلاع على كلا من رؤساء غرف التجارة- 
.،و رؤساء الجهات المحلية،المهنية

التعميرلأدواتالإلزاميةالطبيعة : الفرع الثالث 

أدواتقنن 90/29التي كرسها القانون الضماناتأهمانه من 
لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، وتفرض عقوبات على المتصلة بالنظام العام و التيالآمرةحكم القواعد الجوهرية 

. 1تعلو على المصالح الذاتية للاشخاصاجتماعيةتحقيق مصلحة سياسية وإلى

من الأدواتهذه إعدادالتي يتم للإجراءاتالتعمير بالنظر والتهيئةأدواتإلزاميةحيث تظهر مدى 
كيفية الذي حدد محتوى كل منهما و 90/29خلالها فقد حددها القانون بموجب قانون التهيئة و التعمير 

ة ــي للتهيئــط التوجيهــص للمخطــالمخص91/177م ـذي رقــوم التنفيــو المصادقة عليها و كذا المرسإعدادها
أدوات، ويعتبر هذين المخططين الأراضيالمتعلق بمخطط شغل 91/178و التعمير و المرسوم التنفيذي رقم 

اال الحضري رانية لكل جزءالتفاصيل المعمارية والعمأدقبإعطاءأووالتعمير  عن طريق مخطط شغل من 
من خلال إعدادهافي وإعلامهمالجميع إشراكة الواسعة محاولا للاستشار الأدواتقد اخضع هذه ، و2الاراضي

الاــر عــم من التعبيــور لتمكينهــالمؤسسات  واشتراك الهيئات و نشغ إدراجو مــن ا
الوظيفة و الأدواتالمشرع لهذه أولهاالكبيرة التي الأهميةهو ما يدل على قبل المصادقة عليها قانونا وم اقتراحا

التعمير و ما جاءت به أدواتوبعد المصادقة عليها تصبح لأنه، 3و التنفيذية التي تؤديهاسياسية والاقتصاديةال
و عليه فانه لا يجوز . و صادقت عليها أعدداالتي الإداريةملزمة للجميع بما فيها الهيئات أحكاممن قواعد و 

نشاط عمراني على نحو يتناقض معها تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا أيأوالبناء أوالأراضياستعمال 
بشروط اجراءت المصادقة عليها ونفس كيفيات وإتباعإلال ما فيها تعديإجراءأولذلك ولا يمكن مراجعتها 

. الحصر وضوعية محددة على سبيل التدقيق  وم

حقوق البناء فان الملاك شروط ووالأرضالتعمير هي التي تحدد كيفية استعمال أدواتأنبما و 

________________________
لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق ، تخصص قانون عقاري أطروحةالتعمير الجزائري ، البناء على ضوء قانون التهيئة وإستراتيجيةعربي باي يزيد ، 1

.70، ص 2014/2015سنة باتنة ، الجزائر ،،جامعة الحاج لخضر

.عربي باي يزيد ، نفس المرجع ، نفس الصفحة 2

.6عزري الزين ، رخصة البناء و حماية البيئة في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص 3
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الــل الأشغــذ كــو تنفي، ا للأرضــــة و التنظيميــة القانونيــن كذلك باحترام الوجهــن ملزميــالمستعمليأو 
. الأنشطة العمرانية وفقا لما جاء في هذه الأدوات و

حماية البيئةالهيئات المكلفة ب: لمطلب الثاني ا

أن النصوص ذلك و،على القدرات المؤسساتية أولاالعقلانية للبيئة يتوقف الإدارةنجاح سياسة إن
ذات بأجهزة، ما لم يتم تعزيزها للأفرادمجال من مجالات الحياة العامة أيحدها غير كافية على تنظيم القانونية و 

، و فيما يخص الإطارفي هذا أساليبفعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من 
على المستوى أوهناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أنكلفة بحماية البيئة يجب التنويه الهيئات الم

الثقافة البيئية في لإرساءالدور الهام الذي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة إلىالإشارة، كما لابد من 1المحلي
2.

الهيئات المركزية: الأولالفرع 

بالبيئة هيئة عنيتأولإنشاءتميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ 
كتابة الدولة إقامةو 1994المديرية العامة للبيئة في إحداثغاية إلى1974وهي

.1996المكلفة بالبيئة في سنة 

جالت البيئة عبر عدة قطاعات ، حيث تم ضم 1977
ووزارة الداخلية سنة ،1984، وزارة الري سنة 1981كالغابات سنة أخرىالاختصاصات البيئية بوزارات 

كتابة إنشاءتم أن، إلى1992، ثم وزارة التربية سنة 1990وزارة البحث و التكنولوجيا سنة ، ثم1988
.31996الدولة المكلفة بالبيئة سنة 

ة يئة المنظم للبيئالإداريالهيكل رأسنجد على 2001و منذ  ار التي تعتبر ،البيئة والإقليمة وز
ة ــللبيئة ــات الولائيــف المديريــى مختلــا علــهسييره بالرقابة السلمية التي تفرضالسلطة الوصية على القطاع عن طريق ت

رافية المتوخاة من التشريع البيئي و لتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغالأهدافو ذلك لضمان تطبيق 

_______________
2008سنة،الأولىالجزائر ، الطبعة ،دونيةالخلفي القانون الجزائري ، دار الكيماويةوالإشعاعيةعلي سعيدان ، حماية البيئة من التلوث بالمواد 1

.218ص 

جامعة أعمالتخصص قانون ،لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوقأطروحةالتنمية المستدامة ، إطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في 2
.105، ص 2012/2013سنة بسكرة ، كلية الحقوق ،،محمد خيضر

.07، ص 1991سنة ،الأول، وزارة البيئة ، العدد الة الجزائرية للبيئة مقال منشور بلبيئة في الجزائر ، ناصر مراد ، ملف حول ا3
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.البيئية لكل منطقة  والقضايا البيئية ذات البعد الوطني و 

:

الأضرارالتلوث و تدهور البيئة و أشكالالمبادرة بالقواعد و التدابير الخاصة بالحماية و الوقاية من كل - 
.التدابير التحفظية الملائمةاتخاذالمعيشة ، و بإطاربالصحة العمومية و 

.تنميتها و الحفاظ عليها و البيئية والأنظمةو البيولوجية المبادرة بقواعد و تدابير حماية الموارد الطبيعية - 

.السهر على مطابقة المنشات المصنفة على ضوء نصوص التشريع و التنظيم - 

.المساهمة في ضبط المدونات المتعلقة بالمنشات المصنفة و بالمواد الخطرة - 

.العلمية أووالثقافيةمن الناحية الطبيعية أهميةتسي المساهمة في تصنيف المواقع و المساحات التي تك- 

المعمول ما و دى مطابقتها و ملاءمتها للتشريع في مالرأيإبداءعلى البيئة و التأثيردراسات إجراء-  يم  نظ الت
.

جمعيات حماية البيئة و تدعيم إنشاءفي مجال البيئة ، و تشجيع الإعلامالتوعية و التربية و أعمالالمبادرة في - 
.1اعمالها

:يأتيو البيئة مما الإقليمالإدارةو تتكون 

.العام الأمين- 

.رئيس الديوان - 

التفتيش و المراقبة أعمالمفتشيات جهوية تكلف بتنفيذ 5المفتشية العامة للبيئة ، و التي تشتمل على - 
.2المخولة للمفتشية العامة للبيئة

________________________
جامعة بن يوسف بن خذة ،دكتوراه في القانون العاماللنيل درجةأطروحةلحماية البيئة في الجزائر ، الإداريةبن احمد عبد المنعم ، الوسائل القانونية 1

.150، ص 2008/2009سنةالجزائر ،

07الجريدة الرسمية ، العدد ،يتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها 1996جانفي 27المؤرخ في 96/59المرسوم التنفيذي رقم 2
الذي يتضمن تنظيم المفتشية العامة 2007نوفمبر 18المؤرخ في 07/352، معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1996جانفي 28المؤرخة في 

.2007نوفمبر 21المؤرخة في ، 73العدد ،، الجريدة الرسميةالبيئة لتهيئة العمرانية ووزارة افي 
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:ثمانية مديريات مركزية و هي - 

.مديرية العامة للبيئة - 

.مديرية الاستقبالية و البرمجة و الدراسات العامة لتهيئة الإقليم- 

.مديرية العمل الجهوي و التلخيص و التنسيق- 

.الإقليمالكبرى لتهيئة الأشغالمديرية - 

.مديرية ترقية المدينة - 

.مديرية الشؤون القانونية و المنازعات - 

.مديرية التعاون - 

.و الوسائل الإدارةمديرية - 

ديسمبر 17المؤرخ في 03/494المديريات البيئة للولايات ، فلقد نظمها المرسوم التنفيذي رقم أما
مفتشية للبيئة في الولايات ، و تنظم هذه المديريات في مصالح و مكاتب يسيرها مدير إحداثالمتضمن 2003

.يعين بموجب مرسوم بناءا على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة 

للإعلامهيئة إنشاءالتنمية المستدامة ، على إطارالمتعلق بحماية البيئة في 03/10ن و لقد نص قانو 
كما ك على الصعيدين الوطني و الدولي ذلو معالجتها و الإحصائياتي تتولى جمع المعلومات البيئية ورصد البيئ

للتنظيم الأمرمعنوي يطلبها منها ، و ترك أوالمعلومات المتعلقة بحالة البيئة لكل شخص طبيعي بإعطاءتتكفل 
.1لتحديد كيفية عمل هذه الهيئة و تشكيلها

تمارس مهاما بيئية محضة في قطاع معين ، من أخرىو البيئة ، نجد وزارات الإقليم
:بينها 

كان لاسيما في مجال و التي هي مكلفة بكل الجوانب المتعلقة بصحة الس:وزارة الصحة و السكان -
.المتنقلة عبر المياه الأمراضمكافحة 

_______________
.154لحماية البيئة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص الإداريةسائل القانونية بن احمد عبد المنعم ، الو 1



دورها في حماية البيئة                                                                                           التعمير وتهيئة وآليات الرقابة في مجال ال: الفصل الأول 

51

.و التي من مهامها المحافظة على الوسط الطبيعي و محاربة تدهور المواقع السياحية :وزارة السياحة -

و التي تمارس العديد من المراكز و المعاهد الموضوعة تحت وصايتها :وزارة التعليم العالي و البحث العلمي -
ية ، الثلوث الجوي كالتصحر  والوسط البحري ، المناطق الساحل: 
...استعمال المواد المشعة ، المساحات الخضراء 

ت المشاركة في الدراساو مجال حماية البيئة هي المساهمة فمن المهام المخول لها في:جم اوزارة الطاقة و المن-
كما استحدث المشرع و بموجب التعديلات ،حماية البيئة و التكامل الاقتصاديالمتعلقة بالتهيئة العمرانية و 

مستقلة تسهر على تسيير و تنظيم مجالات بيئية معينة ، و التي خففت بذلك الضغط إداريةالجديدة هيئات 
:هذه الهيئات المركزية المستقلة نذكر أهمعلى السلطة الوصية و الهيئات المحلية ، و من 

ي ــع صناعــة ذات الطابــة عموميــر مؤسســو الذي يعتب:ة ــالمستدامةــة و التنميــي للبيئــد الوطنــالمرص- 
: ، و الذي يكلف بالمهام التالية 1و تجاري يتمتع بالشخصية المعنوية و ذمة مالية المستقلة

.الطبيعية الأوساطوضع شبكات الرصد و قياس التلوث و حراسة - 

.توزيعها و إعدادهاو معالجتها و الإحصائيالعلمي و التقني وجمع المعلومة البيئية على الصعيد - 

سسات الوطنية و الهيئات المتخصصةجمع المعطيات و المعلومات المتصلة بالبيئة و التنمية المستدامة ، لدى المؤ - 

.نشر المعلومة البيئية و توزيعها - 

و توصيات آراءو يسيره مدير عام و يساعده مجلس علمي ، الذي يبدي إدارةو يدير المرصد مجلس 
التعاون العلميين ، طرق و تقنيات اكتساب ودراسات و البحث ، برامج التبادلفيما يخص محاور و برامج ال

.المعطيات البيئية و تسييرها و معالجتها 

تتمتع بالشخصية عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و التي تعتبر مؤسسة:الوكالة الوطنية للنفايات - 
تعتبر تاجرة في علاقتها مع الغير و في علاقتها مع الدولة ،الإداري، تخضع للقانون 2المعنوية و الاستقلال المالي

__________________
ةــدة الرسميــالجرية ، ــة المستدامــالتنمية وــي للبيئــد الوطنــالمرصاءــإنشن ــالمتضم، 2002ل ــافري03المؤرخ في 02/115ذي رقم ــوم التنفيــالمرس1

.22العدد 

37الجريدة الرسمية ، العدد ،الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمهاإنشاءالمتضمن 2002ماي 20المؤرخ في 02/175المرسوم التنفيذي رقم 2
.2002ماي 26المؤرخة في 
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.تسير وفقا لنظام الوصاية الإدارية من طرف الوزير المكلف بالبيئة 

أعضاء يمثلون وف بالبيئة كرئيس أو يعين ممثل لهتدار الوكالة بمجلس إدارة يتكون من الوزير المكل
.الوزارات الأخرى 

:أساساعن اختصاصات هذه الوكالة فهي تتكفل أما

.النفايات و معالجتها و تثمينها زبتطوير نشاطات فر - 

.تقديم المساعدات للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات - 

.النفايات وطني للمعلومات حولمعالجة المعطيات و المعلومات الخاصة بالنفايات و تكوين بنك - 

.1المشاركة في انجازهاأووالمشاريع التجريبية وانجازها والأبحاثالمبادرة بانجاز الدراسات - 

2المتعلق بحماية الساحل و تثمينه02/02هذه الهيئة بموجب القانونأنشئت: المحافظة الوطنية للساحل - 

ل ــة الساحــة لحمايــالوطنيةــذ السياســى تنفيــر علــف بالسهــتكلةــة عموميــة هيئــر هذه المحافظــو تعتب
جرد واف للمناطق بإعدادو تثمينه على العموم و المنطقة الشاطئية على الخصوص ، كما تضطلع هذه الهيئة 

.بالفضاءات الطبيعية أمالشاطئية ، سواء فيما يتعلق بالمستوطنات البشرية 

:عن اختصاصات هذه المحافظة فيمكن تلخيصها في النقاط التالية أما

مخطط للتهيئة و تسيإنشاء- 
طط يئة الشاطئ  بمخ يسمى  ذي  ل .، ا

.المستعملين بنتائج هذه التحاليل بصفة منتظمة إعلامتحاليل دورية و منتظمة لمياه الاستحمام ، و إجراء- 

.إليهامنع الدخول إقراركمساحات محمية ، و يمكن أوتصنيف الكثبان الرملية كمناطق مهددة - 

.معرضين للانجرافأويها التربة و الخط الشاطئ هشين المناطق الشاطئية التي تكون فأجزاءتصنيف - 

__________________
تنظيمها لنفايات والوكالة الوطنية لإنشاء، المتضمن 2002ماي 20المؤرخ في 02/175من المرسوم التنفيذي رقم 06إلى02المواد من 1

.2002ماي 26، المؤرخة في 37الجريدة الرسمية ، العدد 

فيفري10المؤرخة في ، 10، العدد تثمينه ، الجريدة الرسميةالمتعلق بحماية الساحل وو2002فيفري05المؤرخ في 02/02ون رقم القان2
2002.
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01/10هذه الوكالة بمقتضى القانون رقم أنشئتلقد :الوكالة الوطنية للجيولوجية و المراقبة المنجمية - 
ال الجيولوجي و النشاط اإدارةمستقلة ، تسهر على تسيير و إداريةالمناجم ، و هي تعتبر سلطة بقانونالمتعلق 

.المنجمي 

.عام أمينو أعضاء5من يتكون إدارةمجلس : من و تتشكل هذه الوكالة

:أهمهاو للوكالة الوطنية للجيولوجية و المراقبة المنجمية عدة اختصاصات نذكر من 

التي قد تنجم جراء الأخطارللموارد الجيولوجية و المنجمية من جهة و حماية البيئة من الأمثلالتسيير - 
.أخرىاستغلال هذه المواد الطبيعية الخام من جهة 

لموارد المعدنية و لقواعد الصحة لالأفضلمراقبة مدى احترام المؤسسات للفن المنجمي تواخيا للاستخراج - 
.صناعية أوسواء كانت عمومية الأمنو 

.المنصوص عليها الأحكامالمنجمية بطريقة تسمح بالحفاظ على البيئة طبقا للمقاييس و الأنشطةمراقبة - 

المحليةالهيئات : الفرع الثاني 

نفيذ و تجسيد تأداةفي التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، فهي تمثل أساسياتؤدي الهيئات المحلية دورا 
لولاية و البلدية دورا هاما في حماية البيئة لمالقواعد البيئية ، لهذا فان ل

.لي ومن خلال ذلك تسعى إلى الحفاظ على البيئةفهي عين الإدارة المركزية على المستوى المح

ر الولاية في مجال حماية البيئة دو : أولا

اختصاصات المجلس الشعبي الولائي- 1

جانب فالي، 1و مظهر التعبير عن اللامركزية
نص قانون الولاية على بعض اختصاصاته ،قتصادية و الاجتماعية اختصاصاته العامة في مجال التنمية الا

:و منها 2المتعلقة بحماية البيئةالأخرى

_______________
. 122، ص 2006دراسات السلوكية و الحقوقية ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ، سنة، مخبر الالإداريناصر لباد ، الوجيز في القانون 1

، ص 1995/1996سنة،قوق ، جامعة وهران ، كلية الحقوقفي الحالبيئية في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرالإدارةوناس يحي ، 2
116.
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، مما يهدف إلى ملائمة الجانب العمراني التهيئة العمرانية و مراقبة تنفيذهالتوجيهيالمشاركة في تحديد مخطط- 
.بالجانب البيئي

أعمالو السهر على تطبيق الأوبئةالوقاية من بالمتعلقةأعمال- 
الأنشطةمواد الاستهلاك و مراقبة واكل مرتبطة بمراقبة و حفظ الصحةهيإنشاءالوقاية الصحية و تشجيع 

.العمرانية 

و استصلاحها و كذلك الأراضي- 
.حماية الطبيعة 

لى يئة الحظائر الطبيعية و الحيوانية و مراقبة الصيد البحري و مكافحة الانجراف و -  عمل ع ل .1التصحرا

ختصاصات الوالي في حماية البيئة ا- 2

الإشارةفلقد سبق 2ة البيئةيتولى الوالي لما له من الصلاحيات ، العديد من الاختصاصات المتعلقة بحماي
دوره في تسليم رخصة استغلال المنشات المصنفة ، و الذي يمكن له كذلك توقيف سير المنشاة التي ينجم إلى

المصنفة ، و ذلك في حالة عدم استجابة تمس بالبيئة و الغير واردة في قائمة المنشاتأضرارأوأخطارعنها 
.3الاضرارأوالأخطارتلك لإزالةالتدابير الضرورية لاتخاذالموجه من طرف الوالي للأعذارمستغلها 

ة ــالتهيئالــأشغاز ــولى انجــالوالي يتأنعلى 90/09ص قانون ــة ينــة الموارد المائيــال حمايــفي مجأما
الخاصة بحماية الإجراءاتالولاية ، لهذا فان الوالي ملزم باتخاذ كافة إقليمو التطهير و تنقية مجاري المياه في حدود 

.المتنقلة الأمراضأخطارالموارد المائية ، لما لها من علاقة وثيقة بصحة المواطنين بغرض تفادي 

بمقتضى هذه الصلاحيات الكوارث الطبيعية مة للوقاية مناللاز الإجراءاتالوالي كذلك كافة يتخذو 
للولاية ، كما الجغرافيالإقليمفي كل منطقة صناعية تقع في حدود الإسعافاتيلتزم الوالي بضبط التدخلات و 
.الأخطارالمعايير المحددة في مجال الوقاية من و يلزم بالسهر على تنفيذ التدابير 

________________
.12العدد ،المتعلق بالولاية ، الجريدة الرسمية2012فيفري 12المؤرخ في 12/07من قانون الولاية 114إلى77المواد من 1
.المستدامةالتنميةإطارلبيئة في ، المتعلق بحماية ا03/10من القانون 25المادة 2

ايــان عبــرمض3 2011/2012ة ــة ، سنــة ورقلــ، جامعوقــر حقــل شهادة الماجستيــ، مذكرة لنيئةــال حماية البيــة في مجــد ، دور الجماعات المحليــد 
.98ص 
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مجال حماية البيئة دور البلدية في : ثانيا 

البلدية هي الهيكل المحلي أنتعتبر البلدية المؤسسة الرئيسية في تطبيق تدابير حماية البيئة ، و بما 
.1كل سياسة وطنية في مجال البيئةإنجاحللتنظيم اللامركزي فانه يقع عليها مهمة الأساسي

نص المشرع على مجموعة من الاختصاصات تتعلق بدور 2011قانون البلدية لسنة أحكامستقراء باو 
:البلدية في حماية البيئة و المحافظة عليها من بينها 

.المحافظة على البيئة التهيئة والتعمير لمقتضيات السهر على احترام أعمال- 

.الحضريةمعالجة المياه القذرة و النفايات الجامدة - 

.الحياة إطارتوسيع و صيانة المساحات الخضراء و تحسين - 

.2السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة- 

اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي- 1

:أنعلى 90/09من قانون 75نصت المادة إذ

.الأملاكو فظة على النظام العام و سلامة الأشخاصالمحا- 

.الأشخاصالعمومية التي يجري فيها تجمع الأماكنالمحافظة على حسن النظام في جميع - 

.السهر على نظافة العمارات و سهولة السير في الشوارع و المساحات و الطرق العمومية - 

.المعدية و الوقاية منها الأمراضالاحتياطات و التدابير الضرورية لمكافحة اتخاذ- 

.للبيع السهر على النظافة للمواد الاستهلاكية المعروضة- 

حيث إن الدور الذي تلعبه البلدية في ميدان: السهر على احترام المقاييس و التعليمات في مجال العمران - 

____________________
لية الملتقى الدولي حول دور الجماعات المحأعمالجلة الاجتهاد القضائي ، في حماية البيئة ، مقال منشور بممحمد بن محمد ، دور الجماعات المحلية1

.146ص ،2009سنة ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، في الدول المغاربية ، العدد السادس

.37، المتعلق بالبلدية ، الجريدة الرسمية ، العدد 2011جويلية 22المؤرخ في 11/10رقممن القانون94، 88المواد 2
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البلدية يغطيها مخطط التوجيه للتهيئة إقليمكان فإذا، و بالتالي 1مهم جدا للمحافظة على البيئةالتهيئة و التعمير 
رفض تسليم أوالقرار في منح اتخاذفان مسؤولية P.O.Sالأراضيو مخطط شغل P.D.A.Uو التعمير 

.لبلدية لف من قبل مصلحة التعمير رئيس البلدية ، بحيث تتم دراسة الملإلىرخصة البناء ترجع 

:و الطبيعة الآثار اختصاصات البلدية في مجال حماية 

الطبيعة تراثا وطنيا استراتيجيا ، نص المشرع الجزائري على دور البلدية في مجال الطبيعة و خاصة في أنباعتبار 
:يأتيمجال حماية الغابات على ما 

.داخل المراكز الحضرية انجاز و تطوير المساحات الخضراء - 

.تحسين البيئة التي يعيش فيها المواطن قصد- 

.انجاز برامج مكافحة الانجراف و التصحر - 

إلىعمل يرمي بأيالقيام - 
.و كذلك النباتات الأراضي

أعمالتنفيذ و،تطبيق التشريع الساري المفعول حماية الثروة الغابية إطارو لهذا فتتولى البلدية في 
.الإتلافأسبابو الأمراضو مكافحة الحرائق و الوقاية

لازمة كل التدابير الاتخاذعلى انه يجب على البلدية و نظرا لتوسع ظاهرة حرائق الغابات نص المشرع
تفريغ أيالغابية الوطنية ، ذلك انه يمنع الأملاكالحريق الناجمة عن المزابل الواقعة داخل أخطارللوقاية من 

ببعض انه يمكن الترخيصإلاتسبب حرائق ، أنالأملاكو الردوم داخل للأوساخ
بناء أيإقامة، كما انه لا يجوز المكلفة بحمايتهاالغاباتإدارةوذلك بعد استشارة التفريغات من قبل البلدية 

.الإتلافحفاظا على الغابات من الحرائق و ذلكالغابية والأملاكحظيرة داخل أوكوخ أوأو سياج

و في مجال النفايات فان البلدية تمنح الرخص للمنشات الخاصة بمعالجة النفايات الهامدة الواقعة على 
. 2من اجل الحفاظ على البيئةإجراء، وتبادر بالقيام بكل تراب البلدية

__________________
نظامتأثيرالأول حولالملتقى الوطني أعمالجلة القانون العقاري و البيئة ، بممنح رخص البناء ، مقال منشوربلغول عباس ، دور البلديات في1

.122، ص 2013، سنة الأولالرخص العمرانية على البيئة ، العدد 

.245ص ،المرجع السابقفي القانون الجزائري ،الكيماويةمن التلوث بالمواد الإشعاعية وعلي سعيدان ، حماية البيئة2
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دور الجمعيات في حماية البيئة: الفرع الثالث 

صورة من صور و الانتماء الحر للجمعيات le droit de participationيعد الحق في المشاركة 
لقد يكون الانتماء حر و غير مقيد  و أنشريطة تدعيم الديمقراطية ، تحرص

في حرية الاشتراك في انه لكل شخص الحق "1948لعام الإنسانحقوق إعلانمن 20نصت المادة 
قانون بصدورإلازائر بصفة واضحة انه لم يكرس هذا الحق في الجإلا" الجمعيات السلمية والاجتماعات

أاالذي عرف الجمعية ،المتعلق بالجمعيات 90/31 معنويون أو طبيعيون أشخاصإطارهايجتمع في اتفاقية ب
وسائلهم لمدة محدودة من اجل ترقية تعاقدي و لغرض غير مربح ، يشتركون في تسخير معارفهم وأساسعلى 

.و الرياضي التربوي و الثقافيوالاجتماعي و العلمي و الدينيوذات الطابع المهنيالأنشطة

، يتم من خلالها المصادقة على تأسيسيةفي جمعية عامة الأقلعضوا على 15الجمعية بحضور تتأسس
نوا  :تمارس أنو يمكنها حينئذ تكتسب الجمعية الشخصية المعنويةتأسيسها، و بمجرد الأساسيقا

ة ــة دف الجمعيــا علاقــئع التي لهة بسبب الوقاــم المختصــالمحاكامــأما ــا مدنيــطرفتتأسسأني و ــق التقاضــح- 
.الجماعية أوالفردية أعضائهاتلحق ضررا بمصالح و

.التمثيل لدى السلطات العمومية - 

.إبرام- 

نوا أنشطتهابمقابل لممارسة أوالمنقولة مجانا أوالعقارية الأملاكاقتناء -  يها قا نص عل .الأساسيكما ي

لكن دون تبيان ومعيات للمساهمة في حماية البيئة الجإنشاء1983قانون البيئة لسنة أجازولقد 
هذا القانون لم يعطيها أنا كمو كيفيات تدخلها في هذا الميدان هذه الجمعياتتلعبهأنالدور الذي يمكن 

لم نستنتج  بأنهالحقيقية لديمقراطية بيئية منشودة ، لهذاالأرضيةالتي تشكل السليمةالتوعية البيئيةدورا للتثقيف و 
ه لم القضاء من جهتأنيكن للجمعيات في ظل قانون البيئة القديم الدور المرجو منها في حماية البيئة ، كما 

الحق للجمعيات البيئية أعطى03/10المشرع من خلال قانون البيئة أنلدور، غير 
.1القضاءإلىجوء بالل

________________
سنةبكر بلقايد ، تلمسان ،أبولنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة أطروحةالقانونية لحماية البيئة في الجزائر ، الآلياتوناس يحي ، 1

.و مايليها 137، ص 2007/2008
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25بتاريخ –الغرفة المدنية –مثال على ذلك القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة أحسنولعل 
الفاصل في النزاع القائم بين جمعية حماية البيئة و مكافحة الثلوث لولاية 96/1130تحت رقم 1996ديسمبر 

خزان الامونيك إبعادالذي طلبت فيه الجمعية ) تانفة عليهامس( و بين مؤسسة اسميدال ) مستأنفة( عنابة 
.التابع لمؤسسة اسميدال الذي كان يفرز غازات سامة مضرة بالصحة مع دفع التعويضات 

الدعوى في الشكل لعدم توفر الصفة في رفضت) محكمة الحجار ( فعلى مستوى المحكمة الابتدائية 
إنالجمعية غير حائزة لصفة التقاضي ، مادام أنأيدالجمعية و لقد 

كما هو منصوص عليه بنص المادة بأعضائهاضرر أيلا يلحق الجمعية و أهدافزاع لا يدخل ضمن موضوع الن
. من قانون الجمعيات 16

نص إذقد دعم دور الجمعيات في حماية البيئة ، 03/10المشرع و في ظل قانون البيئة الجديد أنإلا
ي المعيشالإطارالمتعلقة بحماية البيئة و تحسين الأنشطةو المشاركة في جميع الرأيإبداءعلى دور الجمعيات في 

.1الطبيعيين الأشخاصللمطالبة بالتعويض عن الإنابةو 

الجهات القضائية المختصة عن كل أمامعلى حق الجمعيات في رفع الدعاوى 36كما نص في مادته 
المنتسبين لها بانتظام ، و بالتالي يمكن القول الأشخاص، و ذلك حتى في الحالات التي لا تعني 2مساس بالبيئة

د ، لكان الفصل فيه يكون حتما على في ظل القانون الجدي) قضية اسميدال ( انه لو عرض النزاع المذكور سابقا 
وى ــات في رفع الدعــق الجمعيــى حــصراحة علالجزائريوجه مخالف للحكم السابق ، وذلك بسبب تقرير المشرع

ابعد من ذلك عندما إلى، بل ذهب المشرع ذه الجمعياتالمنتسبين لهالأشخاصحتى في النزاعات التي لا تعني 
فردية تسبب فيها لأضرارالطبيعيين الذين تعرضوا للأشخاصس القانون على انه يمكن من نف38اقر في المادة 

ي العادي ــالقاضامــأمض ــها دعوى التعويــع باسمــي ترفــدة قانونا لكــة معتمــوا جمعيــيفوضأنه ــل الشخص نفســفع
.القضاء الجزائي أمامطرفا مدنيا تتأسسوأ

:جملة من الشروط و هي بللكن هذا التفويض يتط

وذلك من اجل إعطاء دور اكبر لهذه الأقليكون التفويض من طرف شخصان طبيعيان على أنلابد - 
.الجمعيات 

_______________
.43لتنمية المستدامة ، الجريدة الرسمية ، العدد اإطارفي المتعلق بحماية البيئة 03/10من قانون 38المادة 1
.144القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص الآلياتوناس يحي ، 2
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للأحكامفردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه و التي تشكل مخالفة  لأضرارالطبيعيون الأشخاصتعرض - 
.التشريعية المتعلقة بحماية البيئة 

.يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا أن- 

prieur Michel : " le développement du mouvement associatif en
France : les associations de défense de l environnement jouent un rôle
essentiel a cote des pouvoirs publics en tant qu’acteurs de la participation.
Cette place des associations d environnement comme interlocuteurs est
reconnue des le premier décret d organisation des services du ministre
charge de l environnement 1 ."

مفتشي التعمير و شرطة العمران: الفرع الرابع 

مفتشي التعمير : أولا

خول لهم إذالهامين في معاينة الجرائم البيئية الخاصة بمجال التعمير الأعوانيعتبر مفتشي التعمير من 
صفة الضبطية القضائية ، حيث يقوم مفتشي التعمير 09/241المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي 

م يمكنهإذ،2تحت السلطة السلمية بالبحث عن المخالفات للتشريع و التنظيم في ميدان التعمير و معاينها 
.الاستعانة بالقوة العمومية في حالة عرقلة ممارسة مهامهم 

يتمثل و الموظفين بصفة مفتش التعمير و الأعوانالمشرع قد وضع شرطين لتمتع أنإلىالإشارةو تجدر 
:3هذين الشرطين في 

سنوات من 05ن النجاح في الامتحان المهني الذي يجري لمهندسي الدولة و المهندسين المعماريين الذين يثبتو - 
.

المطلوب شغلها من المناصب %20على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة الاختيار ، و في حدود - 
.10من بين مهندسي الدولة و المهندسين المعماريين الذين يثبتون 

__________________
1 prieur Michel , droit de l environnement , Dalloz , 2 ème édition , 1991 , p 55.

المكلفة الإدارةإلىالخاص بالموظفين المنتمين الأساسيالمتضمن القانون 2009جويلية 22المؤرخ في 09/241من المرسوم التنفيذي 54المادة 2
.43و العمران ، الجريدة الرسمية ، العدد نبالسك

.09/241سوم التنفيذي المر ن م46المادة 3
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شرطة العمران : ثانيا 

ثم ،دن ذات التعداد السكاني الكبير صمن عدد من الم1984هذه الفرق كانت متواجدة منذ سنة 
ذلك و تنشيط هذه الوحدات إعادةو تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية تم 1991جمد نشاطها بداية من جويلية 

من كافة الدوائر التابعة لها و بدايةعلى  1999في العاصمة وتوسيعها عام 1997فصيلة سنة أولبإنشاء
ة  ــقسنطين،ران ــوه: رى وهي ــدن الكبــالممــأهوى ــط هذه الوحدات على مستــتنشيإعادةتم 2000شهر افريل 

على مستوى كل ولايات القطر 2000من سنةأوتعنابة و انتهى هذا المخطط بتعميم هذه الفرق في شهر 
.1الوطني 

السهر بالتنسيق مع مصالح التقنية المحلية على : و تتمثل مهام وحدات شرطة العمران و حماية البيئة في 
تطبيق و احترام النصوص إطارتطبيق القوانين و التنظيمات في مجال العمران و حماية البيئة و مد يد المساعدة في 

دخلا ت نظمة ل يــور العمرانــال التطــي مجــة فــة و التنظيميــالتشريعيامــق الأحكــى تطبيــر علــى السهــإلةــبالإضافا ـالم
منع كل و البناء أشكالو كذا فرض رخص البناء لكل الأحياءجمال المدن و التجمعات و و و حماية البيئة 

تبليغ السلطات المختصة المتعلقة بالاحتياطات العقارية الأحكامالبناء الفوضوي ، السهر على احترام أشكال
يما يخص في مجال الملصقات المنصوص عليها فالأحكامالبناء الفوضوي ، السهر على احترام أشكالعن كل 

و الطريق للأراضيشرعي البنايات الفوضوية و الاحتلال غير الأشكالمحاربة كل البنايات و فتح الورشات 
التجاري ، و كذا محاربة كل مظاهر التجاوزات التي توثر أوتحويل عقار ذو الاستعمال السكنيأو العمومي 

على البيئة و النظافة و الصحة العمومية و تحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة و السيطرة على الميدان 
لصالح المواطنين مع التنسيق مع وسائل إعلاميةبالدوريات و عمليات المراقبة و تنظيم حملات تحسيسية و 

2.علامالإ

تمارس هذه الوحدات صلاحيتها بالتنسيق مع المصالح المعنية وهي السلطات المحلية المؤهلة قانونا في هذا 
، مصالح الغابات ، مصالح البيئة المصالح الصحية مصالح البلدية ، مصالح الولاية :الميدان ، نذكر منها 

.3الدولةأملاكومصالح 

____________________
.2015ديسمبر 08، اطلع عليه بتاريخ www.dgsn.dzشرطة العمران و حماية البيئة ، 1
أعمالعلوم في الحقوق ، تخصص قانون لنيل درجة الدكتوراهأطروحةالتنمية المستدامة ، إطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في 2

.113، ص 2012/2013سنةمد خيضر ، بسكرة ،جامعة مح

نظام تأثيرحول الأولالملتقى الوطنيأعمالجلة القانون العقاري و البيئة ، بمفي حماية البيئة ، مقال منشورمزيود بصيفي ، دور شرطة العمران3
.303، ص 2013، سنة الأولالرخص العمرانية على البيئة ، العدد 
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العمرانية كنظام لحماية البيئةالآليات: المبحث الثاني 

الوقائية في مجال حماية البيئة ، كما تعد في واسعة في تطبيق السياسةالبيئية بصلاحيات الإدارةتضطلع 
البيئية ذات الطابع الوقائي غير الردعي ، و نظرا لعدم قابلية الآلياتمختلف لإنجاحالأساسيةالأداةنفس الوقت 

أضرارقاء حدوث تضمن اتآلياتد اعتمدت الدولة على فقالأحيانالبيئي في معظم للإصلاححالات الثلوث 
.تراقب من خلالها و تتحكم في مستعملي النشاطات الخطرة و تمس بالبيئة 

الوسائل القانونية لحماية البيئة و يتمثل ذلك في دوره الرقابي و الوقائي أفضل1و يمثل الضبط الاداري
.المهم 

الخاص الإداريو قد اعتمد المشرع الجزائري على جملة من الوسائل جسدت بمقتضاها نشطات الضبط 
.لحماية البيئة 

من اجل المحافظة الإدارةالتي تستعملها الوقائية الإجراءاتأهمتحديد إلىو سنتطرق في هذا المبحث 
مهمة في الحفاظ على البيئة و ذلك في آليةعلى البيئة ، بدا بنظام الترخيص و خاصة رخصة بناء التي تعد 

ر ــام الحظــن نظــل مــة في كــالمتمثلة ، وــة البيئــلحمايةــكآليالأخرىالإداريةالأنظمةإلىثم سنتطرق الأولالمطلب 
.التأثيركذلك نظام دراسة والإلزامالمنع ونظام أو

نظام التراخيص وسيلة وقائية لحماية البيئة: الأولالمطلب 

المتخصصة بممارسة نشاط معين لا يجوز ممارسته بغير هذا الإدارةالصادر من الإذنالترخيص هو 
توفرت إذابمنح هذا الترخيص الإدارةتقوم و ،الإداريوسيلة من وسائل الضبط إلاوالترخيص ما هو ،الإذن

مثل للإدارةكثيرا ما تمنح القوانين المتعلقة بالبيئة صلاحيات واسعة و ،2الشروط اللازمة التي يحددها القانون لمنحه
بالبيئة بوجوب الحصول على أضرارأو تسببتلحقأنالأعمالتقييد بعض 

. الأضراربناء على ما تتمتع به من سلطة تقديرية في تقدير الإدارةمسبقة تمنحها إداريةرخصة 

________________
الإداريالمعيار العضوي و المعيار الموضوعي ، فتبعا للمعيار العضوي يمكن تعريف الضبط : و هما الإداريارتكز الفقه على معيارين لتعريف الضبط 1

من منطلق المعيار الموضوعي أماالمحافظة على النظام العام إلىالإجراءاتو الهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات و الأجهزةعلى انه مجموع 
النشاط الذي تقوم به السلطات العامة أوالإجراءاتموعة نعرفه على انه مجأنيمكن 

.من اجل المحافظة على النظام العام 

.138، ص 2002سنة،الإسكندريةماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، منشاة المعارف ، 2
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، و بالنسبة للقانون الجزائري فقد 1من طرف المعنيينالمتخذةالتدابير الاحتياطية و الوقائية أخذهو 
.التطبيقاتأهمه سنقتصر على الأمثلةتضمن كثير من 

مهمة لحماية البيئةكآليةرخصة البناء  : الأولالفرع 

بين ، يظهر من خلال مواده انه هناك علاقة وطيدةو التعميرالمتعلق بالتهيئة90/29بالعودة للقانون 
الرخص التي تدل عن الرقابة السابقة على الوسط أهمحماية البيئة و رخصة البناء ، تعتبر هذه الرخصة من 

.الطبيعي 

على ضرورة الحصول على رخصة البناء من طرف الهيئة المختصة قبل 90/29القانون أكدكما 
.ترميم للبناء أوتعديل أيإدخالأوالشروع في انجاز بناء جديد 

تعريف رخصة البناء و طبيعتها القانونية:أولا

التعريف - 1

.2الرقابة الممارسة على الاستهلاك العشوائي للمحيط أدواتأهمتعد رخصة البناء من 

ص ــق للشخــاه الحــح بمقتضــا ، تمنــة قانونــة مختصــالصادر من سلطالإداريالقرار اــأحيث تعرف على 
البناء التي أعمالتغيير بناء قائم قبل البدء في أوتغيير بناء جديد أوبناء جديد بإقامة) معنويا أوطبيعيا ( 

.3تحترم قواعد قانون العمرانأنيجب 

تعديل بناية موجودة من قبل أولتشييد بناية جديدة الإداريةرخصة تمنح من السلطة أاكما عرفت 
.4قبل تنفيذ الاشغال

___________________
2008سنة،الأولىالجزائر ، الطبعة ،قانون الجزائري ، دار الخلدونيةو الكيماوية في الالإشعاعيةعلي سعيدان ، حماية البيئة من التلوث من المواد 1

.242، 241ص

الأعمالإدارةو إداريلحماية البيئة في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص قانون الإداريالضبط آلياتمعيفي كمال ، 2
.70ص ،2011/2012سنة باتنة ، الجزائر ،،الحاج لخضرجامعة

جامعة قسنطينة ، الجزائر ، سنة ،الأعمالدكتوراه في قانون الدرجةلنيلأطروحةفي مجال العمران ، عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية3
.16، ص 2004/2005

، سنة ، الجزائر2جامعة البليدة ،لنيل درجة الدكتوراه في القانون أطروحةمصطفاوي عايدة ، النظام القانوني لعملية البناء في التشريع الجزائري ، 4
.129، ص 2003/2004
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كان ذلك بناءا على طلب إنالمنفردة للجهة المصدرة حتى و الإرادةرخصة البناء تصدر بناء على أنأيمحددة 
.لا ينفي ذلك عنها الصفة الانفرادية إذالشأنصاحب 

انسجام النسيج و،احترام قواعد التهيئة و التعمير لضمانواحد آنوهي تلعب دورا رقابيا ووقائيا في 
.1العمراني و تناسقه بما يلائم طبيعة و خصوصية كل منطقة 

خصائص رخصة البناء و الهدف منها :ثانيا

بعد التطرق لتحديد المقصود برخصة البناء و الطبيعة القانونية لقرار المتضمن ترخيص بالبناء فانه وجب 
.الهدف منها إلىبالإضافةتحديد الخصائص المميزة لها 

خصائص رخصة البناء- 1

تعديل عليه و هذا ما نصت إدخالأوضروري يسلم لتشييد بناء إجراءهي :مسبقإداريقرار ) ا 
.."الحصول المسبق على رخصة البناء دون..بناية أييمنع القيام بتشييد " 08/15من القانون 6عليه المادة 

: انفراديإداريقرار ) ب 
.2لبلدي ، الوالي ، الوزير المكلف بالتعميرالشعبي ا

ات ــس المواصفــل نفــاة تحمــمنشأوة ــيد بنايــة تشيــنى تشترط لكل عمليــبمع: ذات طابع توحيدي) ج 
.3مخصص لنفس الغرض أو

الهدف من رخصة البناء- 2

:و هي أهدافالسبب من وراء فرض رخصة البناء هو لعدة إن

.3أداة)ا 

__________________
في الملتقى الدولي الثالث عشر ألقيتعلى ضبط السياسة العمرانية للدولة ، مداخلةأثرها، التدابير الجديدة المنظمة لرخصة البناء و أماليعيش تمام 1

2014، جانفي ةــالعلوم السياسيوق وــبسكرة ، كلية الحق،المقارنة ، جامعة محمد خيضرالأنظمةحول السياسات العمرانية و التنمية الجهوية في 
.3ص 

.61ص ،2015سنة جانفي ل27، العدد جلة الفقه و القانون بملحماية البيئة ، مقال منشوركآليةبن سالم خيرة ، رخصة البناء  2

ع ــر ، الواقــة في الجزائــة العقاريــي حول الترقيــى الوطنــفي الملتقألقيتة ــلحماية البيئة في القانون الجزائري ، مداخلآليةرابح صافية ، رخصة البناء أولد3
، 47، ص 2007، ورقلة ، سنة ، جامعة قاصدي مرباحالأفاقو
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لأغراضأوالتوازن بين مصلحة المستفيد من رخصة البناء لتلبية حاجته في مجال السكن إيجاد) ب 
.1و بين المصلحة العامة في احترام قواعد العمران و حماية البيئة أخرى

إذاالتعمير وقد يفرض قانون التهيئةمن الخسائر المادية و العقوبات التيآلية وقائية على المستفيد) ج 
2.

النطاق الموضوعي و المكاني لرخصة البناء: ثالثا 

النطاق الموضوعي لرخصة البناء - 1

اءات ـادي البنـنشاط عمراني لتفبأيام ـاء قبل القيـة البنـول على رخصـري الحصــرع الجزائـد فرض المشـلق
3وو التعديلات الفوضوية غير مشروعة و المخالفة للتهيئة العمرانية  

ي ــاص ، طبيعــخأوان عام ــص كــشخلأيق ــيحبأنه90/29رقممن القانون51ذلك من خلال نص المادة و 
بأنهنجد 52المعنية و بالرجوع لنص المادة الأرضعلى نشاطبأيمعنوي طلب شهادة التعمير قبل القيام أو

:بمايلي الأمرتعلق إذاالتي يحددها التنظيم للأشكالقد اشترط الحصول على رخصة بناء طبقا 

.تمديد البنايات الموجودة ، اوتشييد البنايات الجديدة بغض النظر عن استعمالها- 

.الواجهات المفضية على الساحة العمومية إلىبالإضافةتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه - 

.التسييج أولب للتدعيم انجاز جدار ص- 

ر ــود التعميــر عقــات تحضيــدد كيفيــالذي يح15/19رقممن المرسوم التنفيذي41و قد فصلت المادة 
ام ا التي تتطلب حيازةالأشغالو تسليمها ،  لقي اجل ا من  اء  :هي مايلي و رخصة البن

.تشييد بناية جديدة - 

ة ــال ، الوجهــالاستعمواء ــالبنةــواجه، اســ، المقةــالأرضيمشتملات : ر ــالتغييأشغالن ــة تتضمــل بنايــتحوي- 
.للملكية الهيكل الحامل للبناية و الشبكات المشتركة العابرة و

________________
ص ،1998/1999سنة وق ،ــة الحقــكلية ،ــقسنطين،وريــلحقوق ، جامعة منتادة الماجستير في اــل شهــة لنيــاء ، رسالــة البنــلطرش منى ، رخص1

84.

.5على ضبط السياسة العمرانية للدولة ، المرجع السابق ، ص أثرهاوالتدابير الجديدة المنظمة لرخصة البناء ،أماليعيش تمام 2

.102، ص 2014سنة، الجزائر ،احمد لكحل ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة ، دار هومة3
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التي تخضع لترخيص الأشغالالمشرع الجزائري قد وسع من دائرة أنو ما نلاحظه من خلال هذه المادة 
.

الذي يحدد كيفيات تحضير 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 41نص المادة إلىحيث و بالرجوع 
تحويلها على الحصول على رخصة بناء بمعنى انه أوية المشرع اشترط لتشييد بناأنعقود التعمير و تسليمها ، نجد 

البناية و بالتالي خضوع البناية الجديدة لضوابط المقررة طبقا لأجلهأنشئتحالة تغيير الغرض الذي أضاف
.1الاحتياطات اللازمة لحماية البيئةاتخاذللغرض من استعمالها حفاظا على الوسط الطبيعي و 

ذلك إلىالذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04قانون من6المادة أضافتكما 
د عمراني  ــ، تجديلــالتأهيإعادةاري ، ــم عقــة ترميــل عمليــام بكــق للقيـمسبإداريانه يجب الحصول على ترخيص 

.تدعيم أوهيكلة إعادة

أكثرلكن الواضح بأخرىأوعلى بعض عناصر البيئة بطريقة تؤثرالأنشطةذلك على اعتبار هذه و 
.2أخرىدون نص المشرع على عناصر للأبنيةمساس بالمظهر الجمالي 

ة ــاء مسبقــبنالة ــا وجود رخصــرط فيهــق التي يشتــمنه نجدها تحدد المناط4ادة ــحيث بالرجوع لنص الم
:هي و 

.المعمرة للبلدية الأجزاءالتي تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل - 

.التي تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على ارض فلاحية - 

.و الثقافية الأثريةالتي في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم - 

دما تكون موجودة في مواقع طبيعيةالمحافظة على التوازنات البيئية عنأهدافالتي تكون في الحدود المتلائمة مع - 
.التي لها أهمية 

.الناتجة عن الكوارث الطبيعية و التكنولوجيةللأخطارالتي تكون غير معرضة مباشرة - 

________________
.313ص ،2010سنة ة المفكر ، العدد السادس ،جلالبيئة و العمران ، مقال منشور بمعفاف حبة ، دور رخصة البناء في حماية 1

تدامة ، جامعة تونس التشريع الجزائري ، مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى الدولي حول التنمية المسعزري الزين ، رخصة بناء و حماية البيئة في 2
.9، ص 2009ديسمبر 03/04/05أيام، ية الحقوقكل
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من 53جعلها غير خاضعة لرخصة البناء بنص المادة المشرع قد استثنى بعض المنشات وأنغير 
و كذلك المادة المتعلق بالتهيئة و التعمير بالنسبة للبنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني90/29القانون 

.المتضمن كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها15/19الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 

النطاق المكاني لرخصة البناء- 2

للبناء المناطق الأراضيالمتعلق برخصة البناء و رخصة التجزئة 82/02من القانون 3حددت المادة 
:

واكز البلديات ، المراكز الحضرية مر : المساحات الحضرية و مناطق التوسيع في - 
ا اــة التي يفــات السكنيــاموعة وــالحضريز ــة ، المراكــنسم2500ا ــيفوق عدد سك 2500ا ــوق عدد سك

لي الولاية المعنية ، المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية و القابلة لتوسيع التي تحدد قائمتها بموجب قرار من وا
لال مرسوم يتخذه بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة من خإلىتحديد هذه المناطق أمرالمالية و قد ترك 

كل يتخذهتحديد هذه المناطق بموجب مرسوم أمرو لقد ترك المهيأةفي المناطق المميزة أوالمناطق ذات طابع مميز 
.1المعنيةالإداراتوزير معني بناء على تقرير ، المناطق المطلوب حمايتها و المصنفة من قبل 

المتعلق برخصة البناء و رخصة التجزئة 82/02لقد نص المشرع الجزائري في المادة الخامسة من القانون 
: بالتالي الأمرتعلق إذا2الذي تحتلهاط وجود رخصة بناء بالنسبة لعملية كل بناء مهما كان الموقععلى اشتر 

وي و البث الرصد الجي ، المنشات المدنية للمواصلات و البحر الجوي و البري و و ، النقل المدنيالمنشات الصناعية 
إنتاجالجوية ، الأسلاكالطاقة الكهربائية و تحويلها و نفلها و توزيعها عن طريق إنتاجوالتلفزيوني ، الإذاعي

تصفية المياه المستعملة و معالجتها  ومعالجتهاالمياهإنتاجالمرتبطة بنقلها ، الغازية و المنشات أوالمحروقات السائلة 
ني ــالوطنــالآمات ــمنش،ا ــــاستعمالهادةــإعوة ــلات المنزليـة الفضـــمعالج،اــة و صرفهــات الصناعيــة النفايــالجمع

متر مربع ، كل بناء يزيد عدد 1000تفوق أوالوطنية ، كل بناء يتطلب مساحة تساوي الإشارةوو الجمارك
امعة فيه على العشرة  ان  لسك .ا

المتعلق بالتهيئة و التعمير قد وسع من دائرة المناطق الخاضعة لرخصة90/29لكن نجذ أن القانون 

____________________
6ة ، العدد ــدة الرسميــالجري،اءــدة للبنــالمعيــالأراضة ــة تجزئــاء و رخصــة البنــق برخصــالذي يتعل1982فيفري 6المؤرخ في 82/02القانون رقم 1

.1982سنة 

مــالإقلير ــون وتسييــالقانةــالعامالإدارةام ، فرع ــل شهادة الماجستير في القانون العــالقانونية لتسيير العمران ، مذكرة لنيالآلياتغواس حسينة ، 2
.84، ص 2011/2012سنة جامعة منتوري ، قسنطينة ،
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يسهر صاحب المشروع أنالبنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يجب ألاالبناء ، و لم يستثني من ذلك 
ة ــاس بالبيئــن مســات مــشذه المنــنظرا لما له،1رــة و التعميــة للتهيئــالتنظيميوةــالقانونيامــالأحكا مع ــى توافقهعل

اا مكون ازا الطبيعي و للمحافظة عليها فقد اخضع طلب رخصة البناء وو  بعين الاعتبار عدة الأخذإلىتو
:كالآتيضوابط هي  

.انسجامها مع المحيط مكان البنايات و سبل مواصلتها و موقعها و حجمها و مظهرها و - 

.من محور الطريقأمتار4المعمرة للبلدية على بعد الأجزاءيكون البناء داخل إنيجب - 

.     أن- 

.2المعمرة منسجم مع المحيطأجزاءيكون علو البنايات خارج أن- 

.الأمنالنظافة و و التهيئة العمرانيةالتشريعية و التنظيمية و لاسيما في مجال البناء و الأحكاممراعاة - 

.وجد إنمخطط التعمير الموافق عليه - 

.الفلاحية الأراضيحماية - 

تطلب بالنسبة للبنايات التي لا تستثناءاتشرع الجزائري قد ضيق من دائرة االمأنما يمكن ملاحظته إن
المعمول ا نظرا الأصلرخصة البناء هي إلزاميةجعل من حيث،رخصة البناء وط  لشر لى ا اء غ فر البن توا لما  ك

. 3لارتباطه بالمصلحة العامة العمرانية 

كبيرة في حماية البيئة  أهميةلرخصة البناء نتيجة التطورات التي عرفها النشاط العمراني أصبحنستنتج انه 

التعمير حيث ابرز علاقة التهيئة و التعمير بحماية البيئة و كذلك القانون والمتعلق بالتهيئة90/29نون رقم القا
البيئية و فرض الحماية الأهدافالتنمية المستدامة لتحقيق إطارالبيئة في المتعلق بحماية03/10رقم 

_____________________
.52العدد ،، الجريدة الرسمية التعميرتهيئة والالمتعلق ب، 1990ديسمبر 01المؤرخ في 90/29رقممن القانون53المادة 1

.التعميرالتهيئة والمتعلق ب90/29من القانون 6و 5المواد 2

الحاج دكتوراه في القانون العقاري  ، جامعةالأطروحة لنيل درجةالبناء على ضوء قانون التهيئة و التعمير الجزائري ، إستراتيجيةعربي باي يزيد ، 3
.147ص ، 2014/2015سنة باتنة ، الجزائر ، ،لخضر
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على تأثيرللمشاريع التي لها بالنسبة المتوخاة لذا ألزم المشرع ضرورة القيام باستصدار موافقة مسبقة للإدارة خاصة 
.1التوازن البيئي

دور رخصة البناء في حماية البيئة: رابعا 

تساهم رخص البناء بشكل ايجابي في حماية البيئة من انعكاسات التوسع العمراني ويتجلى ذلك من 
التي الأساسية، وبذلك تعتبر الوسيلة القانونية الحصول على الرخصة بدراسة بيئية مسبقةإجراءاتخلال تقيد 

تحديد التوجيهات إلىالتهيئة والتعمير الهادفة أدواتوفقا لتوجيهات الأرضمن خلالها يتم ضمان استخدام 
ة ــالصناعة وــالفلاحن وــة السكــة بين وظيفــالموازنات وــال المساحــترشيد استعمويــالأراضة ــلتهيئةــالأساسي

2وازن بيئيا وعمرانيابشكل فعال ومتالمستدامةالطبيعية ومراعاة المعايير الخاصة بالتنمية الأوساطوقاية المحيط وو

قانون التعمير لا يمكن تجاهل ضرورة حماية أنإلا
ضرورة مراعاة بعض الاعتبارات الإدارةالجمالية لذلك اوجب المشرع على أوبعض المناطق لقيمتها الايكولوجية

كانت المساحات الخضراء إذاالمتعلقة بموقع البناية عند تحضير رخصة البناء ، و يمنع المشرع منح هذه الرخصة 
شان انجاز المشروع من قطع عدد كبير أومنأكيدةأهميةالموجودة في الموقع المراد البناء عليه تمثل 

الإدارةلك تعد رخصة البناء وسيلة لبسط رقابة ، وبذالأشجارمن 
رخصة البناء ضمان صلاحية البناء ، كما تتكفل هذه الرخصة يعتبر ذلك من اخطر الجرائم الواقعة على العقار

فالمشرع الجزائري وضع التعميرومع قواعد العامة للتهيئة والفنيةالأصولمدى تطابقها مع سلامتها وو
. 3مقاييس خاصة بالبناية نفسها تحسبا من انعكاسات سلبية على الجانب البيئي

من المرسوم 35الحصول على رخصة البناء بدراسة بيئية مسبقة بحيث تنص المادة إجراءاتوقيد المشرع 
على البيئة  التأثيرتتمثل في دراسة اسيةأسطلب البناء بملف يشمل وثيقة إرفاقبضرورة 91/176رقمالتنفيذي

أاهام يسمح بالتوفيق بين اعتبارات التنمية و مقتضيات المحافظة على البيئة فضلا على إجراءبأنهأهميتهوتبرز 
المشرع للسلطة المختصة بمنح رخصة البناء أعطى، كما 

أو بالنسبةوتغير في معالمهاوالثقافيةالأثريةكان البناء من شانه المساس بالمعالم إذاصلاحية رفض تسليمها 

________________
.105ص، 2006، سنةالأولى، الجزائر ، الطبعة العقار ، دار هومةالفاضل خمار ، الجرائم الواقعة على 1

الزراعيوفي الحقوق ، فرع القانون العقاريمجاجي منصوري ، رخصة البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه 2
.87، 86، ص 2007/2008جامعة البليدة ، كلية الحقوق ، سنة 

.52لحماية البيئة في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص آليةرابح صافية ، رخصة بناء أولاداقلولي3
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التلوث أخطارإلىالشواطئ البنايات تعرض السواحل وأوالمنشات السياحية كان تكون للمناطق الساحلية و
الجوي، كما تلعب البلديات دورا هاما في ضبط التلوث 1والحيوان والمنظر الجماليالإنسانعلى التأثيرومن ثمة 

دخان مختلف البنايات التي ينتج نشاطها غازات والمصانع وتوقيف رخص البناء للمنشات وأوعن طريق منع 
أهموبالتالي رخصة البناء تعتبر من 2..بالتربةأو الحيوان أوالنبات أوومواد متبخرة تضر بالصحة العمومية ، 

ما جاءت به النصوص إلىبالنظر والوسط الطبيعي التراخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة على المحيط البيئي و
صارمة تستطيع من خلالها إجراءاتالمشرع الجزائري رغبة منه في حماية المحيط قد وضع أنالقانونية يمكن القول 

ضبط المحافظة إلىالمشرع من وراء هذا يهدف القرارات المناسبة واتخاذ ممارسة رقابة واسعة والإداريةالسلطات 
التي نرى الأهدافالتوازن الايكولوجي وهي نفس احترام متطلبات البيئة وإطارعلى الطابع الجمالي للعمران في 

اء الوطنية تحقيقها من خلال المخططات سو إلىوتنميته المستدامة يرمي الإقليمالمتعلق بتهيئة 01/20قانون أن
.الجهوية أو

هناك اعتداءات خطيرة على المحيط الطبيعي بسبب انتشار البناءات أنانه ومع ذلك يلاحظ إلا
مشروع إقامةعدم وعي المواطن الذي يرغب في أخرىمن جهة الفوضوية لعدم وجود رقابة مشددة من جهة و

ةــي الملكيــه فــة حقــى ممارســد علــقيةــد بمثابــيعراءــالإجذا ــهأنه ــا منــاء ظنــة البنــول على رخصــالحصةــأهميدون 
النصوص هذا الدور يظهر من خلال القوانين وأنإلابالرغم من الدور الفعال لرخصة البناء في حماية البيئة و

يظهر ذلك وئة يكاد منعدم ،هذا الدور في مجال حماية البيأنالواقع نلاحظ إلىانه بالرجوع إلاالقانونية فقط 
قلع المساحات الخضراء والزراعية والأراضيمن خلال تشييد العديد من البنايات بدون رخصة البناء على 

ة ــح هذه الرخصــة بمنــالمختصالإدارةة ــرا لعدم فعاليــنظو،ع ــات و مشاريـبنايإقامةمن اجل الأشجارالعديد من 
التي ينتج تشييد العديد من المصانع وإلىأدىهذا ما بدراسات محكمة عند منح رخصة البناء واو عدم قيامه

.3على البيئةوأخطارالتلوث أخطارعنها 

المخطط التوجيهي والأراضيلمخطط شغل الأساسيةهذه الرخصة لا تتوافق مع التوجهات أنكما 
.المناظر الطبيعية وخاصة في مجال حماية البيئةالتعمير وللتهيئة و

__________________
.330ص ، 2010سنة العدد السادس ،فكر ، جلة المبمالبيئة والعمران ، مقال منشورعفاف حبة ، دور رخصة البناء في حماية1

2008سنة ،الأولىالجزائر ، الطبعة ، الخلدونية، دار ية في القانون الجزائري الكيماو والإشعاعيةعلي سعيدان ، حماية البيئة من التلوث بالمواد 2
.260ص 

.261علي سعيدان ، نفس المرجع ، ص 3
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المشرع في القوانين أبرزههذه الرخصة تبقى غير فعالة في حماية البيئة بالرغم من الدور الذي أنكما 
اصة ا وهذا راجع  وعدم ودراسة هذه الرخصةبإعدادعدم كفاءة الجهات المختصة على المستوى المحلي إلىالخ

دراستها ومنحها لرخصة البناء وهذا راجع أثناءالضرورية الكفيلة بحماية البيئة الإجراءاتبعين الاعتبار أخذها
أنضعف تكوينهم ، كما إلى

مهم لهذه الرخصة في العديد من الحالات لا يقومون بدراسة ملف أثناء تسلبالتعمير والوالي والوزير المكلف
مشاريع إقامةأثناءخاصة بعين الاعتبار مجال حماية البيئة وأخذهمالطالبين بمنح الرخصة بشكل دقيق وعدم 

من الدور الذي تساهمه تنموية والتي تكون على حساب المناظر الطبيعية والمساحات الخضراء ، وبالتالي بالرغم
الإداريةضعف الجهات إلىهذا الدور هو دور غير فعال وهذا راجع انإلارخصة البناء في مجال حماية البيئة 

الضرورية الخاصة بحماية البيئة الإجراءاتأخذهاالمختصة بدراسة ومنح هذه الرخصة على المستوى المحلي وعدم 
.منح هذه الرخصة أثناء

رخصة التجزئة: الثاني الفرع 

ا مبرزين دورها في حماية تسليمهوإعدادهاإجراءاتوتعريفها إلىسنتطرق التجزئةرخصةلأهميةنظرا 
الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 31إلى 07المواد من ،البيئة 

.وتسليمها 

تعريف رخصة التجزئة: أولا

المتعلق 90/29من القانون 57طبقا للمادة ، 1تتطلب تقسيم حقيقي للوحدة العقاريةالتجزئة 
عدة أوفان رخصة التجزئة تشترط لكل عملية تقسيم لقطعتين 15/19بالتهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي 

ناتجة عن هذا عدة قطع أوكانت قطعة إذاعدة ملكيات مهما كان موقعها ، أوقطع في ملكية عقارية واحدة 
اا  من ش يم  قس ت موكله أوتستعمل في تشييد بناية ، وعليه فان رخصة التجزئة تطلب عندما يريد المالك إنال

.2لتشييد بنايةأكثرأوقطعتين إلىالأرضتجزئة 

ترخص إداريالتي تصدر بموجب قرار الإداريةتلك الوثيقة " استنادا لهذه النصوص فان رخصة التجزئة هي و 
اا أرضيةعدة قطع أوقطعتين إلىعملية تقسيم بالك وحدة عقارية ، غير مبنية القياملمبمقتضاهاالإدارة من ش

__________________
1 Henri Jacquot , certificat d’ urbanisme , Dalloz , 1996 , p 17 .

.107ص ،2006سنة، الجزائر ،جمال بوشنافة ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، دار الخلدونية2
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إدخال تعديلات على بناية قديمة طبقا لقواعد أن تستعمل في تشييد بناية فبهذا تمكن من انجاز بناء جديد أو
" .1التعمير

أاأيضاوتعرف  الصادر من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاها الحق لصاحب الإداريهي القرار " ب
، ولا 2بناية عدة قطع لاستعمالها لتشييد اوقطعتينإلىيقسمها أنموكله أوأكثرأوملكية عقارية واحدة 

.3تطلب في العقارات الفلاحية

:فهذه الرخصة تتميز عن شهادة التقسيم ويظهر ذلك من خلال ماياتي 

عدة أو ، بينما رخصة التجزئة تخص عملية تجزئة لقطعتين 4شهادة التقسيم تخص الملكية العقارية المبنيةإن- 
.عدة ملكيات أوغير مبنية من ملكية عقارية واحدة أرضيةقطع 

ئة دف أوشهادة التقسيم لا تغير من حقوق البناء إن-  تجز نما رخصة ال ار ، بي لعق بطة با المرت ات  تفاق إلىالار
.تتمتع بحقوق البناء أجزاءاكثر وينتج عنها اوجزأينإلىتجزئة ملكية 

وتسليم رخصة التجزئةإعدادإجراءات: ثانيا 

والمتمم بالمرسوم التنفيذي المذكور سابقا91/176التعمير وكذا المرسوم التنفيذي بين قانون التهيئة و
.التسليم إعدادوإجراءاتشروط طلب رخصة التجزئة ومحتوى الملف 15/19رقم 

شروط الحصول على رخصة التجزئة- 1

وضعية البناء شروط متعلقة بنوع وتتمثل شروط الحصول على رخصة التجزئة بشروط تتعلق بطالبها و 
معه صفته كمالك بتقديم بثويتالمختصة الإداريةالجهة إلىيقدم طلب أنويتعين على طالب رخصة التجزئة 

.نسخة من عقد الملكية 

_____________________
.59، 58ع الجزائري ، المرجع السابق ، ص منصوري نورة ، قواعد التهيئة و التعمير وفق التشري1

.53، ص 2012سنة العدد السادس ،القانون ،السياسة وجلة دفاتربمالتنمية المحلية ، مقال منشور مزياني فريدة ، دور العقار في2

ةـالفلاحييـالأراضة ـالمحدد لشروط تجزئ1997ر ـديسمب20المؤرخ في 97/490ذي ـوم التنفيـالمرسامـلأحكة ـالفلاحييـالأراضة ـتخضع تجزئ3
.84الجريدة الرسمية ، العدد 

شهادة رخصة التجزئة والذي يحدد كيفيات تحضير شهادات التعمير و1991ماي28المؤرخ في 91/176من المرسوم التنفيذي 27المادة4
.26العدد،الجريدة الرسميةتسليم ذلك ،رخصة الهدم وشهادة المطابقة ورخصة البناء والتقسيم و
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رخصة البناء اقتصر المشرع طلب رخصة التجزئة على كل من المالك أو موكله دون المستأجر عكسو
ينبغي أن يتقدم صاحب الملكية أو موكله " على 15/19من المرسوم08تنص المادة الهيئة المستفيدة ، وأو

."يدعم المعني طلبه إما بنسخة من عقد المكية أو التوكيل نأويجب " بطلب رخصة التجزئة والتوقيع عليه 

أنللقيام بذلك ، على هيوكل غير أويجوز للمالك تقديم طلب الحصول على رخصة التجزئة بنفسه إذن
.1بتقديم توكيل قانوني صحيح عند تقديم طلب الحصول على الرخصةالأخيريقوم هذا 

والتسليمالإعدادوإجراءاتالشروط المتعلقة بمحتويات الملف - 2

الأرضيةبملف يحتوي على تصاميم تبين موقع القطعة رخصةاليرفق طلب الحصول على : محتوى الملف ) ا 
.المواصفات الظاهرية والتقنية لها ، وتعين مساحتها والمعنية بالتجزئة وتصاميم ترشيدية تسمح ببيان القطعة

ااورة التأثيرمن شان على البيئة ، وهذاالتأثيركما يرفق بمذكرة توضح مدى احتمال  ات  لكي الم لى  .ع

إلىف من خمس نسخ يقدم المل: التسليم وكيفيةدراسة الطلب إجراء) ب 
البحث في مدى مطابقة مشروع التجزئة مع مخطط ، وهكلفة بالتعمير بالتحقيق فيويكلف رئيس مصلحة الم

التعمير والتهيئةحالة غياب يكون المطابقة مع التعليمات التي تحددها القواعد العامة فيو،الأراضيشغل 
التجزئة على البيئة وعلى المصالح ذات المنفعة العمومية ، وعند انتهاء التحقيق يمكن لهذه تأثيروتدرس مدى 

:راسة الملف نميز بين ثلاث حالات، وعند الانتهاء من دتحقيق عموميإجراءبالتماس رأيهاتشفع أنالمصلحة 

في هذه الحالة يرسل الرئيس : كان تسليم الرخصة من اختصاص رئيس البلدية بصفته ممثلا للبلدية إذا- 
الطلب التي تقوم بدراسته وتبدي لإيداعالموالية أيام08مصلحة التعمير على مستوى الولاية في اجل إلىالملف 

.لتقديم الطلب ، تسلم رخصة التجزئة لتجزئة ، وبعدها وخلال اجل شهرين المواليينحول ارأيها

إلىفي هذه الحالة يرسل الملف : لبلدية بصفته ممثلا للدولة كان تسليم الرخصة من اختصاص رئيس اإذا- 
وتعد هذه ،رئيس البلديةبرأيالطلب مرفوق إيداعايام من 8مستوى الولاية في اجل التعمير علىمصلحة 

، وبناء على هذا التقرير يقرر رئيس البلدية منح المصلحة تقريرها خلال شهرين من استلامها ترسل الملف
.2ليين لتاريخ إيداع الطلباشهرين المو الرخصة من عدمه ويكون ذلك خلال اجل 

_______________
.102ص ،2009سنة،الجزائر ، الطبعة السابعة،الخاصة ، دار هومةحماية الملكية العقارية حمدي باشا عمر ،1

الجريدة ات تحضير عقود التعمير وتسليمها كيفيالذي يحدد2015جانفي 25ؤرخ في الم، 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 16و 14المادة 2
.7الرسمية ، العدد 
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عقب ترسل مصلحة التعمير بالولاية : الوزير المكلف بالتعمير أوكان التسليم من اختصاص الوالي إذا- 
السلطة إلىبرأيهانسخ من ملف الطلب مرفقة أربعالملف إيداعالموالية لتاريخ أيام08تحضير الملف في اجل 

.المختصة قصد تسليم رخصة التجزئة 

إيداعلتاريخ ن المواليينصاحب الطلب في غضون الشهريإلىالتجزئة و يبلغ القرار المتضمن رخصة
ممثلا باعتبارهالطلب وذلك عندما يكون تسليم 

.1في جميع الحالات الاخرىأشهرثلاثة ، وفي غضون للبلدية

دور رخصة التجزئة في حماية البيئة: ثالثا 

البيئي كما هو الحال بالنسبة لرخصة البناء تساهم رخص التجزئة في حماية الطابع العمراني الجمالي و
تعتبر وهي بالتالي،الرخصة بدراسة بيئية مسبقةالحصول على هذه إجراءاتويتجلى ذلك من خلال تقييد 

ر ــالتعمية وــي للتهيئــط التوجيهــومخطيــالأراضل ــلمخطط شغالأساسيةالوسيلة القانونية التي تحدد التوجيهات 
وقاية الصناعة والفلاحة والموازنة بين وظيفة السكن ووالخضراء المتمثلة في ترشيد استعمال المساحات و

..مراعاة المعايير الخاصة بالتنمية المستدامة بشكل فعال ومتوازن بيئيا وعمرانيا الطبيعية والأوساطوالمحيط 

الأثريةالمواقع الجمالية وس بالمناظر الطبيعية وكانت تمإذاويمنع المشرع منح رخصة التجزئة في حالة ما 
الأراضيكانت إذالا تمنح رخصة التجزئة لا تطلب هذه الرخصة في المناطق الفلاحية وووالتاريخية

يمنع الترخيص بالتجزئة في البلديات غير أن، كما يمكن الوثيقة التي تحل محلهأوالأراضيموافقة لمخطط شغل 
للأشغالتتطلب رخصة التجزئة وجوب انجاز صاحب الطلب ، والتعميرموافقة لمخطط التوجيهي للتهيئة و

و مراعاة ميادين الترفيهو مساحات خضراء إحداثازاة القابلة للاستغلال من خلال الأراضيالمتعلقة بجعل 
.الجانب الجمالي العمراني

) على البيئة التأثيردراسة مدى (يئية مسبقة الحصول على رخصة التجزئة بدراسة بإجراءاتقيد المشرع 
فضلا و الطبيعةالبيئةالمحافظة علىهام يسمح بالتوفيق بين اعتبارات التنمية ومقتضيات إجراءبأنهأهميتهوتبرز 
، وبالتالي لرخصة التجزئة دور فعال في حماية 2أاعلى 
.البيئة 

______________________
.107المرجع السابق ، ص شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،جمال بوشنافة ،1

.52لحماية البيئة في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص آليةرابح صافية ، رخصة البناء أولاداقلولي 2
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هذا الدور لرخصة التجزئة في مجال حماية البيئة يظهر من خلال النصوص القانونية ولا نشاهد إنإلا
تدابير اللازمة لحماية البيئة عند التأخذالجهة المختصة بمنح رخصة التجزئة لا أنالواقع ، بحيث أرضيةذلك على 

ذلك فان هذه الرخصة لا إلىإضافةمنح هذه الرخصة ، أثناءمنح هذه الرخصة ولا تتقيد بدراسة البيئة المسبقة 
خاصة في مجال حماية المناظر الطبيعية وحماية و، التعمير لمخططات التهيئة والأساسيةتتوافق مع التوجهات 

.الأخرىضراء وفي العديد من التوجهات المساحات الخالبيئة و

ودراستها من طرف الجهات المختصة على المستوى المحلي لا تقوم إعدادهاأثناءهذه الرخصة أنكما 
المكلفين بدراسة هذه الأشخاصضعف تكوين إلىالضرورية الكفيلة بحماية البيئة وهذا راجع الإجراءاتبأخذ

.الرخصة 

لف دراسة تضمن لنا حماية البيئة الجهات المختصة بتسليم هذه الرخصة لا تدرس المأنأيضاو نشير 
الأمربالبيئة وخاصة عندما يتعلق إضرارهابالموافقة على هذه الرخص بالرغم من الأحيانبل تقوم في اغلب 

.بمشاريع التنمية على المستوى المحلي 

ودراسة وتسليم رخصة التجزئة إعدادلمشرع الجزائري عند الإجراءاتوبالرغم من 
أنإلى، بعين الاعتبار مجال حماية البيئةوأخذهلاستشارة بعض اللجان على المستوى المحلي عند تسليمها وإلزامه

دور هذه الرخصة في مجال حماية البيئة على ارض الواقع يجب تدعيمه وذلك من خلال تشكيل لجان مؤهلة على 
.الم

رخصة الهدم: الفرع الثالث 

مبرزين دورها في حماية ،وتسليمها إعدادهاوإجراءاتيفها تعر إلىهذه الرخصة سنتطرق لأهميةنظرا 
.البيئة 

تعريف رخصة الهدم: أولا

ة هدم جزئي ــعمليةــبأيام ــن القيــمنه فلا يمك1ة المحميــار المبني خاصــالرقابة على العقأدواتهي من 
واقعة في مكان مصنف ذلك عندما تكون هذه البنايةكلي لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم ، وأو
الآيلةالتاريخية أو المعمارية  أو الطبيعية أو لما تكون البنايةالأملاكفي طريق التصنيف في قائمة أو

______________________
ذلك عن طريق نصوص تشريعية والأراضيالقانون بحماية خاصة زيادة على الحماية المقررة لجميع أحاطهاالمناطق المحمية هي تلك المناطق التي 1

حسب المادة ، فلاحية ذات الإنتاج العاليأواحية سيأومعمارية أوأثريةأوثقافية أوتاريخية أوخاصة نظرا لخصوصيتها وتوافرها على مميزات طبيعية 
.المتمم المعدل و90/25من قانون التوجيه العقاري 22
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.للهدم سند لبنايات مجاورة 

خاصة في أهميةتكون لها أاميدان العقار المبني غير الأولىإنهذا 
كان يكون في وسط المدينة بحي أكيدةإستراتيجيةأهمية، لما يكون للعقار المعني بالهدم ميدان العقار الفضاء

. 1على القيمة التجارية للعقارري فهدم البناية يكون له اثر ايجابيتجا

أا" أيضاوتعرف  البناء  إزالةالصادر من الجهة المختصة والتي تمنح بموجبه المستفيد حق الإداريالقرار ب
."2في طريق التصنيفأوجزئيا متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أوا كلي

وتسليم رخصة الهدمإعدادإجراءات: ثانيا 

المرسوم التنفيذي و91/176رقمكذا المرسوم التنفيذيو90/29رقم يرالتعمبين قانون التهيئة و
عدادالإجراءاتالإوشروط طلب رخصة الهدم ومحتوى الملف منه 85إلى 70المواد 15/19رقم 

.التسليم و

شروط الحصول على رخصة الهدم- 1

شروط متعلقة بنوع ووضعية البناء تتمثل شروط الحصول على رخصة الهدم بشروط تتعلق بطالبها و 
.الهيئة المخصصة لها البناية أو موكله أوللهدم الآيلةومنح المشرع حق طلب رخصة الهدم لمالك البناية 

شهادة أوفيجوز للمالك طلب الحصول على رخصة الهدم وفي هذه الحالة تقديم الوثائق تتبث ملكيته 
الهيئة العمومية المخصصة لها البناية عليها أمابموجب وكالة رسمية ، آخريقوم بتوكيل شخص أنالحيازة ، كما له 

.3الذي ينص على تخصيص البناية المعنيةداريالإتقديم نسخة من العقد 

التسليموالإعدادإجراءاتوالشروط المتعلقة  بمحتويات الملف - 2

التحقيق قصد تسليم المعنية قصد دراسته وللإدارةيقدم وطلب الحصول على رخصة الهدم بملفيرفق
.الرخصة 

_____________________
.54التعمير وفق التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص منصوري نورة ،  قواعد التهيئة و1

.57ص ،2005سنة،الأولى، مصر ، الطبعة فيها ، دار الفجروطرق الطعن ، قرارات العمران الفرديةعزري الزين2

.مهمتها أداءالوطنية الخاصة تحت تصرف مصلحة عمومية قصد تمكينها من للأملاكمنقول تابع أو التخصيص هو قرار يوضع بموجبه عقار 3
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محتوى الملف) ا 

بالنسبة الإداريالعقد أوالتوكيل القانوني للوكيل أوشهادة الحيازة أوالوثائق المثبتة للملكية إلىإضافة
طلب الحصول على رخصة الهدم إيداعللهيئة العمومية ، هناك مجموعة من الوثائق ينبغي على المعني تقديمها عند 

من 500/1، تصميم للكتلة على سلم 5000/1أو20000/1تصميم للموقع على سلم : من بينها 
العملية المبرمجة ، حجم إجراءالأسباب، عرض المعدة للحفظ في حالة الهدم الجزئيأوللهدم الآيلةالبناية 
.الهدم و أنواعها أشغال

كيفية التسليمدراسة الطلب وإجراء) ب 

الس إلىشهادة الحيازة ويرسل الطلب أو يرفق طلب رخصة الهدم بنسخة من عقد الملكية  يس  رئ
للبلدية المعنية بتحضير الرخصة وتقوم مصالح العمرانإيداع، مقابل وصل 1الشعبي البلدي لمحل موقع البناية 
مصالح التعمير على مستوى الولاية التي تكون لديها إلىإيداعهأيام من 08وترسل نسخة من طلب خلال 

كل رأيالطلب بعد اخذ إيداعمن تاريخ تحضير هذه الرخصة خلال اجل شهر واحدويتم رأيهاشهر لتقديم 
.الأمرالمصالح والجهات التي يهمها 

ب الرخصة على مستوى طلبإعلان
وعند 91/176وم التنفيذي من المرس70
بعد استشارة مصالح التعمير على إداريعدم تقديم اعتراض يسلم رئيس البلدية الرخصة للمعني في شكل قرار 

.مستوى الولاية 

ماية البيئةدور رخصة الهدم في ح: ثالثا 

بأيالبيئي ، بحيث انه لا يمكن القيام تساهم رخصة الهدم في الحفاظ على الطابع الجمالي العمراني و
ذلك عندما تكون هذه البناية واقعة في ،ون الحصول مسبقا على رخصة الهدم كلية لبناية دأو  عملية هدم جزئية 

عندما تكون البناية أو،2الطبيعيةالمعمارية اوأو التاريخية الأملاكفي طريق التصنيف في قائمة أومكان مصنف 
.للهدم سند لبنايات مجاورةالآيلة

لها اثر أنكبيرة في مجال المحافظة على الجانب العمراني والبيئي خاصة وأهميةلهذا فان لهذه الرخصة و

____________________
.تسليم ذلكتعمير والمحدد لكيفيات تحضير عقود ال15/19من المرسوم التنفيذي رقم 72المادة 1

.55ص المرجع السابق ،منصوري نورة ، قواعد التهيئة و التعمير وفق التشريع الجزائري ،2
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احتمال ، والطبيعيةوالأثريةضمن المناطق كالمصنفة بالعقارات المحميةبالغ يصعب تداركه لما يتعلق الأمر
هذه الرخصة كانت له دوافع منها حماية المناطق بإقرارهعليه فان المشرع و،الغير أملاكفي أضرارإلحاقها

.بالتالي حماية البيئة الطبيعية ووالأثريةالثقافية والسياحية و

انه يبق هذا الدور متجسدا فقط في إلالكن بالرغم من دور هذه الرخصة في مجال حماية البيئة ، و
والنصوص القانونية ولم يتجسد على ارض الواقع نظرا لهدم العديد من البناءات على حساب المناظر الطبيعية 

.يؤثر سلبا على البيئة هذا ما يقضي على التراث الجمالي العمراني والتاريخية والثقافية و

ءاة المختصة بمنح هذه الرخصة وعدم  المحليالإداريةنظرا لضعف الجهات و ا اثر سلبا على الجانب كف
.أيضاعلى البيئة الجمالي للبنايات و

دورها في حماية البيئةالتعمير ولرقابة عملية التهيئة والإداريةالشهادات : الفرع الرابع 

وذلك رغبة منه في ضبط مجال العمران بصورة دقيقة ، 1من الشهاداتأنواعنظم المشرع الجزائري ثلاث 
وسوف نعرف هذه الشهادات ) ثالثا ( وشهادة المطابقة ) ثانيا ( وشهادة القسمة ) أولا( وهي شهادة التعمير 

.وتسليمها ودورها في حماية البيئة إعدادهاإجراءاتونبين 

شهادة التعمير: أولا

تعريف هذه الشهادة ومحتواها إلىهذه الشهادة ودورها الرقابي في مجال العمران سنتطرق لأهميةنظرا 
.وتسليمها مبرزين دورها في حماية البيئةإعدادهاإجراءاتونبين 

تعريف شهادة التعمير- 1

تبين حقوق البناء لم بناء على طلب من كل شخص معني التي تسالإداريةشهادة التعمير هي الوثيقة 
إذاعملية البناء ، وتحدد لآجل2المعينةالأرضوالارتفاقات التي تخضع لها 

.3لاأوقابلة للبناء الأرضما كانت 

__________________
أاوصفت الشهادات العمرانية 1 الإداريي للقرار ــى الفنــبالمعنإداريةون قرارات ــلا ترقى لان تكأاإلاالإدارةقانونية صادرة عن أعمالب

.41طرق الطعن فيها ، المرجع السابق ، ص ، قرارات العمران الفردية وانظر عزري الزين

.62ص ،المرجع السابق التعمير وفق التشريع الجزائري ، قواعد التهيئة ومنصوري نورة ، 2

3 Henri Jacquot , certificat d’ urbanisme , Dalloz , 1996 , p 32 .
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محتوى شهادة التعمير- 2

المراد انجاز البناء المنصوص عليها بالأرضالمتعلقة الإداريةتحتوي شهادة التعمير على مختلف المعلومات 
والمتعلقة بالقيود التي ترد على الأرضيةالارتفاقات المدخلة على القطعة في بعض النصوص القانونية الخاصة ، و

بشبكات الهياكل القاعدية العمومية الأرضيةالبناء المنصوص عليها في بعض النصوص القانونية ، وخدمة القطعة 
.1المتوقعةالموجودة و

وتسليم شهادة التعميرإعدادإجراءات- 3

حسب ما المتعلقة في رخصة البناءالأشكالحسب شهادة التعميرالملف المتعلق بيودع طلب شهادة و
ادة ، وعند الانتهاء من دراسة الملف تسلم شه91/176رقممن المرسوم التنفيذي03جاءت به المادة 

الطلب بموجب قرار لإيداع15/19من المرسوم التنفيذي رقم 04التعمير خلال خمسة عشر يوما حسب المادة 
لاحيتها معدة فيها تسري من تاريخ تبليغ القرار لا تكون مدة صالمطلوبة ، والمعلومات يبين فيه كل إداري

.2تتعدى مدة سنة

بصفته ممثلا للدولة أوبصفته ممثلا للبلدية إماتسلم هذه الشهادة من طرف رئيس البلدية ، و
.و الوزير المكلف بالعمرانكذلك حالات اختصاص الواليو

مصلحة إلىفي هذه الحالة ترسل البلدية الملف : اختصاص رئيس البلدية بصفته ممثلا للبلدية ) ا 
الملف ، وتقوم مصلحة التعمير على مستوى إيداعتاريخمنأيام08التعمير على مستوى الولاية في اجل 

قراره يسرئيصدر، وعند الانتهاء من التحقيق الأخيرةالبلدية بدراسة الملف باسم هذه 
.المتضمن تسليم شهادة التعمير 

: اختصاص رئيس البلدية بصفته ممثلا للدولة ) ب 
مصلحة إلىنسخ من الملف أربعلدى البلدية ، فيرسل رئيس البلدية الأراضيفي حالة انعدام مخطط شغل 

خلال اجل خمسة عشر يومابرأي، ويتبع ذلك لإيداعهالموالية أيام08الولاية خلال التعمير على مستوى 
.بخصوص الانعكاسات المحتملة من العملية المطلوبة 

_____________________
الإداريبالتالي هي ليست محل للطعن وإداريابذلك هي ليست قرارا شهادة التعمير هي مجرد وثيقة توضيحية فقط وأننص المشرع الجزائري على 1
.تبين ما هو موجود على ارض الواقع لأاالقضائي أو
علوم في الحقوق ، تخصص قانون دكتوراه اللنيل درجة أطروحةالتعمير الجزائري ، البناء على ضوء قانون التهيئة وإستراتيجيةعربي باي يزيد ، 2

.227، ص 2014/2015سنة العلوم السياسية ،باتنة ، كلية الحقوق و،جامعة الحاج لخضرعقاري ،
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فترسل تم تحضير الملف حسب ما سبق ذكره ي: الوزير المكلف بالتعمير اختصاص الوالي و) ج 
الوالي امــأمون ــيكص ، وــكان مختإذار ــالوزيإلىه ــة اختصاصــي في حالــالوالإلىخ ــنسعـأربر ــة التعميــمصلح

. قراره لإصدارالوزير المكلف اجل شهرأو

، وتبلغ للمعني وتعلق نسخة منه على إداريوفي كل الحالات تسلم شهادة التعمير بموجب قرار 
.1مستوى البلدية 

شهادة التعمير في حماية البيئةدور- 4

بالمحافظة على الجانب العمراني الجمالي أيضانظرا للدور الرقابي لشهادة التعمير ، تساهم هذه الشهادة 
كانت فإذاوالجانب البيئي ، بحيث انه قبل الشروع في الدراسات المتعلقة بمشروع البناء تطلب شهادة التعمير ، 

كانت هذه المشاريع إذاهذه المشروعات المتعلقة بمشروع البناء تمس بالمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء ، وكذا 
فانه يرفض منح هذه الشهادة وذلك من اجل الحفاظ على البيئة الأشجارقطع مجموعة من على حساب

ومخطط التوجيهي الأراضيلمخطط شغل الأساسيةكانت هذه البنايات لا تتوافق مع التوجهات وإذاوحمايتها ، 
.خاصة في مجال حماية البيئة فانه يرفض منح هذه الشهادة التعمير وللتهيئة و

بالرغم من الدور الذي تساهمه شهادة التعمير في حماية البيئة والمحافظة على الجانب الجمالي ولكن 
أما على ارض الواقع الجزائري فقطالتي وضعها المشرعالقانونيةالعمراني ، فان ذلك يظهر من خلال النصوص

عدم كفاءة إلىهذا راجع ، ويعيو المحيط الطبرقابة فعالة لحماية البيئة آليةلا تشكل التعميرشهادةفان 
عدم فعاليتها في مجال حماية البيئةإلىأدىهذا ما تسليم شهادة التعمير ، ووبإعدادالجهات المحلية المختصة 

.وحماية الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان

شهادة القسمة: ثانيا 

.دورها في حماية البيئة ها ، ووتسليمهاإعدادإجراءاتنقوم بتعريف هذه الشهادة ومن تم نبين 

تسلم لمالك عقار مبني وبطلب منه شهادة تقسيم أنعلى 90/29من القانون 59نصت المادة 
.2عدة اقسامأوقسمين إلىعندما يزعم تقسيمه 

_______________
.تعمير وتسليم ذلك، المحدد لكيفيات تحضير عقود ال15/19من المرسوم التنفيذي رقم 04المادة 1

2 Djillali Adja , Bernard Drobenko , droit de l’ urbanisme , Berti édition , Alger , 2007 , p 188 .
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تعريف شهادة القسمة- 1

دون أقسامعدة أوقسمين إلىتقسيم ملكية عقارية مبنية إمكانيةالتي تبين شروط الإداريةهي الوثيقة 
، يجب تبرير تواجد ولكنها لا تصلح كشهادة للتعمير،الارتفاقات المفروضة عليهاأو تغيير في حقوق البناء 

.البناية على القطعة الأرضية بسند قانوني مثل عقد الملكية ، أو بسند إداري 

فهي ليست رضاأتقع على العقارات غير مبنية أنهي شهادة تخص فقط العقارات المبنية ولا يمكن إذن
لازمة لكل عملية تقسيم الأولىأنبرخصة التجزئة ، وتختلف شهادة القسمة عن رخصة التجزئة في كون 

لغرض البناء أو أكثرأرضيةبينما الثانية لازمة لكل عملية تقسيم لقطعة الأرضيةلعقارات مبنية دون القطع 
.1عليها

وتسليم شهادة القسمةإعدادإجراءات- 2

فالطلب يقدم من المالك المتبعة بخصوص رخصة البناء الأشكالتحضر شهادة القسمة وتسلم بنفس 
من الوكيل عن المالك الذي يرفق الطلب بنسخة من عقد أوويبين فيه هذه الصفة بنسخة من عقد الملكية 

وتحديد موقعها ويرفق الطلب بملف يحتوي على تصاميم ومخططات تسمح بالتعرف على العقار ،2الوكالة
اصة ا  الخ ئة  تهي اعد ال قو لى  رف ع تع .لل

ويتم تسليم ،إلىوبعدها يرسل الملف في خمس نسخ 
.3الطلب إيداعوصل مقابل ذلك يحدد عليه تاريخ 

العقار المبني يدخل ضمن المحيط المشمول لمخطط أنمن والتأكدوتقوم مصلحة التعمير بدراسة الملف 
تستشير بعض المصالح أنيمكن لهذه المصلحة التعمير وكذلك المخطط التوجيهي للتهيئة ووالأراضيشغل 

.إلاوخلال شهر رأيهاتقدم أنالتي لها 

المنصوص عليها بخصوص رخصة ءاتجراالإوالأشكالويتم تحضير وتسليم شهادة التقسيم بنفس 
.التجزئة 

_______________
.109ص ،2006سنة، الجزائر ،دار الخلدونيةشهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،جمال بوشنافة ،1

.103ص ،2011سنة، الجزائر ،دار قانة التعمير في التشريع الجزائري ، التهيئة وأشغالعلى الإداريةعايدة ديرم ، الرقابة 2

.تسليمهاالتعمير والمحدد لكيفيات تحضير عقود 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 36المادة 3
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ر شهادة القسمة في حماية البيئةدو - 3

الأراضيتساهم شهادة القسمة كذلك في حماية البيئة ، فهي الوسيلة القانونية التي تضمن لنا حماية 
الأراضيلمخططات المحلية المتمثلة في مخطط شغل الأساسيةتكون موافقة لتوجيهات أنيجب أاالمبنية ، بحيث 

ن ــة السكــن وظيفــة بيــالموازنات وــال المساحــد استعمــي ترشيــة فــر المتمثلــالتعمية وــي للتهيئــالمخطط التوجيهو
كانت تمس بالبيئة إذاالوسط الطبيعي ، ويرفض المشرع منح هذه الرخصة وقاية المحيط والصناعة والفلاحة وو

الإجراءاتالعديد من إعدادهاومنح هذه الرخصة أثناءكذلك ضبط المشرع وتشكل خطرا عليها ، و
.الإداريةالتي يجب على الجهات الضرورية و

لم هذا الدورأنإلاكن بالرغم من الدور الذي تساهم به هذه الرخصة في مجال حماية البيئة ، ول
وتسليم منح شهادة بإعدادالمحلية المختصة الإداريةضعف الجهات إلىيتجسد على ارض الواقع وهذا راجع 

ءا ، ونظرا  ا م كف قسمة وعد ل هذه الرخصة إعدادعند والأمنالجهات المحلية للمجال البيئي والصحة لإهمالا
التقليص من فعاليتها في مجال حماية البيئة ، وبذلك تبقى هذه الشهادة غير فعالة في حماية إلىأدىهذا ما 

.المساحات الخضراء المناظر الطبيعية و

السلطات المحلية إهمالإلىوبالتالي فان عدم فعالية هذه الرخصة في مجال حماية البيئة ، ذلك راجع 
ءاإلىبالإضافةالمختصة بمنح هذه الشهادة  ا م كف بالرغم من أن المشرع الجزائري قد نص على أحكامها عد

.بشكل مدقق

شهادة المطابقة : ثالثا 

يف ا والإدارةالرقابة البعدية في يد أدواتتعتبر شهادة المطابقة من بين  تعر عين  ت لك ي بيان لذ
.دورها في حماية البيئة إبرازوتسليمها وإعدادهاإجراءات

تعريف شهادة المطابقة- 1

ي مطابق لما حدد في رخصة البناء مظهره الخارجطبيعته وحدوده والبناء وإنشاءأنهي وثيقة تعلن 
رخصة أحكامالمحددة من خلال محصورة في حدود النقاط المدروسة وبالتالي تكون شهادة المطابقة محدودة وو

.1البناء

المصادق عليها وفقا طبقا للتصاميمالأشغالانجاز تتبثهذه الشهادة هي وسيلة للرقابة البعدية للتعمير إذا

_______________
.107التعمير في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص التهيئة وأشغالعلى الإداريةعايدة ديرم ، الرقابة 1
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على احترام صاحب وتأكيدالمشروع قانونية لاستلامأداةتعتبر هذه الشهادة ، ورخصة البناءأحكامولبنود 
شروع المنجز وفقا لرخصة البناءالتعمير وترخيص باستغلال الملمخططات التهيئة والرخصة لقواعد التعمير و

.والتزام عليها المطابقة

وتسليم شهادة المطابقةإعدادإجراءات- 2

ك ــر لمالــالتعمية وــق بالتهيئــالمتعل90/29رقممن القانون56المادة لأحكامتمنح هذه الشهادة طبقا 
يقوم الأشغال، وبعد انتهاء مع رخصة البناءالأشغالصاحب المشروع وجوبا من اجل اثباث مطابقة أو 

الأشغالالمستفيد من رخصة البناء خلال ثلاثون يوما بتقديم تصريح في نسختين ، يشهد بمقتضاه على انتهاء 
ويودع التصريح بمقر البلدية لمكان البناء مقابل وصل وبعدها يرسل رئيس البلدية نسخة الموصوفة برخصة البناء 

.1مصلحة التعمير على مستوى الولايةإلىمن التصريح 

لرخصة البناء ويخطر رئيس البلدية المستفدين من الرخصة عن الأشغالوتشكل لجنة لدراسة مطابقة 
تتبث هذه اللجنة عملها بموجب محضر إشعارمن المراقبة ويتم ذلك بموجب أيام08قبل تاريخ فحص المطابقة 

.يتخذ رئيس البلدية قرارهأساسهفعلى إلزاميمطابق و ليس الرأيهذا حول المطابقةرأيهاتبدي فيها 

، ويبين اللجنة هو عدم المطابقة يصدر رئيس البلدية قرار رفض منح هذه الشهادةرأيكان إذاأما
.المطابقة حسب الرخصة بإجراءللمعني انه عليه القيام 

ابقة المنشات التي اجل تسليم هذه الشهادة هو ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الخروج إذا بين محضر الجرد مطويكون
.15/19من المرسوم 68تم الانتهاء من أشغالها حسب المادة 

دور شهادة المطابقة في حماية البيئة- 3

وإتمامالمحدد لقواعد مطابقة البنايات 2008جويلية 20المؤرخ في 08/15شدد المشرع في القانون 
البناء وعند مطابقة هذه أشغالإتماممن العقوبات في التقيد باحترام الوسط الطبيعي والبيئة عند ،2انجازها

.لرخصة البناء الأشغال

.المساحات الخضراء أوكانت البنايات تمس بالبيئة إذافيرفض منح هذه الشهادة 

_______________
.235التعمير الجزائري ، المرجع السابق ، ص البناء على ضوء قانون التهيئة وإستراتيجيةعربي باي يزيد ، 1

.44العدد ،انجازها ، الجريدة الرسمية إتماموالمحدد لقواعد مطابقة البنايات 2008جويلية 20المؤرخ في 08/15القانون رقم 2



دورها في حماية البيئة                                                                                           التعمير وتهيئة وآليات الرقابة في مجال ال: الفصل الأول 

83

ودورها في حماية البيئةالأخرىالإداريةالرخص : الفرع الخامس 

رخصة استغلال المنشات المصنفة و علاقتها بحماية البيئة:أولا

الذي يضبط 06/198ضبط المشرع الجزائري مستعملي المؤسسات المصنفة بالمرسوم التنفيذي رقم 
تشكل أنالمحاجر و الورشات ، و كل منشاة يمكن و التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة ، لا سيما المصانع 

حتى الإدارةهذه المنشات للحصول على الرخصة من طرف أصحابالعمومية بان اخضع الصحةخطر على 
ام نظرا لما يمكن الأخيرةتتمكن هاته  اط نش لى  بة ع رض رقا ف تسببه هذه المنشات من خطر على الفضاء أنمن 

.مفهوم المنشات المصنفة إلى، و قبل التطرق لشروط منح الرخصة لابد من التعرض 1الطبيعي

تعريف المنشات المصنفة- 1

عدة منشات مصنفة تخضع لمسؤولية شخص أوو التي تتضمن منشاة واحدة الإقامةهي مجموع منطقة 
ا ـون منهــي تتكــة التــات المصنفــالمنشوةــوز المؤسســاص ، يحــالخأوام ــالعونــع للقانــوي خاضــمعنأوي ــطبيع

يمارس فيها ثابتةوتتمثل المنشات المصنفة  في كل وحدة تقنية آخرشخص إلىاستغلالها أوكلأويستغلهاأو
.2من النشاطات المذكورة في قائمة المنشات المصنفة و المحددة في التنظيم المعمول به أنشطةعدة أونشاط 

الجهة ،في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية البيئة03/10رقممن القانون19قد حددت المادة 
تنجر عن تيالالأضرارأوخطورا إلىذلك بالنظر خصة استغلال المنشات المصنفة ، و المختصة بتسليم ر 

:أصنافثلاث إلىاستغلالها 

.ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة إلىالأولتخضع المنشات من الصنف -

.إقليمياترخيص من الوالي المختص إلىتخضع المنشات من الصنف الثاني -

.إلىتخضع المنشات من الصنف الثالث -

:خاضعة للتصريح  أخرىمنشات خاضعة للترخيص و إلىو تتقسم المنشات المصنفة 

_________________
بن يوسف بن خذة توراه في القانون العام ، جامعة الدكأطروحة لنيل درجةلحماية البيئة في الجزائر ، الإداريةد عبد المنعم ، الوسائل القانونية بن احم1

.95ص ، 2008/2009سنة الجزائر ، 

ة الرسمية ق على المؤسسات المصنفة ، الجريدالذي يضبط التنظيم المطب2006ماي 31المؤرخ في 06/198من المرسوم التنفيذي 02المادة 2
.2006، 37العدد 
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المنشات الخاضعة للترخيص) ا 

:الحصول على الترخيص إجراءات

:يسبق طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة مايلي 

.على البيئة التأثيرو موجز التأثيردراسة - 

و انعكاسات المشروع و يمر ملف طلب رخصة استغلال بأخطارودراسة تتعلق 1تحقيق عموميإجراء- 
:المؤسسة المصنفة بمرحلتين 

06/198الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة و المنصوص عنها في المرسوم إيداعيتم : الأولىالمرحلة 
:ما يلي إلىبالإضافة

بشخص الأمرتعلق إذاقر اسم الشركة و الشكل القانوني و المأواسم صاحب المشروع و لقبه و عنوانه - 
.2معنوي

فئات قائمة المنشات المصنفة التي أوالمشروع و كذا فئة صاحبطبيعة و حجم النشاطات التي اقترحها - 
.تصنف المؤسسة ضمنها 

.مناهج التصنيع التي تنفذها و المواد المستعملة - 

.50000/1و 25000/1تحديد موقع المؤسسة في خريطة يتراوح مقياسها بين - 

) 10/1( الأقلغاية مسافة تساوي على إلىلجوار المؤسسة الأقلعلى 2500/1مخطط وضعية مقياسه - 
.متر 100تقل عن أنمسافة التعليق المحددة في قائمة المنشات المصنفة دون 

ام ا التي تعتزم المؤسسةالإجراءاتبين الأقلعلى 200/1مقياسه إجماليمخطط -  لقي متر على 35غاية إلىا
.ااورة و كذا رسم شبكات الطرق الموجودة الأراضيمن المؤسسة ، ثم تخصيص البنايات و الأقل

تكون أنانه في حالة الاستثمارات الجديدة يجب إلا، أوليةالملف تتقدم اللجنة بدراسته دراسة إيداعبعد - 
.و الصناعة و ترقية الاستثمارات البيئة إدارةعناصر تقييم المشروع موضوع تشاور بين 

_____________________
.ت المصنفة لحماية البيئة المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المؤسسا06/198من المرسوم 05المادة 1

.46حسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ، المرجع السابق ، ص 2
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لملف طلب الرخصة ، تقوم اللجنة بمنح مقرر بالموافقة المسبقة الأوليةهذه الدراسة أساسو على 
الذي بموجبه يستطيع صاحب و ملف الطلب إيداعمن تاريخ ابتداءأشهر3المؤسسة المصنفة في اجل لإنشاء

.بناء المؤسسة المصنفة أشغالفي يبدأأنالمشروع 

المرحلة النهائية لتسليم الرخصة - 

من مطابقتها للوثائق التأكدانجاز المؤسسة المصنفة تقوم اللجنة بزيارة الموقع و ذلك قصد إاءبعد 
إلىإرسالهمشروع قرار رخصة استغلال المؤسسة المصنفة و بإعدادالمدرجة في ملف الطلب ، و من تم تقوم 

.اللجنة المؤهلة للتوقيع 

.من تاريخ تقديم الطلبابتداءأشهر03في اجل و يتم تسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة

من للتأكدذلك و المؤسسة المصنفة إتمامجنة للموقع عند لبعد زيارة الإلاتسليم الرخصة لا يتم إن
.1مطابقتها للوثائق المدرجة في الملف و لضبط مقرر الموافقة المسبقة 

:تسلم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة حسب الحالة كما يلي الأخيرو في 

.الأولىللمؤسسات المصنفة من الفئة بالبيئة و الوزير المعني بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف- 

.سسات المصنفة من الفئة الثانية بالنسبة للمؤ إقليميابموجب قرار من الوالي المختص - 

.بموجب قرار من - 

المنشات الخاضعة للتصريح) ب 

نظام التصريح يخص المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة وفقا للتقسيم المؤسسات المصنفة الوارد في إن
يرسل تصريح أنر سابقا على من المرسوم المذكو 24، و نصت المادة 06/198من المرسوم 03المادة 

يوم على 60حددت المادة اجل إلىاستغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة 
لإرسالالأقل

.2المؤسسة المصنفة 

___________________
.، المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة 06/198المرسوم التنفيذي من 20، 19، 18، 08، 06المواد 1
2008سنة،الجزائر ، الطبعة الأولى،ن الجزائري ، دار الخلدونية ية في القانو الكيماو والإشعاعيةعلي سعيدان ، حماية البيئة من التلوث من المواد 2

.300ص 
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يقدم صاحب المنشاة طلب أن
طبيعة ،الموقع( لومات الخاصة بالمنشاة المعمعنوياأوسواء كان شخصا طبيعيا يشمل كافة المعلومات الخاصة به

....)المقرر قيامها الأعمال

صاحب المنشاة بإشعاررأىإذاأما
.1اللازمة لذلكالإجراءاتلكي يتخذ أيام8في اجل 

و دورها في حماية البيئة رخصة استعمال و استغلال الغابات: ثانيا

الأملاكأننظرا لكون و انه إلاالوطنية العمومية ، الأملاكلقد صنف المشرع الجزائري الغابات ضمن 
إاالغابية تتميز ببعض الخصوصيات و نظرا لمنافعها الكثيرة  الذي له خصوصيات و موضوع استعمال ،تكونف

العمومية الأملاكالمتعارف عليه في ) l usage( فريدة في القانون الجزائري ، يكاد يخالف قواعد الاستعمال 
كما ) l usageforestier(التقليدية فالاستعمال في الغابات الجزائرية يكون في شكل استعمالي غابي 

l exploitation(و هو الاستغلال الغابي اقتصادييكون على شكل استعمال  forestière(.

l usage(الاستعمال الغابي - 1 forestier(

لموضوع 84/12رقملقد خص المشرع الجزائري الفصل الثالث من الباب الثالث لقانون الغابات
.34،35،36الغابية مفردا له ثلاث مواد و هي المواد الأملاكالاستعمال داخل 

باتخاذه ن ــر المستعمليــعلى ذكفقطاقتصرإنما، و الغابيالمشرع لم يعرف معنى الاستعمالأنإلا
حصره في بعض المنتجات للحاجات المنزلية و تحسين ظروف و تحديد مجال الاستعمال ، ويــار المكانــالمعي

.2المعيشة

لكن و،الرخصة من اجل الاستعمال الغابي المشرع لم ينص صراحة على وجوب وجود إنكما 
بالقواعد العامة التي الأخذإلىبالرجوع لقواعد الاستعمال كحق عيني فان الرخصة واجبة ، هذا ما يؤدي بنا 

.الإدارةتنظم الاستعمال الفردي ، و التي توجب الرخصة الممنوحة من طرف 

_________________
جامعة أبو بكر بلقايد  ، المنشات المصنفة لحماية البيئة ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، تخصص قانون عام ،أمالمدين 1

34، ص 2012/2013العلوم السياسية ، سنةتلمسان ، كلية الحقوق و
36ص ، 2001سنةالجزائر ،،التربويةللأشغالفي الجزائر ، الديوان الوطني نصر الدين هنوني ، الوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الغابات 2

.و مابعدها 
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الذين السكان لى معيار مكاني و حصرهم فيو لقد حدد المشرع المستعملين معتمدا في ذلك ع
يستطيعون توفر فيهم هذا الشرط لا يالذين لافالأشخاصبالقرب منها ، و لهذا أويعيشون داخل الغابة 

.الاستفادة من هذا الاستعمال 

المنشات :في 84/12رقممن قانون35فلقد حصرته المادة الغابيعن نطاق الاستعمالأما
ة ــــة بالغابـــرتبطالمرىـالأخات ــض النشاطــي ، بعــة ، الرعـــات الغابــة ، منتوجــة الوطنيــالغابيلاكــللأمةــالأساسي

غير ملوثة المعلن عن الأنشطةجرداء ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير أراضيتثمين ،و محيطها المباشر 
.في المخطط الوطني أولويتها

exploitation(الاستغلال الغابي - 2 forestière(

نظم المشرع ،سكان الغابات من الثروة الغابية بجانب الاستعمال الغابي الذي يقتصر على انتفاع 
.الأشجارالاستغلال الغابي و الذي يعني بالمفهوم البسيط قطع 

على الأولىمحيلا في بالفصل الثالث مخصصا له مادتين على الاستغلال84/12و لقد نص قانون 
التنظيم كيفيات إلىيحيل في الثانية ،التنظيمإلىقواعد التطريق و القلع و رخص الاستغلال و نقل المنتوجات 

.1تنظيم المنتجات الغابية و بيعها

يتضمن الموافقة 1989سبتمبر 5المؤرخ في89/170در هذا التنظيم في شكل مرسوم لفعل صو با
، و لقد نص 2دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغاباتلإعدادالعامة و الشروط التقنية الإداريةعلى الترتيبات 

قبل تسليم الرخصة الأخيرةالغابات ، بحيث تقوم هذه إدارةهذا المرسوم على رخصة الاستغلال التي تسلمها 
.الدولة أملاكإدارةالعامة يشاركها في ذلك الوالي و الإداريةببعض الترتيبات 

رخصة الصيد ودورها في حماية البيئة: ثالثا

لإجازةحيازة الصياد لرخصة الصيد ورسة الصيد ، حيث اشترطشروط مما04/07لقد حدد قانون 
يكون حائزا لوثيقة تامين سارية المفعول تغطي أنو كون منخرطا في جمعية الصيادين يأنالصيد ، كما اشترط 

________________
الأعمالقانون الدكتوراه علوم في الحقوق ، تخصصلنيل درجة أطروحةالتنمية المستدامة ، إطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في 1

.63، ص 2012/2013جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، سنة 

دفاتر شروط المتعلقة لإعدادالشروط الفنية العامة والإدارية، المتضمن الموافقة على الترتيبات 1989سبتمبر 05المؤرخ في 89/170المرسوم 2
.38باستغلال الغاب
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.مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا  ومسؤوليته الجزائية عن استعماله للأسلحة النارية أو وسائل الصيد الأخرى 

هذه و لقد اعتبر المشرع أن رخصة الصيد هي التي تعبر عن أهلية الصياد في ممارسة الصيد و أن 
ارا إع أو  ا  له أو تحوي ا  نه ازل ع يمكن التن هي شخصية لا  لرخصة  أا ،ا 10و 

ة ــم رخصــة في تسليــة المختصــالجه04/07رقمتقديم طلب تجديدها و لقد حدد قانونإمكانيةسنوات مع 
.صاحب الطلب إقامةفيها مقر رئيس الدائرة التي يقع أومن ينوب عنه  آود و هو الوالي ــالصي

المؤجرة أوالصيد المؤجرة بالمزرعة أماكنالصيد فهي التي تسمح لصاحبها بممارسة الصيد في إجازةأما
للصيادين المنخرطين فيها ، و تكون هذه إلاالصيد إجازةلا تسلم الجمعية التي يكون عضوا فيها ، من طرف

. بممارسة الصيد لموسم واحدتسمح و صالحة لمدة سنة الإجازة

رخصة استغلال الساحل و الشاطئ: رابعا

الوطنية الأملاكالوطنية مشتملات بالأملاكالمتعلق 90/30من قانون 14لقد حددت المادة 
كأملاكالعمومية الطبيعية و الاصطناعية ، و قد استمدت السواحل صفتها  الأملاكأاالعمومية ، على 

الوطنية الأملاكمن بين مشتملات أنمنه 15فنصت المادة 90/30عمومية وطنية بحكم نص القانون 
.و المياه الداخلية و طرح البحر ،باطنهو الإقليميو قعر البحر ،اطئ البحرالعمومية شو 

يخضع الوطنية العمومية الذيالأملاكالساحل عبارة عن جزء من أنالقول إلىايؤدي بنهذا ما
الأملاكهذه إدارةالمختصة بسلطة الإداريةللقواعد العامة المتعلقة بحمايتها و تسييرها ، بحيث تتمتع السلطة 

.بغرض حمايتها

عن أوبصفة مباشرة إماالأشخاصرخصة مسبقة و يتم من طرف إلىيخضع الأملاكفاستغلال هذه 
يكون أنشريطة الأحكاميخرج عن هذه الأملاكالاستعمال الجماعي للجمهور لهذه أنطريق مرفق معين ، غير 

ة ــبرخصلاكــالأمذه ــل هــون شغــا يكــ، وعادة ملاكــالأمذه ــهذا الاستعمال موافقا للغرض الذي خصصت له ه
.اتفاقية و هذا الشغل يكتسي طابع مؤقتإطارفي أوإداريبعقد أو

ما يليها و17في مادته أورد، بحيث 1ليكرس هذه الاحكام02/02جاء قانون الإطارو في هذا 
المصالح المختصة جميع التدابيرتتخذالطبيعية المتاخمة للشواطئ ، كما للأجزاءعلى انه يخضع للتنظيم كل شغل 

ناطق التوسع المتعلق بم03/03الرملية كما نص القانون الأشرطةو الشواطئ ضرورية للحفاظ علىالتي تراها 

_______________
.10تثمينه ، الجريدة الرسمية ، العدد المتعلق بحماية الساحل و2002فيفري 05المؤرخ في 02/02القانون 1
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.تياز عن طريق المزايدة المفتوحةحق الامى انه يتم استغلال الشواطئ بموجبعل،المواقع السياحية و 

:الأخرىالأمثلةو من 

إزالتهاالمتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و 01/19قانون - 

خصة من الوزير المكلف بالبيئة كل منشاة لمعالجة النفايات الخاصة لر تخضعمنه على انه 42نصت المادة 
، و المعالجة للنفايات الهامدة لرخصة من إقليمياو 

.1إقليميا

المتعلق بالمياه 05/12قانون - 

استعمال لهذه بأيالقيام لقد جاء هذا القانون بنظام قانوني خاص لاستعمال الموارد المائية ، حيث منع 
المكلفة بالموارد الإدارةامتياز تسلم من طرف أوبموجب رخصة  إلامعنوي أوالموارد من طرف شخص طبيعي 

الإجماليةالموارد أساسحجم الماء المحدد على أوالمائية ، و التي تخول لصاحبها التصرف لفترة معينة في منسوب 
المتوفرة حسب معدل سنوي و الاحتياجات التي تتوافق مع الاستعمال المعتبر ، و تعتبر رخصة استعمال الموارد 

تمكن هذه الرخصة و معنوي قدم طلب بذلك أوالمائية عقد من عقود القانون العام تسلم لكل شخص طبيعي  
:القيام بالعمليات التالية 

.اه الجوفية حفر لاستخراج الميأوأبارانجاز - 

.الحجر أوالضخ أوالتحويل أوانجاز منشات تنقيب عن المنبع - 

.2السطحيةأولاستخراج المياه الجوفية الأخرىالهياكل أوكل المنشات إقامة- 

3المتضمن قانون المناجم01/10قانون - 

موقع لاستخراج دون أوخندق أورواق أوشخص التخلي عن بئر لأيالذي نص على انه لا يمكن 
بأشغالشخص القيام لأيترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية ، كما لا يمكن 

________________
.77العدد ،، الجريدة الرسمية إزالتهاومراقبتها النفايات وتسيير المتعلق ب2001ديسمبر 12المؤرخ في 01/19القانون رقم 1

.60المتضمن قانون المياه ، الجريدة الرسمية ، العدد 2005أوت04المؤرخ في 05/12من القانون رقم 85، 75، 72، 71المواد 2

.35المتعلق بالمناجم ، الجريدة الرسمية ، العدد 2001جويلية 03المؤرخ في 01/10قانون 3



دورها في حماية البيئة                                                                                           التعمير وتهيئة وآليات الرقابة في مجال ال: الفصل الأول 

90

لحماية البيئةكآليةالإدارية الأخرىالأنظمة: المطلب الثاني 

ر ــام الحظــد نظــفي مجال حماية البيئة نجالإدارةوسيلة تستعمله أهمبجانب نظام الترخيص و الذي يعتبر 
.لحفاظ على البيئةلتعتبر وسائل للرقابة و ذلك وهي التأثيرو كذلك نظام التقارير و نظام دراسة الإلزامو 

الإلزامنظام الحظر و : الأولالفرع 

نظام الحظر : أولا 

دف من خلاله منع ،1عن طريق القرارات الاداريةالإدارةيعتبر الحظر وسيلة قانونية تقوم بتطبيقه 
سابقا فانه من خصائص إليهكما اشرنا و،2بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستهاإتيان

مخالفتها باعتبارها تتصل بالنظام العام للأفراد، لا يمكن أمرةاغلبها عبارة عن قواعد أنقواعد قانون حماية البيئة 
الذين يزاولون نشاطات مضرة الأشخاصو الإدارةالتي تقيد كل من الآمرةفالحظر صورة من صور القواعد 

.بالبيئة 

:و الحظر نوعان 

الحظر المطلق- 1

ضارة بالبيئة منعا باتا لا استثناء فيه ولا أثارمعينة لما لها من بأفعالالإتيانيتمثل الحظر المطلق في منع 
.3ترخيص بشانه

و التصرفات منعا باتا و ذلك بالنسبة الأعمالببعض القواعد عن منع القيامفي هذه الحالة تعبرو
رق ـطأوعمرانيــة أو صناعيــةاتــمنشوأاتــبنايأيةــإقامع ــا انه تمنــة ، كمــة الحساســق الايكولوجيــللمناط

يث تكون التربة و خط الشاطئ للترفيه في المناطق الشاطئية حالمهيأةالمساحات أوحظائر توقيف السيارات أو
.4معرضين للانجراف أوهشين

________________
.407، ص 1990سنةالجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،،الإداريعمار عوابدي ، القانون 1
سنةيدة ،حميدة جميلة ، الوسائل القانونية لحماية البيئة ، دراسة على ضوء التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ، جامعة البل2

.103، ص 2001/2002

.138، ص 2002سنة،ريةالإسكندمنشاة المعارف ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، ماجد راغب الحلو ،3
.65ص ،2009سياسة و القانون ، سنةجلة دفاتر الو حماية البيئة ، مقال منشور بمالإداري، الضبط مجاجي منصوري4
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الحظر النسبي- 2

عنصر من أيضارة بالبيئة في أثارتلحق أنمعينة يمكن بأعماليتجسد الحظر النسبي في منع القيام 
وفقا للشروط و الضوابط التي و،ترخيص بذلك من السلطات المختصة بعد الحصول علىإلاعناصرها ، 

.1تحددها القوانين و اللوائح لحماية البيئة 

دل ــر المعــالتعميوةــبالتهيئقــالمتعل90/29رقــملقانونمن ا69ذلك ما تقضي به المادة أمثلةمن و
بالتراثيمس أنه ــهدم من شانأوبناء لأيلا يرخص " جاء فيها كما يلي 04/05بالقانون رقم المتممو

اــة في هــة المصالح المختصــبعد استشارة و موافقإلارا ــيشكل خطأوي ــالثقافوي ــيخي و التار ــالطبيع ا  ال وفقا ــذ
."للقوانين و التنظيمات السارية المفعول 

أمثلةعلى 03/10قوانين حماية البيئة نجد الكثير من هذه القواعد فلقد نص قانون إلىهذا و برجوعنا 
:للحظر نذكر منها 

يشوه طابع أويضر بالتنوع الطبيعي أنعمل من شانه بأيمنه التي منعت القيام 33ما نصت عليه المادة - 
.خاصة للحماية لأنظمةأخضعهاالمشرع قد أناالات المحمية ، كون 

الفصائل و الأليفةو تشويه الحيوانات غير الأعشاشالبيض و إتلافالتنوع البيولوجي منع المشرع إطارو في - 
.ميتة أوشراءها حية كانت أوعرضها للبيع أولمزروعة المحمية ، و كذا نقلهاالنباتية غير ا

اخل المياه البحرية الخاضعة للقضاء ترميد لمواد مضرة بالصحة العمومية دأوغمر أوكل صب أيضاكما منع - 
اا عرقلة أوالجزائري  .2نوعية المياه البحريةإفسادأوالبحرية الأنشطةمن ش

نشاط منجمي في المواقع المحمية بأيمنح التراخيص إمكانيةقانون المناجم فنجده ينص على عدم أما- 
.بالقانون و الاتفاقيات الدولية 

في فترات و ،في الليل أود عند تساقط الثلوج من ممارسة الصي04/07قانون و لقد منع المشرع في 
.القبض  عليها عبر كامل التراب الوطني أوالمحمية  الأصنافتكاثر الطيور و الحيوانات ، كما يمنع اصطياد 

_______________
.126السابق ، ص رجع المقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،ماجد راغب الحلو ،1
بن يوسف بن خذةفي القانون العام ، جامعةلنيل درجة الدكتوراه أطروحةلحماية البيئة في الجزائر ، الإداريةبن احمد عبد المنعم ، الوسائل القانونية 2

.90، ص 2008/2009، كلية الحقوق بن عكنون ، سنة الجزائر 
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الاستغلال و لمحدد للقواعد العامة للاستعمال ا03/02القانون و بغرض حماية و تثمين الشواطئ نص 
يتسبب في أو ةــة العموميــل يمس بالصحــعمبأيالسياحيين للشواطئ على منع كل مستغل الشواطئ القيام 

من 32نصت المادة ،1نوعية مياه البحر من مساس بالمظهر الجمالي للشواطئ و تقدم لمياه اتجاه البرإفساد
من قانون 12المادة الحصى و الحجارة من الشواطئ ، كما منعتأونفس القانون على انه يمنع استخراج الرمل 

المتعلق بحماية الساحل و تثمينه التوسع الطولي للمحيط العمراني للمجمعات السكنية الموجودة على و 02/02
.كيلومترات من الشريط الساحلي الشريط الساحلي، على مسافة تزيد عن ثلاثة  

تشييد سياج ثابث أوغرس  أوكل بناء جديد 05/12و لقد منع المشرع في ظل قانون المياه الجديد 
تصرف من شانه بأيالقيام أوالشطوط ون و البحيرات و البرك و السبخات و كل تصرف يضر بصيانة الوديا

لمياه القذرة من نفس القانون تفريغ ا46منعت المادة ، ولمياه السطحية في مجاري الوديان عرقلة التدفق الحر ل
ل ــي الهياكــة فــحير صــواد غيــمالــإدخأوان ــة و الوديــرب العموميــالشنــأماكع و ــالينابيورــو الحفارــالآبي ــف
.المنشات المائية المخصصة للتزويد بالمياه و

ففي الحظر في مجال الحماية القانونية للبيئة ،أسلوبو نجد العديد من النصوص القانونية  التي تبنت 
أخركل شيء إهمالأووضع أوالغابية الأملاكو الردوم في الأوساخمنع المشرع تفريغ مجال حماية الثروة الغابية 

.يتسبب في الحرائق أنمن شانه 

اا أونحلال البيولوجي غير القابلة للاالمواد المنتجة للنفايات من ش د  ا ال مو عم تشكل خطرا على أناست
.الإنسان

غير مستغل لمنشاة أخرشخص لىإالحائز عليها من تسليمها أوكما يمنع على منتج هذه النفايات 
على منعا باتا استراد النفايات الخاصة الخطرة01/19من قانون 25معالجة النفايات ، و لقد منعت المادة 

.البيئة

بأسلوبالمشرع يستعين إنعلى سبيل المثال ، يستنتج إليهامن خلال هذه النصوص القانونية المشار
عن طريق الحظر النسبي وذلك في الحالات التي لا تشكل خطرا كبيراأوبنوعيه سواء كان الحظر المطلق الحظر

يرى ضرورة التدخل للحفاظ على البيئة و حمايتها حيثكلما توقع وجود خطر حقيقي يهدد التوازن البيئي ،
.الأخطارمن كل 

_________________
الاستغلال السياحيين للشواطئ ل و، المتعلق بالقواعد العامة للاستعما2003فيفري 17المؤرخ في 03/02من القانون رقم 12و 09المواد 1

.11الجريدة الرسمية ، العدد 
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الإلزامنظام :ثانيا 

فمن هذه الخاصية آمرانه من خصائص قانون حماية البيئة ، انه ذو طابع تنظيمي الإشارةلقد سبق 
عند بالأولويةالبيئية الأضرارتصحيح و النشاط الوقائي مبدأضمن أصلهد ، كما يجمصدرهالإلزاميجد نظام 

.، حيث تلزم الإدارة القيام ببعض الأعمال وذلك من اجل الحفاظ على البيئةالمصدر

النشاط إتيانيتم من خلاله منع إداريقانوني و إجراءالأخير، لان هذا هو عكس الحظرالإلزامو 
، وهو 1ايجابيإجراءهو ضرورة القيام بتصرف معين ، فهو الإلزامأنسلبي ، فحين إجراءفهو بذلك يعتبر 

.بذلك يختلف عن أسلوب الحظر 

التي الأعمالوعلى القيام ببعض التصرفاتالأفرادإلزاممن اجل الأسلوبلهذا الإدارةلذلك تلجا 
االات البيئية وتكريإلىمن خلالها الإدارة لى  فظة ع المحا ية و  الحما .الطبيعية س 

حظر الامتناع عن القيام ببعض أي، بالقيام بعمل ايجابي يعادل حظر القيام بعمل سلبيالإلزامو 
إطارالمتعلق بحماية البيئة في 03/10من القانون 33ذلك نجد الفقرة الثانية من المادة أمثلة، و من 2الاعمال

يضر بالتنوع الطبيعي ، و بصفة عامة أن
ري ــد البحــد و الصيــا بالصيــوصق خصــلر يتعــي و هذا الحظــال محمــوه طابع مجــيشأنمنعت كل عمل من شانه 

.3الفلاحية و الغابية و غيرهاالأنشطةو

استعمال و استغلال و تخضع عمليات بناء : " من نص القانون التي تنص على مايلي 45المادة أو
إلى، الأخرىكذلك المركبات و المنقولات و التجارية و الحرفية و الزراعية البنايات و المؤسسات الصناعية و

زامــالإلأسلوبى ــة يتجلــفي هذه الحالو" ة ــوي و الخدمــالتلوث الجإحداثحماية البيئة ، و تفادي مقتضيات
.التعميرذلك في عمليات التهيئة وو

المحدد للقواعد العامة 1991ماي 28المؤرخ في 91/175رقممن المرسوم التنفيذي42المادةأو
تحتوي كلأنيجب :" للتهيئة و التعمير و البناء التي تنص على مايلي 

____________________
.788، ص 1997مصر ، سنة،، الدار الجامعية الإداريالقانون أحكامعبد العزيز شيحا ، مبادئ و إبراهيم1

.65، ص المرجع السابقو حماية البيئة ، الإداري، الضبط مجاجي منصوري2
االات المحمية طبقا للمادة 3 تكون  ع ــر المواقــة ، مجالات تسييــم الطبيعــة لمعالــق الوطنيــة للحدائــمن المحمية الطبيعية التام03/10من القانون 31ت

.الأرضيةو السلالات ، المناظر 
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.1داخل المساكنإلىالغازات المضرة وعاءات القمامة و تحدد وضعية هذا المحل بكيفية تمنع تسرب الرائحة و 

اال الخصب الذي يتمكن كأسلوبالإلزاميمكن القول بان الأمثلة بط ، هو  ض
أهميةتمس بالبيئة ، وتكمن أنالبيئية التي يمكن الأخطارو ه المشرع من الوقاية من جميع الأضرارمن خلال
ايجابي تحقق الحماية القانونية للبيئة عندما يتم القيام بما إجراءعلى شكل تأتيآمرةفي كون قواعده الأسلوب

.قانونية به القاعدة التأمر

نظام التقارير: الفرع الثاني 

ة ــة البيئــة بحمايــدة المتعلقــالجديه المشرع بموجب النصوص ــجديد استحدثأسلوبد نظام التقارير ــيع
ما يسمى بالرقابة البعدية أوالمنشات و بة لاحقة و مستمرة على النشاطات فرض رقاإلىو يهدف هذا النظام 

كونه يفرض على صاحبه تقديم الإلزامكما انه يقترب من ،الترخيص لأسلوبمكمل أسلوبعتبر لهذا فهو ي
الإدارةيسهل على أسلوبمن فرض الرقابة ، و هو الإداريةتقارير دورية عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة 

تقوم أنفبدلا من ة نشات التي تشكل خطرا على البيئعملية متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات و الم
اابإرسالالإدارة الإدارةيتولى صاحب النشاط بتزويد السير العادي للنشاط المرخص به للتحقيق منأعو

ام ذا  لقي لى عدم ا نون ع لقا تب ا ير يدة ، و  الجد ات  تطور ات و ال لوم .2جزاءات مختلفةالإلزامبالمع

.المشرع لم ينص بصفة صريحة على نظام التقارير في قانون حماية البيئةأنو يلاحظ 

تشكل خطرا على البيئة بضرورة أنمستعملي بعض المنشات المصنفة التي يمكن ألزمالمشرع أند نج
اا على المحيط البيئي و بالعودة للقانون الأنشطةتقديم تقرير سنوي عن  اس عك ن ارسة و ا لمم نجده 01/102ا

الرخص من خلال مدة الاستغلال و البحث بتقديم تقرير دوري يوضحون أوالمنشات المنجمية يلزم أصحاب
اا على حيازة  اس عك ن ام و ا يه نشاط الوكالة الوطنية للجيولوجيا إلىو خصوصيات الوسط البيئي الأراضيف

بغرامة من أوأشهرستة إلىشهرين المراقبة المنجمية و كل من اغفل تبليغ هذا التقرير يعاقب بالحبس من و 
.دج 20000إلى5000

________________
سنة26الجريدة الرسمية ، العدد ،قواعد العامة للتهيئة و التعميرالمحدد لل1991ماي 28المؤرخ في 91/175من المرسوم التنفيذي 42المادة 1

1991.

نظام الرخص تأثيرحول الأولالملتقى الوطني أعمالالبيئة ، جلة القانون العقاري و، مقال منشور بمام لحماية البيئةزهدور السهلي ، الرخص كنظ2
.56، ص 2013، سنة الأولالعمرانية على البيئة ، العدد 



دورها في حماية البيئة                                                                                           التعمير وتهيئة وآليات الرقابة في مجال ال: الفصل الأول 

95

و الذي و مراقبتها و إزالتهاالمتعلق بتسيير النفايات01/19رقمكما نجد نظام التقارير في القانون
يئة بالمعلومات حائزوا النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبأوالمنتجون إلزام:" 21نص في مادته

ات الخاصة بمعالجة كمية و خصائص النفايات ، كما يجب عليهم تقديم بصفة دورية المعلومو المتعلقة بطبيعة 
ن ــدر ممكــقرــبأكبهذه النفايات ، اجــإنتة لتفادي ــذة و المتوقعــة المتخــالعمليالإجراءاتكذلك وهذه النفايات

ألفمائة إلىدج 50000دينار ألفعقوبة مالية تتراوح من خمسين الإجراءو لقد قرر المشرع لمخالفة هذا 
.1دج100000دينار 

المنشات التي تشكل و للأنشطةة في المراقبة المستمرة بالغأهميةنظام التقارير له أنو نستخلص مما سبق 
إلا، الحفاظ على البيئةإلىالإداريةالرقابة أساليبخطرا على البيئة ، كما انه يساهم في دعم باقي 

إطارفي رير في قانون حماية البيئةانه ما يلاحظ على المشرع الجزائري انه لم ينص بصفة صريحة على نظام التقا
ص ــتي تنــالوهــمن08ادة ــرة في المــفة غير مباشنجده قد تطرق له بصإنماو،03/10التنمية المستدامة رقم

بصفة التأثيرمعنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها أويتعين على كل شخص طبيعي :" 
السلطات المكلفة أو /ولية السلطات المحإلىغير مباشرة على الصحة العمومية ، تبليغ هذه المعلومات أومباشرة 
."بالبيئة 

ذلك ونظام التقاريرإلىنشات المصنفة استغلال المإخضاعالجزائريعلى المشرعالأجدرفكان من 
المؤسسات المصنفة أصحابالمختصة مراقبة التقيد و احترام شروط استغلالها من طرف الإدارةحتى يسهل على 

.وذلك ن اجل المحافظة على البيئة 

lالتأثيرنظام دراسة : الفرع الثالث  étude d impact

التأثيردراسة نظام ، ثم المشاريع الخاضعة لالتأثيرتعريف نظام دراسة إلىنتطرق في هذا الفرع سوف 
.محتواها و 

التأثيرالمقصود بدراسة : أولا 

على لا يمكننا التكلم انه حيث83/10بمقتضى قانون حماية البيئة رقم التأثيراخذ المشرع الجزائري بنظام دراسة 
الذي يندرج صمن le principe de préventionالحيطة مبدأإلىدون التطرق التأثيرمفهوم دراسة 

الأضرارللوقاية من الفعليةوالوسائلالمبادئ العامة لحماية البيئة ، و يقصد به ضرورة اتخاذ التدابير

________________
.2001ديسمبر 15في المؤرخة ، 77، الجريدة الرسمية ، العدد إزالتهاالمتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و 01/19من القانون 21المادة 1
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.1نشاطأومشروع بأيقبل القيام ذلك و،رة بالبيئةالجسيمة المض

قانون البيئة للولايات المتحدة إلىمصدرها ، و التي يرجع ظهورها التأثيرمن هذا المنطلق تجد دراسة 
المتعلق بحماية الطبيعة 1976أكتوبر13، و التي تبناها المشرع الفرنسي بمقتضى قانون 1970لسنة الأمريكية

المشاريع على أثارجوهري و ضروري لتقييم إجراءباعتباره التأثيردراسة إلزاميةإلىمنه 02في المادة أشارحيث 
.البيئة ، كما اعتبره بمثابة الحدود القانونية للاعتداءات البيئية 

تقام قبل القيام ببعض المشاريع أنالدراسة التي يجب بأنهنظام دراسة التاثير على البيئةكما عرف
.على البيئة الأخيرةهذه أثارتقييم بقصدالخاصة أوالتهيئة العامة أوالأشغال

الذي عرفه و83/10رقمبموجب قانون حماية البيئةالتأثيرالمشرع الجزائري فقد اخذ نظام دراسة أما
تقدير الانعكاسات المباشرة و غير المباشرة و معرفة إلىأساسيةوسيلة بأنه:" 

. " السكاننوعية معيشة و إطارالتوازن البيئي و كذا على للمشاريع على

المحدد ال 07/145نجد في هذا الصدد المرسوم التنفيذي فإننابخصوص النصوص التنظيمية أما
تعريف أيعلى البيئة ، الذي جاء خاليا من التأثيرتطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز 

. 2منه بتبيان الهدف منها02و اكتفى في المادة الأداةلهذه 

تخضع " منه 15في المادة التأثيرو المتعلق بحماية البيئة قد عرف دراسة 03/10القانون أنما ك
ةــالثابتات ــل و المنشــة و الهياكــع التنميــة مشاريــعلى البيئرــالتأثيز ــموجأوالتأثيرمسبقا و حسب الحالة لدراسة 

غير آوبرامج البناء و التهيئة ، التي تؤثر بصفة مباشرة و الأعمال، و كل الأخرىالفنية الأعمالو المصانع و 
و الفضاءات الطبيعية و التوازنات الأوساطو الموارد و الأنواعلاحقا على البيئة ولاسيما على أومباشرة فورا 

.3و نوعية المعيشةإطارالايكولوجية و كذلك على 

_________________________
1 prieur Michel « le principe de prévention à empêche d atteintes à l environnement par des mesures
appropriées dites préventives d un plan ou la réalisation d un ouvrage au d une activité ، l action
préventives est une action anticipatrice et à priori .. » , droit de l environnement , 4 ème édition , 2001
p 67 .

وث ــة البحــجلبمورــــال منشــمق،ع الجزائريــالتشريي فيــع العمرانــالتوسأخطارلحمايتها من كأداةعلى البيئة  التأثير، دراسة مدى مجاجي منصوري2
.7، ص 2009سنة العدد الثالث ،،الدراساتو

.التنمية المستدامةإطارفي المتعلق بحماية البيئة03/10من القانون 15المادة 3



دورها في حماية البيئة                                                                                           التعمير وتهيئة وآليات الرقابة في مجال ال: الفصل الأول 

97

انه مجموعة من :" التأثيرالفتوح دراسة أبوجانب الفقه فقد عرف الدكتور يحي عبد الغني أما
القانونية تحقيقا بدراسة فكرة المشروع مرورا بجوانب جدواه السوقية و الفنية و المالية و البيئية وتبدأالدراسات 

1."أخرىمن وجهة نظر المستثمر من جهة ، ووجهة نظر الدولة من جهة الأصلحلاختيار المشروع 

المتبادل بين مشروعات التأثيرتلك الهيئة التي تتولى دراسة :" بأنهخالد مصطفى قاسم أستاذكما عرفه 
أهدافالايجابية بشكل يحقق التأثيراتالسلبية و تعظيم التأثيراتأوضاعبرامج التنمية و البيئة لغرض تقليص 

2."الإنسانالتنمية و لا يضر بالبيئة و صحة 

دراسة لنظامفوضع تعريإلىنصل أن
غير مباشر على البيئة أومباشر تأثيردراسة تقييمية للمشاريع و المنشات الخطرة و التي لها أاعلى " التأثير

لوجية دف الحد منها أوصحية ، نفسية أثارالبرية و البحرية و الجوية ، بما تسببه من  يو يز من هذه تقليلأوف
."الأخطار و الآثار

التأثيرالمشاريع التي تخضع لدراسة : ثانيا 

دراسة نظام المتعلق بحماية البيئة المشاريع التي تخضع ل03/10رقممن القانون15جاء في نص المادة 
و برامج البناء الأخرىالفنية والأعمالو المصانع الثابتةكل و المنشات مشاريع التنمية و الهيا : " و هي التأثير

التي يمكن أن تخضع لنظام ع الجزائري ربط المشاريعالمشر أنو ما يمكن استنتاجه من خلال النص " و التهيئة 
:وهمابمعيارينعلى البيئة التأثيردراسة 

اا  أوعلى البيئة الطبيعية تؤثرأنالعمليات التي يمكن : الأولالمعيار -  مكون .البيئة البشرية أواحد 

البناء كبرامج،الكبرى و المنشاتالأشغالأهميةتتعلق بحجم و التأثيرانه جعل دراسة : المعيار الثاني - 
أنإماوتمس البيئة الطبيعية إنإماالآثارعلى البيئة ، هذه تأثيرالعمليات التي لها إلىو التهيئة ، وذلك بالنظر 

.تمس البيئة البشرية 

يحدد المشاريع الخاضعة أنكان من الضروري 03/10من القانون 15المشرع الجزائري في المادة أنغير 
.مفتوحاأنبدلا من التأثيرلدراسة 

_________________
المالية العامةقسم،كلية التجارة ،) مالية،تسويقية،بيئية( دراسة جدوى المشروعات إجراءاتو أسسالفتوح ، أبويحي عبد الغني 1

.10، ص 1999سنة، الإسكندرية 

.185، ص 2008، سنةالإسكندريةالبيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ، الدار الجامعية ، إدارةخالد مصطفى قاسم ، 2
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أنعلى البيئة نجد التأثيرالمتعلق بدراسة 80/78رقمانه و في المقابل و بالعودة للمرسوم التنفيذيإلا
و هي محددة على سبيل الحصر التأثيردراسة نظام لقد وضع قائمة للمشاريع التي لا تخضعالجزائريرعالمش

على البيئةالتأثيرفي القائمة فانه يخضع لدراسة مدى المعايير الواردةتنطبق عليه بمفهوم المخالفة كل مشروع لا 
الذي وضع بما يسمى بالقائمة السلبية ، التي تشمل 1976بذلك من قانون حماية الطبيعة الفرنسي لسنة متأثرا

البيئي ، بمعنى كل مشروع لا تنطبق عليه المعايير الواردة في القائمة فانه التأثيرالمشاريع التي تعفى من دراسة 
يصعب عليه ور القاضي في حالة وجود فراغ يذلك بالنسبة لتقدأهمية، و تكمن التأثيريخضع لدراسة مدى 

القاضي سلطة تقديرية واسعة من اجل الحفاظ لإعطاءوذلك تحديد مدى اعتبار المشروع خطرا و ضارا بالبيئة
.على البيئة

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03/10رقممن القانون16و قد جاء في نص المادة 
التي و التأثيردراسة لإجراءاتعلى البيئة تخضع تأثيرهاأهميةالتي بسبب الأشغاليحدد التنظيم قائمة " على انه 
."نطلق عليها القائمة الايجابية أنيكمن 

الذي حدده المشرع لسريان النصوص التنظيمية التي كانت الأجلأنالذي يثار هنا الإشكالأنإلا
شهر و لم تصدر النصوص التنظيمية الجديدة وهذا ما 24قد انتهى بمرور 83/03القديم تطبق في ظل القانون 

.1فراغ قانونيأماميجعلنا 

القانون لاسيما التأثيربعض المشاريع لدراسة أخضعتأخرىقانون حماية البيئة هناك قوانين إلىإضافة
و الذي اخضع الاستثمارات و المنشات المتعلقة الإقليمالمتعلق بتهيئة 2001نوفمبر 12المؤرخ في 01/20

.التأثيرلدراسة الإقليمبتهيئة 

معالجةمنشات إقامةالمتعلق بتسيير النفايات ، و شروط اختيار مواقع 01/19القانون إلىبالإضافة
ات و يئتها و انجازها و تعديل عملها و توسعتها  نفاي .2التنظيم المتعلق بدراسة التاثيرإلىال

كيفيات المصادقة الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وو07/145رقمالتنفيذيالمرسومأرفقكما 
.على البيئة التأثيرلموجز إخضاعهابملحق ثاني يتضمن قائمة المشاريع التي يجب على البيئة التأثيرعلى دراسة 

________________
المتخذةي النصوص تبق،و المتعلق بحماية البيئة 1983ر فبراي5المؤرخ في 83/03القانون أحكامتلغي :" 03/10من القانون 113المادة 1

أربعةغاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون ، و ذلك في اجل لا يتجاوز إلىسارية المفعول أعلاهلتطبيق القانون المذكور 
."عشرين شهرا و 
.إزالتهامراقبتها ووالمتعلق بتسيير النفايات01/19من القانون01المادة 2
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التأثيرمحتوى دراسة : ثالثا 

فان قانون التنظيم إلىأحالو التأثيرلم يحدد بدقة محتوى دراسة 83/10كان قانون البيئة القديم إذا
، وهو نفس محتوى الذي التأثيرتضمنه دراسة أنلما يمكن الأدنىعلى الحد 16قد نص في مادته 03/10

على البيئة ، و بحسبه يتضمن محتوى التأثيرالمتعلق بدراسة 90/78من المرسوم التنفيذي 05نجده في المادة 
:العناصر التالية التأثيردراسة 

.عرض عن النشاط المزمع القيام به - 

.مع القيام به بالنشاط المز يتأثرانللموقع و بيئته الذين قد الأصليةوصف للحالة - 

بفعل النشاط المزمع القيام به والحلول البديلة المقترحةالإنسانالمحتمل على البيئة و على صحة للتأثيروصف - 
.للحفاظ عليها

على الظروف الاجتماعية تأثيراتهالثقافي ، و كذا البيئي والتراثالنشاط المزمع القيام به على أثارعرض عن - 
.دية و الاقتصا

المضرة بالبيئة و الصحةالآثاربتعويض أمكنإذ، و بإزالةأوعرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد - 
.العامة

مكاتب الدراسات مكاتب خبرات و حصرها فيالتأثيردراسة بإعدادكما حدد المشرع الجهة التي تقوم 
.مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة ، و التي تنجزها على نفقة صاحب المشروع أو

حيث يودعها ،التأثيركيفية تقديم الوثيقة الخاصة بدراسة 90/78و لقد بين المرسوم التنفيذي 
الوزير المكلف إلىالذي يحولها بدورهإقليميالدى الوالي المختص الأقلصاحب المشروع في ثلاث نسخ على 

الدراسة بعين أو بدونه ، فيصدر قرارا بأخذفي البيئة بتحفظ التأثيريوافق على دراسة أنإماالأخيربالبيئة ، هذا 
يرفضها بعد فحصها و في هذه الحالة لابد من تسبيب قرار الرفض ، كما يمكن أنأوالاعتبار و الموافقة عليها 

.قراره يتخذأنقبل تكميليةمعلومات أولب دراسات يطأنللوزير المكلف بالبيئة 

احب المشروع إلى صيقوم الوالي بتبليغ القرار التأثيرفي حالة موافقة الوزير المكلف بالبيئة على دراسة و 
بمجرد ما يبلغ التأثيرعلى دراسة إقليميايطلع في مقر الولاية المختصة أنمعنوي أوشخص طبيعي لأيو يمكن 

.الدراسة بعين الاعتبار بأخذالوزير الوالي قراره 



دورها في حماية البيئة                                                                                           التعمير وتهيئة وآليات الرقابة في مجال ال: الفصل الأول 

100

.الأقلعلى البيئة عن طريق نشرها في جريدتين وطنيتين على التأثيردراسة إشهارو يجب 

الوالي يعين محافظ يتولى مهمة تسجيل أنمن المرسوم السالف الذكر ، 11و لقد نص المشرع في المادة 
يقفل المنشات في سجل خاصأو التهيئة أعمالأو،بالأشغالملاحظات الجمهور الكتابية و الشفوية المتعلقة 

الذي يرسله بدوره الوالي إلىويحرر المحافظ تقريرا تلخيصيا يرسله ،هذا السج
أسبابالخاص مبينا برأيهالآمراقتضى إنالوزير المكلف بالبيئة و يعلمه بنتائج الاستشارة العمومية مشفوعا إلى

.المنشات المزمع انجازها أو التهيئة عمالأوأالأشغال

التحقيق العمومي و دراسة المخاطر: الفرع الرابع 

التحقيق العمومي : أولا

المقصود بالتحقيق العمومي- 1

أثارإنشائهاىحول المنشات التي قد يترتب علأرائهملإبداءو هي الوسيلة التي منحها المشرع للغير 
النظم البيئية ، وذلك من خلال قرار يعلم من خلاله أوالموارد تأثر، النبات ، ، الحيوانالإنسانعلى صحة 

النشر في إلىبالإضافةموقع المشروع أماكنالجمهور بفتح تحقيق عام في مقر الولاية و البلديات المعنية بالمنشاة ، 
.يوميتين وطنيتين

ارــأخطل ــتشكيــات التــوع المنشــى خضــعل83/03م ــة رقــو قد نص القانون المتعلق بحماية البيئ
السياحية الأماكنالبيئة و ، النظافة العمومية ، الفلاحة ، الطبيعة والأمنبالنسبة للجوار ، الصحة ، إساءةأو
التحقيق العمومي قبل الحصول على الرخصة لحصر انعكاسات لإجراءمنه 80المادة لأحكامطبقا الآثارو

.أعلاهالمشروع على المصالح المذكورة 

محتوى التحقيق العمومي- 2

:الآتييحدد أنيجب 101و قد نصت على ذلك المادة 

.موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل - 

.من تاريخ التعليق ابتدءاتتجاوز شهرا آلامدة التحقيق التي يجب - 

________________
على البيئة التأثيركيفيات المصادقة على دراسة الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى و2007ماي 19المؤرخ في 07/145نفيذي رقم المرسوم الت1

.2007ماي 22المؤرخة في ،34الجريدة الرسمية ، العدد 



دورها في حماية البيئة                                                                                           التعمير وتهيئة وآليات الرقابة في مجال ال: الفصل الأول 

101

ومؤشر عليه مفتوح ملاحظاته فيها على سجل مرقم رأيه والأوقات و الأماكن التي يمكن للجمهور أن يبدي- 
.لهذا الغرض 

المخاطردراسة : ثانيا 

المقصود بدراسة المخاطر- 1

والممتلكات الأشخاصغير المباشرة التي تعرض أووهي دراسة الهدف منها تحديد المخاطر المباشرة 
خارجيا و يضبط من خلالها التدابير التقنية أوالمؤسسة سواء كان السبب داخليا والبيئة للخطر من جراء نشاط 

1فضلا على تدابير الوقاية من الحوادثو تسييرها آثارهاالتخفيف من وللتقليص من احتمال وقوع الحوادث

أوحيث تنجز هذه الدراسة من طرف مكاتب الدراسات و مكاتب خبرة 
.2ذلكالأمرتتطلب إذاالوزراء المعنيين أراءمعتمدة من وزير البيئة بعد الاطلاع على و

محتوى دراسة المخاطر- 2

:تتضمن الدراسة العناصر التالية أنيجب 

.للمشروع عرض عام - 

ىــل علــيشتمة ــس بالبيئــيموع حادثــة وقــرر في حالــد يتضــالذي قااورة للمشروع و المحيط الأماكنوصف - 
)الثقافية وعطيات الاقتصادية ، الاجتماعية المعطيات الفيزيائية ، الم( 

الموقع و الحجم و القدرة و المداخل و اختيار المنهج المختار و عمل ( وصف المشروع و مختلف منشاته - 
و مخطط إجماليمخطط ( مع استخدام خرائط عند الحاجة ...) المشروع و المنتوجات و المواد اللازمة لتنفيذه 

) الوضعية و مخطط الكتلة ومخطط الحركة

هذا التقييم في الحسبان كل منشاة معتبرة ، يجب أن لا يأخذوامل المخاطر الناجمة عن استغلال  تحديد جميع ع- 
.التي تتعرض لها المنطقة أيضاالعوامل الداخلية فقط بل العوامل الخارجية 

__________________
المنشات المصنفة لحماية البيئة يضبط التنظيم المطبق علىالذي 2006ماي 31، المؤرخ في 06/198فيذي رقم من المرسوم التن12المادة 1

.2006، سنة 37الجريدة الرسمية ، العدد 

.06/198من المرسوم التنفيذي رقم 13المادة 2
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الطارئة الممكن حدوثها بصفة الأحداثتحليل المخاطر و العواقب على المستوى المؤسسة المصنفة لكي تحدد - 

.دراسة الخطر لإعدادالمخاطر المتبع 

البيئة و كذا و) بما فيهم العمال داخل المؤسسة(المحتملة على السكان في حالة وقوع الحوادث الآثارتحليل - 
.الاقتصادية و المالية المتوقعة الآثار

.1وسائل النجدةوالأمنكيفية الوقاية من الحوادث الكبرى و نظام تسيير كيفيات تنظيم امن الموقع و- 

مذكرة خاصة بالنسبة للمباني الصناعية: الفرع الخامس 

وسع العمراني لتجنب تواجد المناطق السكنية هذه المذكرة تعكس الدور الفعال لرخصة البناء لرقابة التإن
أخطار على السلبية التي تنتج عن انبعاثات المصانع مما يسببالآثاربالقرب من المناطق الصناعية لتفادي 

.2في تلوث الهواءالإنسان من خلال

بتحديد  المتعلق 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 43/3حيث تتضمن هذه المذكرة طبقا لنص المادة 
:كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها مايلي 

.عدد العمال و طاقة استقبال كل محل - 

.و نوع المواد المستعملة الأسقفطريقة بناء - 

.التوصيل بالمياه الصالحة للشرب و التطهير و التهوية وين بالكهرباء و الغاز التمو لأجهزةوصف مختصر - 

.ه المستعملة تصاميم شبكات صرف الميا- 

ينها بالنسبة للبنايات الصناعية و المنتجات المصنعة و تحويلها و تخز الأوليةالمواد إنتاجوصف مختصر لهيئات - 

.الوسائل الخاصة بالدفاع و النجدة من الحرائق - 

و المحيط ، الموجودة في نوع المواد السائلة و الصلبة و الغازية و كميتها المضرة بالصحة العمومية و بالزراعة- 

________________
.، الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشات المصنفة لحماية البيئة06/198من المرسوم التنفيذي رقم 14المادة 1

.68ص ،2015سنةلجانفي27العددجلة الفقه و القانون ،بمال منشورلحماية البيئة ، مقكآليةبن سالم خيرة ، رخصة البناء  2
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.التصفية التخزين ووالمعالجةأجهزةالمستعملة المصروفة و انبعاث الغازات و المياه 

مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي و التجاري والمؤسسات المخصصة - 
.لاستقبال الجمهور 

:من دراسة الهندسة المدنية تتض- 

:يوضحتقرير يعده و يوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنية - 

.للبنايةتحديد وصف الهيكل الحامل -

.المنشات و العناصر التي تكون الهيكل أبعادتوضيح -

.تصاميم الهياكل على نفس سلم تصاميم ملف الهندسة المعماري - 
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المشرع أوجدهاالتعمير التي مخططات تنظيم عملية التهيئة وقواعد وأننجد الأولكخلاصة للفصل 
المخططات المحلية للتعمير لم تنجح في تحقيق التعمير والجزائري ، والمتمثلة في كل من القواعد العامة للتهيئة و

.المرجوة منها في مجال حماية البيئة على ارض الواقع الأهداف

التراب الوطني أنحاءتطبق على كافة أاالتعمير جاءت وطنية بمعنى للتهيئة وفيما يخص القواعد العامة 
، وبالتالي فدورها في حماية الأخرىلكل منطقة خصوصيات تميزها عن باقي المناطق بأنهالجزائري ، ولكننا نعلم 

.البيئة غير فعال 

الملاحظ اليوم يكاد يكون منعدم ودورها في حماية البيئة أصبحوبالرجوع للمخططات المحلية للتعمير 
ننسى أن، دون أشكالهوكذا التلوث بمختلف ،بحجة الكثافة السكانية هو التضحية بمساحات خضراء شاسعة

أما،ات بغير مراقبة ودون تسيير محكم والقمامات وصب المياه القذرة ومختلف النفايالأوساخمشاكل انتشار 
بعين الاعتبار خصوصيات الأخذمحيطها الخارجي دون إلىالفلاحية فقد توسعت المدن الأراضيفيما يخص 

.الأراضيهذه 

عديدة في أطرافإشراكبالرغم من أهدافهاوهكذا فان المخططات المحلية للتعمير في بلادنا لم تحقق 
.على مبادرة البلديةتأسيسها، وعلى الرغم من إعدادها

دور هذه الهيئات غير فعال بالشكل الكافي وذلك أنالمكلفة بحماية البيئة نجد فيما يخص الهيئاتأما
وتفعيل دورها في حماية البيئة التعميربكل المشاكل المتعلقة بالتهيئة وللإحاطةالدولة وحدها غير قادرة أن

عدم تكوين كفاءة وذلك لعدم قدرة وهناك تقصير في حماية البيئة وأنحيث نجد على المستوى المحلي 
المنوط لهم مهمة حماية البيئةالأشخاص

فبالرغم من الدور الرقابي الذي الأنظمةالوقائية لحماية البيئة من خلال مختلف الآلياتوفيما يخص 
هذا الدور يظهر من خلال أنإلاتساهم به من خلال التراخيص والشهادات العمرانية في مجال حماية البيئة 

ل ومؤثر اليس لها دور فعأنعلى ارض الواقع فان هذه الرخص والشهادات يلاحظ عليها أمانونية النصوص القا
الأخرىالأنظمةالمحافظة على الجانب الجمالي العمراني ، فلابد من تعزيز الرقابة من خلال في حماية البيئة و

.دورها على المستوى الميداني تفعيلوالتأثيردراسة والإلزاموكنظام الحظر 

تفعيل دور وسائل إلىالدولة من خلال الترسانة الكبيرة من القوانين تسعى أنهذا و يجب التذكير 
.يكون هناك تنسيق بين مختلف الجهات للحد من التجاوزات التي تشوه البيئة أنالحماية للبيئة ولكن يجب 



الفصل الثاني
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القضاء في حماية البيئة من مخاطر العمرانوالإدارةدور : الفصل الثاني 

السلبية التي قد الآثارالهام للرخص العمرانية وخاصة رخصة البناء ، كوسيلة فعالة تساهم في التخفيف من حدة 
النظافة الأمنالتشريعية واالأحكامتلحق بالبيئة نتيجة لعدم احترام 

بعين الاعتبار مجال حماية البيئة ، خاصة في ظل صدور المرسوم التنفيذي الأخذإلىبالإضافةوالجانب الجمالي 
في حماية البيئة الإدارةحيث برز من خلاله دور ،ات تحضير عقود التعمير وتسليمها المحدد لكيفي15/19رقم 

المصالح كل من المصالح المكلفة بالتعمير وبإشراكمن مخاطر رخصة البناء بفرض رقابة قبلية سابقة لعملية البناء 
.المكلفة بالبيئة في منح تراخيص البناء ، ورقابة بعدية للبناء 

بحماية البيئة من خلال على المخالفين للقواعد المتعلقةالإدارةها عالجزاءات التي توقإلىبالإضافة
.المتمثلة في سحب الترخيص الإداريةالعقوبات أقصىإلىوالمنع المؤقت من ممارسة النشاط الإخطار

المشرع الجزائري فرض رقابة الجهات القضائية المختصة على القرارات أجازتفعيلا لهذا الدور فقد و
.الأركانالبناء في جميع المتعلقة بالعمران في مجال رخص الإدارةالصادرة عن 

من خلال ترتيب المشرع الجزائري للمسؤولية دور القضاء المدني والجزائي في حماية البيئةإلىبالإضافة
بالرغم من عدم الوضوح الذي يكتنف هذه ،لقواعد المتعلقة بحماية البيئة بنوعيها المدنية والجزائية للمخالفين

الجزائي ، بل موجودة في عدة قوانين وهذا ما في القانون المدني وإليهاالمشرع إشارةعدم إلىالحماية وذلك راجع 
.يجعل المهمة صعبة من اجل تفعيل هذه الحماية 

في حماية البيئة من مخاطر العمران  الإدارةيتضمن دور الأولمبحثين ، إلىو لذلك قسم هذا الفصل 
رخصة البناء نموذجا نظرا للدور وأخذنافي عمليات البناء لإدارةابدور خاص الأولوتم تفصيله في مطلبين ، 

في المبحث أماالمترتبة على مخالفة القواعد القانونية ، الإداريةالمطلب الثاني يتضمن الجزاءات أماالذي تقوم به ، 
المدنية ؤوليةترتيب المسالبناء و أعمالمن خلال الرقابة على العاديوالإداريالثاني خاص بدور القضاء 

أمافي حماية البيئة ، الإداريدور القضاءالأولمطلبين ، عالجنا في المطلب إلىوالجزائية للبيئة وهو بدوره قسمناه 
.دور القضاء العادي في حماية البيئة المطلب الثاني يتضمن 
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من مخاطر العمرانفي حماية البيئةالإدارةدور :  الأولالمبحث 

في حماية البيئة بما لها من سلطة في منح الإدارةم فيه في هذا المبحث إلى الدور التي تساهسوف نتطرق 
التشييد لضمان احترام  القواعد أعمالتراخيص المتعلقة بالبناء ،  والذي تحقق من خلاله الرقابة القبلية على 

قبل عمليات البناء الإدارةبدور الأولالدور من خلال مطلبين يتعلق إلىالعامة للعمران ، حيث سوف نتعرض 
إلىفي المطلب الثاني سنتطرق أمات البناء و بعد عملياإصدارهامنح رخص البناء ثم إجراءاتحيث نحدد فيه 

.في حق المخالفين لقواعد البناء الإدارةالجزاءات التي توقعها 

)رخصة البناء نموذجا ( عمليات البناء الرقابة علىفيالإدارةدور : الأولالمطلب 

في بسط الإدارةقد مكنالمشرع الجزائرينجدلمتعلقة برخصة البناء فانهمن خلال النصوص القانونية ا
عن طريق منح تراخيص البناء طبقا للقواعد العامة للتهيئة والمؤسساتللأفرادسلطتها في مراقبة النشاط العمراني 

.و التعمير 

قبل عمليات البناءالإدارةدور : الأولالفرع 

منح رخصة البناء حيث طبقا للقواعد القانونية للمرسوم التنفيذي رقم الإجراءاتإلىنخصص هذا الفرع 
المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة البناء ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم 15/19

حتى يصدر إتباعهاالواجب الإجراءاتمجموعة من إلىمنح رخصة البناء وشهادة المطابقة وتسليمها فقد اخضع 
.ار رخصة البناء غير معيب قر 

طلب الحصول على الرخصة: أولا

الذي يحدد كيفيات تحضير العقود التعمير 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 41لقد نصت المادة 
تحويله الحصول على رخصة البناء وذلك من خلال تقديم أووتسليمها على انه يشترط لكل عملية تشييد مبنى 

الذين لهم حق تقديم الأشخاصبل حدد إطلاقهعلى الأمرغير انه لم يترك السلطة المختصة بمنحها ،إلىطلب 
.يتضمنه أنالطلب و ما يجب 

لطلب من معينة من اجل الحصول على رخصة البناء ، تتمثل في تقديم اإجراءاتحيث لابد من إتباع
.1عدم منحهاأمالجهة المختصة بمنحها والتي تقرر بعد الدراسة منح هذه الرخصة إلىصاحب الصفة 

____________________
جامعة ،الإقليمالعامة القانون وتسيير الإدارةالقانونية لتسيير العمران ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، فرع الآلياتغواس حسينة ، 1

.85، ص 2011/2012قسنطينة ، كلية الحقوق ، سنة ،منتوري
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صفة طالب الرخصة- 1

الذين لهم صفة في تقديم طلب رخصة الأشخاصالمرسوم نجدها حددت من نفس 42بالرجوع للمادة 
:البناء و التوقيع عليه و هم 

حق التمتع ،1من القانون المدني674إن:المالك )ا 
حيث تنص إطلاقههذا الحق لم يترك على أننصوص القانونية ، غير لالتصرف فيه بشكل غير مخالف لبملكه و
قد نظم في منح يراعي في استعمال حقه ما تقضيه التشريعات وأنعلى انه يجب على المالك 690المادة 

نسخة من أولبناء مرفق بنسخة من عقد الملكيةتغيير في ابناء اولإقامةرخصة البناء بضرورة تقديم طلب 
.شهادة الحيازة 

أنباسمه ولحسابه في حدود الوكالة على آخرهو الشخص الذي يقوم بعمل لشخص و :الوكيل )ب 
من المرسوم 41تكون الوكالة طبقا للقانون ، وقد منحت له الصفة لتقديم طلب رخصة البناء طبقا لنص المادة 

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها غير انه لم تحدد نوع الوكالة التي تمكنه من 15/19التنفيذي 
. 75/58رقم الأمرلأحكامطبقا توكيلإرفاق الطلب باشترط وإنما، )خاصة وكالة عامة او( ذلك 

قدم طلب رخصة البناء سواء كان ارضيأنالعقار لمستأجريمكن : المرخص له قانونا المستأجر)ج
يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 41مبنى بمقتضى المادة او

.2يرفق ملف الطلب بترخيص من المالك بذلكأنبشرط 

مثل الجهات الممنوح لها حق نزع الملكية : البناية أوالأرضالمصلحة المخصصة لهاأوالهيئة )د 
مهمة إليهاأسندتالاشخاص الخاصة التي اوالإداريةالمنفعة العامة ، من لديه حق الامتياز لدى المصالح لأجل
مباني غير كاملة من أوأرضيةالذين يتم تخصيص قطع الأشخاصإلىبالإضافةالعمومية الإداراتإحدىمن 

الطلب بنسخة إرفاق، بشرط 3الوكالات العقارية بموجب عقود تمنحهم صفة في طلب رخصة البناء

________________
، المعدل و المتمم بموجب 1975، سنة 78العدد دة الرسمية ، من القانون المدني ، الجريالمتض1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58رقم الأمر1

.44، الجريدة الرسمية ، العدد 2005جوان 20المؤرخ في 05/10القانون 

2001/2002سنة جامعة الجزائر ،، ومالية إدارةفي القانون ، فرع محمد سبتي ، رخصة البناء في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير2
.27ص 

، جامعة قسنطينة الأعماللنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون أطروحةالعمران ، عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية في مجال 3
.29، ص 2004/2005سنة 
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.الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية عن العقد 

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير 15/19من المرسوم التنفيذي 42المادة أضافتو قد 
.كان شخصا معنويا إذاالأساسيالطلب بنسخة من القانون إرفاقوتسليمها انه يتوجب على المالك اوموكله 

مضمون طلب رخصة البناء- 2

الذي يحدد  15/19فيذي رقم من المرسوم التن43يرفق طلب رخصة البناء بمقتضى المادة أنيجب 
:الآتيةكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها بالملفات 

ويحتوي على :الإداريالملف -

.1البنايةأوالأرضالذي ينص على تخصيص قطعة الإدارينسخة من العقد - 

اتــة للسكنــة مخصصــن تجزئــع ضمــتقةــأرضية ــى قطعــة علــات المبرمجــة للبنايــة بالنسبــة التجزئــع رخصــمراج- 
.آخرلغرض أو 

توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئات المؤسسات أوإنشاءقرار السلطة المختصة الذي يرخص - 
.الخطيرة وغير الصحية والمزعجة 

لواقعة ضمن ارض مجزاة ، بالنسبة للبنايات اأعلاهالمذكورة للأحكامشهادة قابلية الاستغلال مسلمة وفقا - 
.برخصة التجزئة 

.عدة حصص آوعدة بنايات في حصة أويخص بناية الأشغالانجاز أنيوضح أنصاحب الطلب يمكن ل

.في هذه الحالة يلتزم صاحب الطلب لدعم طلبه ، بتقديم كل الوثائق المكتوبة والبيانية التي تبين القوام 

ذان لعلى ملف متعلق بالهندسة المعمارية  و كذلك الملف التقني الرخصة البناءطلبيشتمل أنكما يجب - 
بالاشتراك مع مهندس في الهندسة المدنية الممارسين للمهنة حسب معتمديحضران من قبل مهندس معماري

.2عليها من طرفهماالتأشيرالإجراءات

_______________
فرع عقود ومسؤولية ، جامعة بن ، المباني المقامة على ارض الغير في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،آسياجرور 1

.108، ص 2003/2004سنةعكنون ، الجزائر ،
المالية ، جامعة بن يوسف بن والإدارةوق ، تخصص زهرة ، دور البلدية في ميدان التهيئة و التعمير ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقأبرياش2

.72، ص 2010/2011سنةخذة ، الجزائر ،
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الجهة المختصة بمنح تراخيص البناء:ثانيا 

رخص البناء كوسيلة ضبطية وقائية لوضع حد لمختلف سلطة منح الإدارةلقد منح المشرع الجزائري 
ة ــد التهيئــد قواعــى تجسيــل علــالعمو، 1ةــة العموميــالمساس بالصحكذا التجاوزات التي ترتكب في حق البيئة و

:التعمير وقد حددت هذه الجهات فيمايلي و

رئيس المجلس الشعبي البلدي- 1

طبقا لنص المادة إن
التعمير ولهذه فقد منحت له سلطة السكن والتعليمات في مجال العقار والمقاييس والسهر على احترام94

:" من قانون البلدية التي تنص 95البث في طلب رخصة البناء وتسليمها طبقا لنص المادة 
، وقد " حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الم....الشعبي البلدي رخص البناء 

التعمير على انه تسلم رخصة البناء من المتعلق بالتهيئة و90/29من القانون رقم 65نصت على ذلك المادة 
:كالآتي

planالأراضيالبناءات في القطاع الذي يغطيه مخطط شغل أوبصفته ممثلا للبلدية بالنسبة للقطاعات - 

d’occupation du sol ( p.o.s)2،الوالي بنسخة من الرخصة إفادةيمكن في هذه الحالة و.

.الموافق للوالي الرأيبعد استطلاع الأراضيبصفته ممثلا للدولة في حالة عدم وجود مخطط شغل - 

يات تحضير عقود التعمير يحدد كيف15/19من المرسوم التنفيذي رقم 49/4كما نصت المادة 
الوزير المكلف بالعمران هو من اختصاص كل ما لا يعد من اختصاص الوالي وإنبالمفهوم السلبي ، و وتسليمها

.

الوالي- 2

المتعلق بالتهيئة و التعمير على اختصاص الوالي بمنح 90/29من القانون رقم 66لقد نصت المادة 
:رخصة البناء في حالة 

____________
جامعة ،الأعمالوإدارةالإداريمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون لحماية البيئة في التشريع الجزائري ،الإداريالضبط آلياتمعيفي كمال ، 1

.74ص ،2011/2012باتنة ، الجزائر ، سنة 

سنة ،ص بالمنازعات المتعلقة بالعمران جلة مجلس الدولة ، عدد خابممادة رخصة البناء ، مقال منشورفي الإدارينويري عبد العزيز ، رقابة القاضي 2
.69، ص 2008
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.1هياكلها العموميةالمنشات المنجزة لحساب الدولة و الولاية والبنايات و- 

.الإستراتيجيةكذلك المواد تخزين الطاقة والتوزيع والنقل ووالإنتاجمنشات - 

التي لا يحكمها 49،48،46،45،44في المواد إليهاوالبنايات الواقعة في المناطق المشار الأرضاقتطاعات - 
الأراضي،يزة الطبيعية والثقافية البارزةذات المالأقاليمالساحل ، ( :المصادق عليه و هي الأراضيمخطط شغل 

2.)الجيد الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي او

ا حددا المادة  يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 49/4كم
:وتسليمها على انه يختص الوالي بمنح ترخيص بالبناء فيمايلي

.الخاصة ذات المنفعة العامة أوالتجهيزات العمومية - 

اا التيمشاريع السكنات الجماعية -  .وحدة سكنية 600وحدة سكنية وتقل عن 200يفوق عدد سك

الوزير المكلف بالتعمير- 3

من القانون رقم 67المادة لأحكاميكون الوزير المكلف بالتعمير مختصا بمنح رخصة البناء طبقا 
الجهوية بعد اطلاع على أوالمتعلق بالتهيئة و التعمير في حالة المشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية 90/29
.3الولاة المعنيينأوالوالي رأي

من 49/4وقد تم التفصيل في اختصاص الوزير المكلف بالعمران بمنح رخص البناء من خلال المادة 
: كالآتيتسليمها  و يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير الذي 15/19المرسوم التنفيذي رقم 

.ات المنفعة الوطنية الخاصة ذأوالتجهيزات العمومية - 

.وحدة سكنية 600يفوق أومشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي - 

________________
2013سنةالعدد الثالث ،، القانونجلة الفقه وبمالهدم ، مقال منشورصة البناء والقانون الجزائري ، رخبوضياف عمار ، منازعات التعمير في 1

.3ص 

.70في مادة رخصة البناء ، المرجع السابق ، ص الإدارينويري عبد العزيز ، رقابة القاضي 2

علوم في الحقوق ، تخصص قانون لنيل درجة الدكتوراهأطروحةالتعمير الجزائري ، البناء على ضوء قانون التهيئة وإستراتيجيةعربي باي يزيد ،3
.169، ص 2014/2015سنةباتنة ، قسم الحقوق ،،عقاري ، جامعة الحاج لخضر
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. المنظمات الدوليةأوالمنشات المنجزة لحساب الدول الأجنبية البنايات والأشغال و- 

.المخزنة للطاقة الموزعة والناقلة والمنشات المنتجة و- 

الأنشطةالمشرع يراعي كثافة أنيتضح من خلال هذا التقسيم 
الكبرى من الأهميةبسيط على البيئة و جعل المشاريع ذات تأثيرالبلدي في حدود جغرافية للبلديات التي لها 

ة ــف بالتهيئــر المكلــاص الوزيــن اختصــا مــة جعلهــالجهوية وــة الوطنيــع ذات المصلحــي و المشاريــاص الوالــاختص
.1و التعمير

التحقيق في طلب رخصة البناء:ثالثا 

موضوع التحقيق- 1

طلب الحصول على رخصة بشأنهمن مدى مطابقة مشروع البناء الذي قدم التأكديقصد بالتحقيق 
وتسليمها مع التعميرعقودالمتعلق بكيفيات تحضير 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 46البناء طبقا للمادة 

القواعد القانونية العامة المنظمة أو التعمير لم يوجد لمخطط التهيئة ووإذا، الأراضيتعليمات مخطط شغل 
ه ــاته ، خدمــسينشأ فيل الذي ــالمحه وـنوعذلك من ناحية الموقع الذي يشغله هذا العقار والتعمير ، وللتهيئة و

ى تناسقه مع المكان ، وذلك وفقا لتوجيهات التعمير ومختلف الارتفاقات الحجم فضلا عن مظهره العام ومدو
.المبرمجة أو الخاصة الموجودة كذلك التجهيزات العمومية والمطبقة على الموقع المعني والإدارية

التنظيمية ويةريعشالتللأحكاميكون مشروع البناء غير مخالف أنيراعي في التحقيق أنكما يجب 
.2المحافظة على البيئة والاقتصاد الفلاحيإلىبالإضافةالبناء والجانب الجمالي ، بالنسبة للنظافة واالمعمول

تجمع كافة المعلومات الضرورية أنالسلطة المختصة بمنح رخصة البناء قرارها يجب عليها ولكي تتخذ
اقتضت وإذاالمصالح أوالعمومية للأشخاصتطبيقا للنصوص القانونية بالنسبة الآراءلذلك من خلال جمع 

من تاريخ ابتداءأيام8خلال برأيهاتصرح هذه المصالح أن، لكن يجب الضرورة الجمعيات المعنية بالمشروع
ان سكوا يعد موافقة ضمنية، لكن بالنسبة للمشاريع الصناعية الأجلوإذا،الرأياستلام طلب  ف

في ما يخص معالجة الملفات فانه الأولىفي الدرجة الأمنشاريع التي تراعي فيها ضوابط المالمستقبلة للجمهور و

______________
الأعمالقانون الدكتوراه علوم في الحقوق ، تخصصلنيل درجةأطروحةالتنمية المستدامة ، إطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في 1

.60، ص 2012/2013سنةبسكرة ، الجزائر ،،محمد خيضرجامعة

.62، 53، ص ص 2000سنة،بر القانون والعمران والمحيطجلة العمران ، مخبمحماية البيئة ، مقال منشوراء وبن ناصر يوسف ، رخصة البن2
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.ساعة 48يكون بعد تذكير مدته 

:الأشخاص

.المكلفة بالعمران على مستوى الولاية مصالح الدولة- 

تجاري ، بصفة عامة كل البنايات التي سوف أومصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي - 
تطرح تبعات خاصة بالنسبة لمحاربة أنأهميتهاتخصص لاستقبال الجمهور ، البنايات السكنية التي يمكن بسبب 

.الحرائق 

مكان أوالتاريخية والسياحية في حالة وجود مشروع البناية في منطقة والآثاربالأماكنلمختصة المصالح ا- 
.مصنف بمقتضى التشريع 

.المتعلق بالتعمير 90/29من 49المادة أحكام،ة بالفلاحة على مستوى الولايةمصلحة الدولة المكلف- 

.1مصلحة الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية- 

ميعاد التحقيق- 2

المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 15/19من المرسوم التنفيذي45لمادة اإلىبالرجوع 
نجد بان المشرع قد ميز بين مشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية وغيره من المشاريع بحيث يرسل طلب 

مصالح عمومية لرأيباقي المشاريع التي تحتاج أمانسخ ،3رخصة مشاريع السكنات والملفات المرفقة به في 
المبنى ليسلم وصل بذلك مسجل به أوالأرض8ترسل في 

من الوثائق الواجب توافرها في الملف طبقا للقانون مع توضيح التأكدالطلب في نفس اليوم بعد إيداعتاريخ 
.2الوثائق المرفقة مع الطلب بشكل مفصل في الوصل

المتعلق 15/19من المرسوم التنفيذي 48طبقا لنص المادة : رئيس المجلس الشعبي البلدي ) ا 
تعمير وتسليمها فانه يتم دراسة الطلب من قبل الشباك الوحيد في البلدية وفي هذه لابكيفيات تحضير عقود 

47المصالح المستشارة المذكورة في المادة إلى

___________________
، الجريدة الرسمية 2015جانفي 25، المؤرخ في المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها15/19من المرسوم التنفيذي رقم 47المادة 1

.7العدد 

.23ص ،2005سنة ،، العدد الثامنالإنسانيةجلة العلوم بمالتشريع الجزائري ، مقال منشورعزري الزين ، النظام القانوني لرخصة البناء في 2
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يبلغ رأي مصالح الدولة ، وأيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب8ممثليها في الشباك الوحيد في اجل من خلال 
.المكلفة بالعمران على مستوى الدائرة من خلال ممثل قسمها الفرعي 

، وما الطلبإيداعيوم الموالية لتاريخ 15يتم الفصل في الطلب من الشباك الوحيد في اجل أنعلى 
من المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 48تستنتجه من الفقرة الثالثة من المادة 

.الإلزامبصيغة أمرةالتي جاءت كقاعدة 

المصالح المستشارة إبداءعدم 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 47لان المشرع قد اعتبر في المادة
يكون تفسير سكوت الشباك الوحيد على أنأولىفمن باب ،دة المحددة قانونا بمثابة موافقةخلال المرأيها

طلب بمثابة موافقة ضمنية على الطلب حماية للطرف إيداعيوم من تاريخ 15طلب رخصة البناء خلال 
.الإدارةفي مواجهة الضعيف 

عندما يكون الوالي هو صاحب الاختصاص في ذلك فانه : الوزير المكلف بالعمران أوالوالي ) ب 
المتعلق بكيفيات 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 49يتم تحضير الطلب في هذه الحالة طبقا لنص المادة 

نسخ عن ملف الطلب مرفقا 7بإرسال
من أيام8جل حول المطابقة في ارأيهاالتابعة للبلدية لمصالح الدولة المكلفة بالتعمير لتبدي مصالح التعميربرأي

إلىالملف من طرف الشباك الوحيد للولاية وترسل نسخة من الملف إعدادحيث يتم ، الطلبإيداعتاريخ 
يترأسهاك الوحيد للولاية الذي ويجب على الشب، ثليه في الشباك الوحيد للولاية المصالح المستشارة من خلال مم

.الطلب إيداعيوم الموالية لتاريخ 15في الطلبات في اجل البثممثلهأومدير التعمير 

حساب سريان هذه المواعيد يتوقف عندما يكون ملف الطلب موضوع أنإلىالإشارةو تجدر 
من تاريخ التبليغ عن هذا ابتداءيقدمها وذلك أناستكمال الوثائق الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب 

.1من تاريخ استلام هذه النقائصابتداء، ويسري مفعوله النقص

قرار رخصة البناءإصدار: رابعا

قرار رخصة البناء سواء إصداربعد انتهاء السلطة المختصة من التحقيق في طلب رخصة البناء فانه يتم 
.2يكون بالتاجيلإماوبالرفض أوبالموافقة 

_______________
صص قانون عام ، جامعة الحاج تخ،لنيل شهادة الماجستير في الحقوق التعمير في التشريع الجزائري ، مذكرة لعويجي عبد االله ، قرارات التهيئة و1

.112، ص 2011/2012باتنة ، سنة ،لخضر

.170، ص التعمير الجزائري ، المرجع السابق نون التهيئة والبناء على ضوء قاإستراتيجيةعربي باي يزيد ، 2
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قرار الموافقة بمنح رخصة البناء- 1

وفق التشريع المعمول به ت المطلوبةاالبياناستوفى طلب رخصة البناء على كل المستندات وإذا
55فانه طبقا لنص المادة ،1الأعمالو

المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها فانه يتم تبليغ صاحب 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 
على التصاميم المعمارية من طرف التأشيرةالطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن 

:السلطة المختصة بحسب الحالة 

.إذاصالح التعمير التابعة للبلدية م- 

.سلمت الرخصة من طرف الوالي إذاالمصالح المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية - 

سلم الرخصة الوزير إذاالهندسة المعمارية على المستوى الوزارة المكلفة بالعمران المديرية العامة للتعمير و- 
.المكلف بالعمران 

مؤشر تحفظ نسخة و، 2
المديرية المكلفة بالعمران على مستوى الولاية وتحتفظ السلطة التي منحت رخصة أرشيفمرفقة بالقرار في عليها

من المرسوم 56يمكن لكل شخص معني بمقتضى المادة هعلى ان،ا من القرارالمؤشر عليهالأخيرةالبناء بنسخة 
المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها الاطلاع على الوثائق البيانية للملف 15/19التنفيذي رقم 

.شهر خلال اجل سنة و

لبناء دون منحهم الحق في هنا التساؤل حول قصر المشرع الجزائري على اطلاع الجمهور بمقرر رخصة او
للأحكامجاء مخالفا أو ما مس القرار بحقوقهم إذاللتقديم مثل هذه الطعون أجالالطعن ضد المقرر وتحديد 

عدم أنالمدة التي يدوم نشر القرار خلالها بسنة و شهر حيث و،أخرىالمتعلقة بالتهيئة و التعمير من جهة 
بالتالي تبقى و،الطعن ضمنيابإمكانيةنص المشرع صراحة على عدم قابلية الطعن في القرار يمكن تفسيره 

.3مصلحة المستفيد من الرخصة مهددة خلال هذه المدة

_________________
.41عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران ، المرجع السابق ، ص 1

33، ص 2009السادس ، سنة جلة الاجتهاد القضائي ، العدد التعمير ، مقال منشور بمالتهيئة وعزري الزين ، دور الجماعات المحلية في مجال 2

.73في مادة رخصة البناء ، المرجع السابق ، ص الإدارينويري عبد العزيز ، رقابة القاضي 3
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في رفض منح رخصة البناءللإدارةالسلطة المقيدة - 2

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها في مادته 15/19وقد نص المرسوم التنفيذي رقم 
كان مشروع البناء إذارفض منح رخصة البناء وذلك في حال ما الإدارةعلى الحالة التي يجب على 52/1

طور المصادقة عليه الذي تجاوز فيأوادق عليه المصالأراضيمخطط شغل لأحكامموضوع الطلب غير مطابقا 
.وثيقة تحل محله أيةأومرحلة التحقيق العمومي 

من المرسوم التنفيذي 44ذي جاء به هذا المرسوم حيث لم يتم النص في المادة هذا التعديل الجديد الو
هم في هذا ما قد يساوالأراضي في طور الانجاز مخطط شغل كانإذامنح رخصة إمكانيةعلى 91/176رقم 

.تمكين صاحب الطلب من الحصول على الرخصة بسرعة 

كان مطابق إذاإلاازاة الأرضكما نصت الفقرة الثالثة على انه لا يمكن الترخيص بالبناء في 
ازاة ضمن الأرض، وفي حال وجود ازاةالأراضيالتي يتضمنها ملف الأحكامولتوجيهات رخصة التجزئة 

.1هي التي تؤخذ بعين الاعتبارالأراضيمخطط شغل أحكامفان الأراضيطط شغل مخ

في رفض منح رخصة البناءللإدارةالسلطة التقديرية - 3

من 52رفضها بمقتضى المادة أوالسلطة في تقدير قبول طلب رخصة البناء للإدارةلقد منح المشرع 
تمنع منح رخصة البناء في البلديات التي لا يشملها مخطط شغل أنللإدارة، حيث يمكن 15/19المرسوم 
ت التي تتضمنها القواعد التوجيهاأوالتعمير ما كان مشروع البناء لا يتطابق مع مخطط التهيئة وإذاالأراضي
.2تهيئة والعامة لل

:على حالات يمكن فيها رفض منح رخصة البناء من بينها91/175رقمكما نص المرسوم

إليهاالعمارات التي لا تصل أوبالنسبة للعمارة رفض منح رخصةحيث يمكن 8ما تم النص عليه في المادة - 
مستعملي أو على امن مستعملي الطرق العمومية الخاصة ، وفي الحالة التي تكون منافذها خطر أوالطرق العامة 

.المنطقة 

تمنح مقيدة بأحكام إذاأوعلى انه يمكن رفض طلب الرخصة 27بالإضافة إلى ذلك ما نصت عليه المادة - 

________________
.20، ص 2008العدد الثالث ، سنة بمجلة المفكر ،التشريع الجزائري، مقال منشورقرارات البناء و الهدم في إصدارإجراءاتعزري الزين ، 1

.114، ص  التعمير في التشريع الجزائري ، المرجع السابقلعويجي عبد االله ، قرارات التهيئة و2
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.الأماكنبأهميةمظهره الخارجي يمس أوحجمه كان مشروع البناء بسبب موقعه ،

.إذايرفض منح رخصة البناء 28طبقا لنص المادة - 

.منه 30بمقتضى المادة الأهميةكانت تمس بمساحة خضراء ذات إذايمكن رفض منح الرخصة - 

ود ــر عقــات تحضيــق بكيفيــالمتعل15/19م ــذي رقــوم التنفيــن المرســم52/4د نصت المادة ـــقو
تشمل تحفظات فان القرار الذي تتخذه السلطة المختصة وجب أوصة البناء ر وتسليمها في حال منع رخــالتعمي

.يكون مبررا أن

طلب منح رخصة البناء تأجيلقرار - 4

1هاــب لديــالطلداعــإيخ ــدة من تاريــة واحــاوز سنــدة لا تتجــب لمــالطللــتأجيق في ــالحالإدارةتملك 

:الآتيةذلك في الحالات و 

المتعلق بكيفيات 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 53لقد نصت المادة : الأولىالحالة ) ا 
تصدره السلطة التي لها تأجيليكون طلب رخصة البناء محل أنتحضير عقود التعمير وتسليمها على انه يمكن 

المعنية داخلة الأرضيةوذلك في الحالة التي تكون فيها القطعة ،ز سنةرخصة البناء لمدة لا تتجاو إصدارصلاحية 
المنصوص عليها ) الأراضيالتعمير ، مخطط شغل مخطط التهيئة و( التعمير ، ضمن مساحة لدراسة التهيئة و

المعمول ما ، حيث تحدد في التشريع و يم  نظ المعنية وتضبط قواعد التعمير لترشيد استعمال الأراضيالت
.2تحديد المساحات المخصصة لمنفعة عامةإلىبالإضافةالمواقع ساحات والم

المتعلق 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 51/2نصت عليها المادة : الحالة الثانية ) ب 
بيانات غير  أوكان الملف يتطلب استكمال معلومات إذا، حيث بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 

، حيث يتوقف حين استكمال الملفإلىقرار رخصة البناء إصداركاملة ينبغي على صاحبه تقديمها فانه يؤجل 
ابتداء من تاريخ تسليم هذه الوثائقلتبليغ عن هذا النقص ويسري مفعول الاجلالأجل المحدد ابتداء من تاريخ ا

.أو المعلومات الناقصة 

_______________
2009ةــسن،ةــة التاسعــالطبع،، الجزائر ة ــة ، دار هومــمجلس الدولا وــة العليــوء احدث قرارات المحكمــحمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ض1

.171ص 

ول الترقية العقارية في الجزائر في الملتقى الوطني حألقيت، مداخلة لحماية البيئة في القانون الجزائري آليةرابح صافية ، رخصة البناء أولداقلولي 2
.11ص ، 2007سنة ، ورقلة،، جامعة قاصدي مرباحالأفاقوالواقع 
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لم يتم النص على الحالة التي لا ترد فيها :عن الرد عن طلب رخصة البناء الإدارةحالة سكوت ) ج 
وذلك خلال ،المتضمن للرخصةقرارالفي التأجيلحتى أوالرفض أو عن طلب رخصة البناء لا بالموافقة الإدارة

ات تحضير عقود التعمير المتعلق بكيفي15/19من المرسوم التنفيذي رقم 51المدة المحددة لذلك بحسب المادة 
رفض أمهل يعد قبولا ضمنيا بمنح رخصة البناء الإدارةإرادةقانونيا في تفسير إشكالاوهو ما قد يثير وتسليمها 

.1لها

على انه يمكن لطالب الرخصة في حالة 63نص في المادة 90/29التعمير رقم قانون التهيئة وأنإلا
قرار رفض كان نتيجة دراسة للملف أنما يلاحظ أنرفض الطلب رفع طعن قضائي ، غير أوالإدارةسكوت 

قرار مهما  إصدارعلى الإدارةوجب جبر وبالتالي الإدارةالسكوت فهو موقف سلبي من قبل أماوعدم تطابقه 
.2كان مضمونه

المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 62كما انه طبقا لنص المادة 
طعنا مقابل وصل لدى إيداعو تسليمها فانه في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة قانونا يمكن لصاحب الطلب 

15خلال الإدارةلم ترد وإذا، بالقبولأوبالرفض إماوذلكيوما15في هذه الحالةالولاية وتكون مدة الرد
المصالح المكلفة لتأمرطعن ثاني لدى الوزارة المكلفة بالعمران إيداعيوما الموالية لطعن فانه يحق لصاحب الطلب 

بالرفض المبرر وذلك أوبالقبول إماالمعلومات المرسلة بالرد على صاحب الطلب أساسللتعمير في الولاية على 
.يوما 15في اجل 

الذي يحدد  15/19من المرسوم التنفيذي رقم 62نلاحظه من خلال نص المادة أنيمكن ماإن
أولطعن يمكن لصاحب الطلب تقديمالإدارةانه في حالة سكوت ،كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها

الرفض آوالرد بالقبول الأخيريوما حتى يتم في 15وفي حالة عدم الرد طعنا ثانيا واجل الرد في كل طعن هو 
إجباريتم النص على أنأولىوبالتالي فمن باب ،منح رخصة البناءإجراءاتيبطئ والمبرر وهذا ما يطيل

الرفض أوالمعمول ا للأحكامكان الطلب طبقا إذاعلى الرد بمجرد تقديم طلب منح الرخصة بالقبول الإدارة
.المبرر 

_______________
في الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة ، جامعة تونس ، كلية ألقيتالتشريع الجزائري ، مداخلة حماية البيئة في عزري الزين ، رخصة بناء و1

.13، ص 2009ديسمبر 03/04/05أيامالحقوق ، 

.320ص ،2010العدد السادس ، سنة ة المفكر ،جلبمالعمران ، مقال منشورالبيئة ورخصة البناء في حمايةدورعفاف حبة ،2
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بعد عمليات البناءالإدارةدور : الفرع الثاني 

عملية بناء تتم محل رقابة أيلم يكتفي المشرع بمراقبة النشاط المعماري قبل منح رخصة البناء بل جعل 
عملية معاينة إجراءحيث يمكن لكل عون مختص من ،كانت دون رخصة أوسواء تمت بناء على رخصة البناء 

، حيث نجد انه لتهيئة و التعمير والمحافظة على الوسط البيئيلإعمال
التعليمات 

.11/10من قانون البلدية رقم 94التعمير بموجب المادة السكن و، وفي مجال العقار

تحت عنوان المراقبة من تمكين الوالي 73في المادة 90/29كما انه بالرجوع لقانون التهيئة و التعمير 
تحقيق وإجراء

على انه يمكن 061، وقد نصت المادة بناءاللازم كما يمكنهم طلب تزويدهم بكل الوثائق التقنية المتعلقة بال

.الاطلاع عليها وثيقة تقنية خاصة بالبناء وأيطلب بإمكانهضرورية كما انه 

وإتمامالذي يحدد قواعد مطابقة البنايات 08/15انون رقم من الق15حيث انه بالرجوع للمادة 
صاحبها تحصلالتحقق من المطابقة يشمل البنايات المتممة وغير المتممة التي لم يأنانجازها التي نصت على 

.آوعلى رخصة بناء 

البناء دون رخصة : أولا

عملية مشروع بناء لترخيص مسبق لمنع انتشار البناء الفوضوي وغير منسجم مع أيلقد اخضع المشرع 
04/05من القانون رقم 76وقد نصت المادة يشكل خطر على البيئة في المنطقةالنسيج العمراني والذي

مسبق بذلك من لبناء بدون الحصول على ترخيصاأعمالالتعمير على انه يمنع الشروع في المتعلق بالتهيئة و
.التشريعية و التنظيمية الأحكامالإجراءاتبإتباعالسلطة المختصة 

جوء لدون رخصة بناء دون الأنشئتمن سلطة مباشرة عملية هدم كل بناية الإدارةلقد مكن المشرع 
.2معينةإجراءاتبإتباعالقضاء ولكن إلى

_______________
ر ــالتعمية وــق بالتهيئــالمتعل1990ديسمبر 1المؤرخ في 90/29ون ـم للقانـالمعدل و المتم،2004أوت14المؤرخ في 04/05القانون رقم 1

.2004سنة ،51الجريدة الرسمية ، العدد

.37عزري الزين ، دور الجماعات المحلية في مجال التهيئة والتعمير ، المرجع السابق ، ص 2
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معاينة المخالفة- 1

يترتب على ذلك طبقا لنص البناءرخصةالبناء دون الحصول على بأعمالحيث انه في حال القيام 
المتعلق بالتهيئة و التعمير تحرير محضر يثبت المخالفة من طرف 04/05رقممن القانون4مكرر 76المادة 

الس الشإلىإرسال هذا المحضرالعون المؤهل قانونا ويتم  يس  صاص في عبي البلدي و الوالي في دائرة الاخترئ
.ساعة 72اجل لا يتعدى 

الجزاء المترتب على المخالفة - 2

البناء بدون رخصة في الفقرة الثانية من بأعماليترتب على القيام لقد نص المشرع على الجزاء الذيو
إصدارمع مراعاة المتابعة الجزائية التعمير على انه يتم في هذه الحالة ومن قانون التهيئة و4مكرر 76المادة 

من تاريخ استلام محضر ابتداءأيام8
ما لم يصدره رئيس إذايوم 30يصدر عن الوالي المختص في اجل لا يتعدى أنكما انه يمكن ،المخالفة إثبات

.

بالوسائل المسخرة من الأشغالفي حالة عدم وجودها تنفذ تتم عملية الهدم من قبل مصالح البلدية وو
هذه النفقاتى نفقة المخالف يتم تحصيلذلك علالوالي وطرف 

.البلدي 

البلدية من طرف المعارض نمعارضة قرار الهدم المتخذ مأنمن نفس المادة على 6و قد نصت الفقرة 
ما يعتبر مخالف للقاعدة هذا ، والمتخذ من طرف البلديةالهدمإجراءالجهة القضائية المختصة لا يعلق أمام

ينظر القضاء في الطعن في قرارات " بنصها 1من الدستور الجزائري143الدستورية التي نصت عليها المادة 
".الإداريةالسلطات 

احب المبنى من الطعن الإجراءات حيث حرمت صحيث يعد هذا الاستثناء يخرج عن القواعد العامة في 
يس لها اثر موقف حيث لو انه كان يعتبر وسيلة قانونية صارمة وردعية تمكن من في قرار الهدم كون المعارضة ل

في حقه بالطعن في قرارات الهدم التعسفية التي لا يمكن وقف الأفرادتحرم إنإلاالقضاء على البناء الفوضوي ، 
.2لا يمكن تداركهاأثارهذا ما قد ينتج عنه والأحوالحال من بأيتنفيذها 

_______________
.2008، سنة 63، العدد ، الجريدة الرسميةالمتضمن تعديل الدستور2008نوفمبر 15المؤرخ في 08/19القانون رقم 1
.13حماية البيئة في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص عزري الزين ، رخصة البناء و2
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:و هنا تم اقتراح حلين 

حقهم بالطعن في قرارات الهدم التعسفية وطلب الأفرادومنح الشأنضرورة التقيد بالقواعد العامة في هذا - 
.وقف تنفيذها استعجاليا 

عن القرارات وعمليات الهدم غير المشروعة بشكل صارم يحد من سلطتها المطلقة في الإدارةمسؤولية إدراج- 
.1هذا الشان

البناء غير المطابق للرخصة : ثانيا 

ناء بل اوجب بان يكون البناء مطابقا للرخصة الممنوحة من البلم يكتفي المشرع باشتراط الرخصة للقيام ب
المتعلق بتحضير عقود التعمير وتسليمها 15/19، وقد تم النص بموجب المرسوم التنفيذي رقم السلطة المختصة

زير المكلف بالعمرانعلى انه تنشا لدى الو 90في المادة 
.طبقا للرخص المسلمة الأشغالفي مراقبة 91التعمير ومن بين الصلاحيات ما نصت عليه المادة 

معاينة المخالفة - 1

بنصها على انه التعمير المتعلق بالتهيئة و04/05من القانون رقم 13نصت على ذلك المادة و قد
كــت ذلــر يثبــر محضــا تحريــل قانونــى العون المؤهــب علــه يتوجــة فانــة الممنوحــاء للرخصــة البنــة عدم مطابقــفي حال

وقد ساعة72المختص في اجل لا يتعدى إلىو يرسله 
حيث يرسل المحضر لوكيل الجمهورية المختص ، 06/552من المرسوم التنفيذي رقم 18ذلك المادة أكدت
.الوالي المختصين إقليميا

الجزاء المترتب على المخالفة- 2

يقوم صاحب أن24/3يترتب على معاينة مخالفة البناء غير المطابق للرخصة المسلمة طبقا لنص المادة 
من الأشغالالأشغالالتصريح بوقف 

ة ــق الورشــن بغلــالمعنييالأعوانفانه يقوم الأشغاللم يلتزم صاحب الرخصة بوقف إذاو، اجل تحقيق المطابقة
.وتحرير محضر عدم المطابقة 

_______________
.14حماية البيئة في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص عزري الزين ، رخصة البناء و1

ع ــات التشريــن مخالفــث عــن للبحــالمؤهليوانــالأعين ــكيفيات تعيالذي يحدد شروط و2006جانفي 30المؤرخ في 06/55المرسوم التنفيذي رقم 2
.2006، سنة 6العدد ،الرقابة ، الجريدة الرسميةإجراءاتكذا معاينتها والتهيئة و التعمير ووالتنظيم في مجال 
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إتماموالذي يحدد قواعد مطابقة البنايات 08/15من القانون رقم 16كما انه طبقا لنص المادة 
المنظر العام للموقع غير قابلة والتي تشوه بشكل خطير البيئةأوالأمنانجازها فان البنايات المشيدة خرقا لقواعد 

.للمطابقة حتى من خلال تسوية وجعلها موضوع هدم على نفقة المخالف 

أشغالالمتعلق بالتعمير على انه في حالة انجاز 90/29من القانون رقم 76كما نص المشرع في المادة 
مجال التهيئة والتعمير فانه يمكن للسلطة للأحكامالبناء تنتهك بصفة خطيرة 

لتساؤل حول معيار الخطورة الذي ل، وهذا ما يدعو الأشغالبوقف الأمررفع دعوى قضائية من اجل الإدارية
أمربإصدارأساسهيمكن تصنيف المخالفة على 

أاالأشغالبوقف  .1بش

للانهيار الأيلالبناء : ثالثا 

غير المطابقة للرخصة المسلمة فان المشرع أوفي مراقبة البناءات التي بدون رخصة الإدارةلدور بالإضافة
الآيلةالبنايات المباني وأودم الجدران أوصىالجزائري قد 

ات ــة الممتلكــة و حمايــانا لسلامــضمذلكوالأمنر ــتدابيارــإطي ــا فــبترميمهرــالأماء ــالاقتضد ــعنأوللايار ، 
.11/10نون المتعلق بالبلدية رقم من القا89من خلال نص المادة والأشخاص

المعاينة - 1

المتعلق بتحضير عقود التعمير وتسليمها 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 86/2طبقا لنص المادة 
تحقق من صلابة كل لمراقبة يراهما ضروريتين لأو

.البناء أوالمبنى أو الجدران 

من نفس المرسوم عن كل خطورة لمبنى معين لكل 86/3من خلال نص المادة الإعلامكما منح حق 
.أنشخص علم بذلك 

المواقع التاريخية فلا والآثاركما نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة على استثناء البناء الخاضع لحماية 
الــن لرئيــيمك عــي التشريــا فــول ـــد المعمــا للقواعــطبقإلاا ــهدمهأو ا ــبترميمهرــيأمأندي ــي البلــس الشعبــس 

.2والتنظيم المطبق عليها 

__________________
.38التعمير ، المرجع السابق ، ص عزري الزين ، دور الجماعات المحلية في مجال التهيئة و1

.97المرجع السابق ، ص التعمير ، زهرة ، دور البلدية في ميدان التهيئة وأبرياش2
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الجزاء المترتب - 2

للسقوط فانه طبقا لنص المادة آيلالبناء الذي تم معاينته أنإذا
الأمرمن وتسليمها يتم تبليغ القرار المتضالمتعلق بتحضير عقود التعمير15/19من المرسوم التنفيذي رقم 87

بالأشغالصاحب الملكية مع تحديد اجل للقيام إلىهدمها أوللايار الآيلةالبناية أو المبنى أو بترميم الجدار 
الأماكنوريا في اليوم الذي يحدده القرار بمعاينة حالة ة يتم تعيين خبير يكلف بالقيم حضوفي الحالة الخطير 

.تقرير بذلك وإعداد

المحدد لذلك ولم يعين خبير فانه تتولى الأجلفي في حال عدم قيام صاحب الملكية بوضع حد للخطر 
الجهة القضائية المختصة إلى، وترسل القرار و تقرير الخبير فورا الأماكنالمصالح التقنية للبلدية بمعاينة حالة 

، ويبلغ صاحب الملكية بقرار الجهة بكتابة الضبطالإيداعالموالية لتاريخ أيام8يتخذ القاضي قراره خلال و 
.الإدارةالقضائية عن طريق 

وإذا
.من هذا القرار موافقة الوالي الإقامة بذلك المبنى بشرط أن يتضيتضمن منع 

15/19من المرسوم التنفيذي رقم 88طبقا لنص المادة في حالة الخطر وشيك الحدوث فانهأما
مصالح أو

وإذا، لصاحب الملكيةالإنذارساعة التي تلي توجيه 24الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية خلال 
بأمرالخطر المحدق والوشيك أون خلال تقرير هذه المصالح حالة الاستعجال تبين م

.الضرورية وذلك على نفقة البلدية ويتم تحصيلها لاحقا الأمنيةوجوبا وعلى نفقة صاحب الملكية ، التدابير 

الآيلتنازل للبلدية عن المبنى قد كانماإذاالأشغاليعفى صاحب الملكية من تنفيذ أنانه يمكن إلا
.1للسقوط

_______________
.الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 15/19من المرسوم التنفيذي رقم 89/2المادة 1
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القانونيةالإجراءاتالمترتبة على مخالفة الإداريةالجزاءات : المطلب الثاني 

وهي تختلف باختلاف حماية البيئة كثيرةإجراءاتكجزاء لمخالفة الإدارةإن
، وقد الإداريمن مراحل الجزاء أولىكمرحلة إخطار، فقد تكون في شكل الأفراددرجة المخالفة التي يرتكبها 

ة ، وقد تكون عقوبة اشد وذلك عندما غاية مطابقته للقواعد القانونيإلىمؤقت للنشاط إيقاففي شكل تأتي
.إلىالإدارةتلجا 

بما تتمتع به من امتيازات السلطة للإدارةمنحها المشرع أخرىكل هذه الوسائل فثمة وسيلة إلىإضافة
هو و 1992جديد من الجزاء ادخله المشرع الجزائري بمقتضى قانون المالية لسنةأسلوبالعامة ، وهي عبارة عن 

" .الملوث الدافع مبدأ" ما يعرف بالرسم على التلويث 

)الإنذار( الإخطار: الأولالفرع 

اــال الطبيعي ةــن حمايــقوانيامــأحكتقع على من يخالف أنابسط الجزاءات التي يمكن لعل اخف و
يوقع أنجسامة الجزاء الذي يمكن بيان مدى خطورة المخالفة والإنذارمن التنبيه ، ويتضأوالإنذار هو والبيئي

.1في حالة عدم الامتثال

نحو المعني الإدارةتذكير من أوهو كتنبيه وإنماليس بمثابة جزاء حقيقي، الأسلوبوفي الواقع نجد هذا 
التي تقتضي حماية البيئةلقانونيةعلى انه في حالة عدم اتخاذ المعالجة الكافية ، التي تجعل النشاط مطابقا للشروط ا

.فانه سيخضع للجزاء المنصوص عليه قانونا 

هو الإخطارفالهدف من التدخل لتحقيق مطابقة نشاطه بإلزاميةو بالتالي فهو وسيلة لتذكير المخالف 
.2الردعيةالإجراءاتقبل اتخاذ أوليةحماية قانونية 

على انه يقوم :" منه والتي تنص 25نجد المادة 03/10في قانون البيئة الإخطارأسلوبأمثلةومن 
تمس البيئة وأضرارأخطارالوالي باعذار مشغل المنشاة غير الواردة في قائمة المنشات المرخصة والتي ينجم عنها 

" .الأضرارأوالأخطارتلك لإزالةالتدابير الضرورية لاتخاذأجلايحدد له 

________________
.149ص ، 2002سنة،الإسكندريةمنشاة المعارف ، ، ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ماجد راغب الحلو1

بكر بلقايدأبوجامعة نيل شهادة الماجستير في الحقوق ، تخصص قانون عام ،البيئة ، دراسة مقارنة ، مذكرة ل، المنشات المصنفة لحمايةأمالمدين 2
.129، ص 2012/2013سنة العلوم السياسية ،، كلية الحقوق وتلمسان
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الخاضعة حادث في المياهأوفي حالة وقوع عطب :" من نفس القانون على انه 56كما تنص المادة 
تشكل أنأوتنقل مادة خطيرة أوتحمل آليةأيأوطائرة أوسفينة لأيللفضاء الجزائري ، 

ةــب السفينــذر صاحــ، يعهــة بــع المرتبطــالمنافل وــرار بالساحــالأضإلحاقخطر كبير لا يمكن دفعه ، ومن طبيعته 
1".الأخطارالقاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه أوالآليةأوالطائرة أو 

الوقف المؤقت للنشاط: الفرع الثاني 

ةــث البيئــتلويىــإلا ــة مــات مؤسســة نشاطــا تؤدي مزاولــاط عندمــف النشــوقوبــأسلىــإلالإدارةا ــتلج
.2المساس بالصحة العموميةأو 

الإدارةالمحدد تقوم الأجللم يمتثل في وإذاباعذار المستغل باتخاذ التدابير الوقائية الإدارةحيث تقوم 
.غاية تطبيق تلك التدابير إلىبوقف نشاط هذه المؤسسة 

03/10من القانون 25/2، حيث نص المشرع الجزائري في المادة الإجراءعديدة لهذا الأمثلةو
لم يمتثل مشغل المنشاة غير الواردة في قائمة المنشات المصنفة للاعذار في إذا:" المتعلق بحماية البيئة على انه 

".حين تنفيذ الشروط المفروضة إلىالمحدد يوقف سير المنشاة الأجل

المكلفة بالموارد المائية بتوقيف المنشاة الإدارةتقوم أنعلى ضرورة :" 05/12كما نص قانون المياه 
."غاية زوال التلوث إلىالمتسببة في تلوث المياه 

سحب الترخيص: الفرع الثالث 

تراخيص إلغاءالمتسببة في تلويث البيئة هو التي يمكن توقعها على المشروعاتالإداريةلعل اشد الجزاءات 
.هذه المشروعات 

إلغائها، فان سلطتها التقديرية في يدية في منح تراخيص لا تكاد تذكرالتقلالإدارةسلطة أنوكما 
:التالية الأمورالمحال العامة في أوتراخيص المشروعات إلغاءيحدد لها القانون حالات ، وأيضاضعيفة 

________________
سنةجامعة البليدة ،،ي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير حميدة جميلة ، الوسائل القانونية لحماية البيئة ، دراسة على ضوء التشريع الجزائر 1

.145ص ،2001/2002

أعماللنيل درجة الدكتوراه علوم في الحقوق ، تخصص قانون أطروحةالتنمية المستدامة ، إطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في 2
.129، ص 2012/2013سنة جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،
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.إدراكهالبيئة يتعذر أوالصحة العامة أوإذا أصبح في استمرار تشغيل المشروع خطر داهم على الأمن العام - 

كثير من هذه الاشتراطات يتعلق الواجب توافرها ، والأساسيةالمشروع غير مستوف للاشتراطات أصبحإذا- 
.بحماية البيئة 

الترخيص مع وقف العمل لإبقاءلا محل إذمن مدة معينة يحددها القانون ، لأكثروقف العمل بالمشروع إذا- 
.المشروعات على استمرار تشغيلها و عدم وقفها أصحابذلك يحفز أنكما 

لمشروع ائيا قبإغلاصدر حكم ائي إذا-  .1ازالتهآوا

على انه 05/12سحب الترخيص في التشريع الجزائري ما نص عليه المشرع في قانون المياه أمثلةمن و
امتياز استعمال الموارد المائية للشروط و الالتزامات المنصوص عليها أوفي حالة عدم مراعاة صاحب رخصة :" 

2."الامتيازأوقانونا تلغى هذه الرخصة 

العقوبة المالية: الفرع الرابع 

هذا الدور التمويلي لا أن، ورغم تمويليةكأداةالأساسالسياسة الجبائية ، تستعمل في أنمن المعلوم 
تستعمل أصبحتجانبت الحياد أن، التي بعد 3انه تغير نوعيا بالجوازات مع تغير عام الدولةإلا، يزال قائما
الاجتماعي ومؤخرا على الوضع البيئي وذلك بوضع مجموعة و على الوضع الاقتصادي للتأثيركأداةالضريبة  

الملوثة ، وذلك من اجل تخفيف من أخطار هذه الأنشطةلأصحابالرسوم الغرض منها تحميل المسؤولية 
.الأنشطة على البيئة 

الطبيعيين والمعنويين الأشخاصمختلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على و الجباية البيئية تشمل
اقتصاديةأسسإلى، وهذه الرسوم التي تفرضها الدولة على الملوثين للبيئة يتم تحديدها استنادا 4الملوثين للبيئة

_______________
.153، 152الشريعة ، المرجع السابق ، ص ضوءماجد راغب الحلو ، قانون حماية البيئة في1

.60، الجريدة الرسمية ، العدد المتعلق بالمياه 2005أوت 04المؤرخ في 05/12القانون رقم من 87لمادة ا2

ايد قدي ، المدخل 3 بد  سنة،الجزائر ، الطبعة الثانية،بوعات الجامعية ، ديوان المطميةييالسياسات الاقتصادية الكلية ، دراسة تحليلية تقإلىع
.168، ص 2005

ص ،2009، سنة السابع، العدد بمجلة الباحث الجباية البيئية ، مقال منشورتدخل الحكومات في حماية البيئة من خلالأهميةفارس مسدور ، 4
348.
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.إدارية اجتماعية واقتصادية وفي ضوء اعتبارات سياسية وفنية وو

مضمون الجباية البيئية: أولا

التلوث أضرارالحد من أيتطوير الجباية البيئية في الجزائر ، جاء كاستجابة لمتطلبات حماية البيئة إن
البيئية المطبقة في الجزائر تتركز الأهدافالجبائية ذات الإجراءاتوكذا تحقيق التنمية المستدامة البيئي ، و

.1بالرسوم البيئية2002الردعية سماها المنشور الوزاري المشترك لسنة الإجراءاتعلى أساسا

:تشمل رزنامة الرسوم البيئية المعتمدة في الجزائر مايلي 

T.A.P.Dالخطيرة على البيئة أوالملوثة الأنشطةالرسم على - 1

:تم تفعيل هذا الرسم على مرحلتين 

المتضمن قانون المالية لسنة 91/25من القانون رقم 117بموجب المادة : الأولىالتأسيسمرحلة -
:الخطيرة على البيئة بالمعدلين السنويين التاليين أوالملوثة الأنشطةرسم تأسيس، تم 21992

.الترخيص لإجراءخاضع الأقلدج بالنسبة للمنشات المصنفة التي لها نشاط واحد على 3000- 

.التصريح لإجراءخاضع الأقلدج بالنسبة للمنشات المصنفة التي لها نشاط واحد على 300000- 

إلى، فينخفض معدل الرسم واحدمن شخصأكثرالتي لا تشغل المصنفة وبخصوص المنشاتأما
ة دج بالنسبة للمنشات المصنفة الخاضع6000نشات المصنفة الخاضعة للتصريح ودج بالنسبة للم750

.للترخيص 

الخطيرة على البيئة بموجب المادة أوالملوثة الأنشطةبعد ذلك مرحلة التشديد في فرض رسم على لتأتي
، تم رفع 2000المتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر 23المؤرخ في 99/11من القانون 54

98/339شرع في المرسوم التنفيذي المعدلات السنوية للرسم طبقا لمعايير منها التصنيف الذي جاء به الم

_________________
بن يوسف بن خذةة دكتوراه في القانون العام ، جامعاللنيل درجةأطروحةلحماية البيئة في الجزائر ، الإداريةبن احمد عبد المنعم ، الوسائل القانونية 1

.109، ص 2008/2009، كلية الحقوق بن عكنون ، سنة الجزائر

من 54المتمم بموجب المادة ، المعدل و1992، المتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر 18، المؤرخ في 91/25من القانون 117المادة 2
01/21من قانون 202المتمم بموجب المادة المعدل وو، 92العددالجريدة الرسمية ،،2000، المتضمن قانون المالية لسنة 99/11القانون 

. 79العدد ، الجريدة الرسمية ،2002المتضمن قانون المالية لسنة 



القضاء في حماية البيئة من مخاطر العمران                                                                                      دور الإدارة و: الفصل الثاني 

127

.1يتحدد السعر طبقا لعدد العمال المشتغلين بالمؤسسةعلى البيئة كما المتعلق بدراسات التأثير  

TAX SUR LES CARBURANTSالرسم على الوقود - 2

1منه يقدر مبلغه ب 38المادة بموجب 2002تم استحداث هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 
انه بموجب قانون المالية لسنة إلاممتاز أو، سواء كان عادي  دج عن كل لتر من البنزين محتوي على الرصاص

:الأتيتم تخفيض معدل هذا الرسم على النحو 2007

)ممتاز أوعادي ( دج بنزين بالرصاص 0.1- 

Gazoilدج غاز اوبل 0.3- 

الأخرىالرسوم البيئية - 3

بموجب قانون المالية لسنة هذا الرسم وذلكتأسيستم :رسم التكميلي على الثلوث الجوي ال)ا
20022

تم بموجب قانون المالية لسنة : الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي ) ب 
وهذا وفقا لحجم المياه المنتجة ،ه المستعملة ذات المصدر الصناعي رسم تكميلي على المياإنشاء، 2003

.3وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة

_______________
:كمايلي 2000هذا الرسم طبقا لقانون المالية لسنة أسعارحدد 1

.من عاملين أكثرلم تشغل إذادج 24.000الخاضعة لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة و المصنفةدج بالنسبة للمنشات 120.000-

.من عاملين أكثرلم تشغل إذادج 8.000إلىوتخفيض المبلغ إقليميادج بالنسبة للمنشات الخاضعة لرخصة الوالي المختص 90.000-

من أكثرلم تشغل إذادج 3.000و إقليميادج بالنسبة للمنشات المصنفة الخاضعة لرخصة من رئ20.000-
.عاملين

.من عاملين أكثرلم تشغل إذادج 2000دج بالنسبة للمنشاة المصنفة الخاضعة للتصريح و 9.000-
لسنة ،79الجريدة الرسمية ، العدد ،2002لمتضمن قانون المالية لسنة ا2001ديسمبر 22المؤرخ في 01/21ون رقم نمن القا205المادة 2

2001.

، سنة 86، الجريدة الرسمية ، العدد 2003، المتضمن قانون المالية لسنة2002ديسمبر 31المؤرخ في 02/11من القانون رقم 94المادة 3
2002.
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، رسم 2006قانون المالية لسنة انشأ: الرسم على الزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم ) ج 
مصنوع داخل التراب أودج عن كل طن مستورد 12500الشحوم وتحضير الشحوم يحدد ب على الزيوت و

.الوطني الذي يتحتم عن استعماله زيوت مستعملة 

Le principe de pollueur payeurالملوث الدافع مبدأ: ثانيا 

الملوث الدافعمبدأمفهوم - 1

على التنمية المستدامةإطارالمتضمن قانون حماية البيئة في 03/10نص المشرع الجزائري في القانون 
هــب نشاطــص يتسبــل شخــل كــيتحم: " ه ــى انــه علــعرفة وــة البيئــالملوث الدافع من المبادئ العامة لحمايمبدأ

إعادةومنه التقليص، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث و الضرر بالبيئةإلحاقيتسبب في أنيمكن أو 
"الأصليةحالتها إلىوبيئتها الأماكن

الأقلعلى أوالملوث ليمتنع عن تلويث البيئة هو الضغط المالي على المبدأهذا إدخالفالهدف من 
.تقليص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي ومحاولة استعمال تكنولوجيا اقل تلويث 

.1الملوث للبيئة دافع للضريبةأنعلى المبدأتقوم الجباية البيئية وفق هذا 

1992لسنة Rioريوإعلانالسادس عشر من المبدأبصفة فعلية من المبدألقد تم تكريس هذا و
.1995فيفري 02بموجب قانون 1995كما انه ظهر في القانون الفرنسي في سنة 

Michel prieur : " le principe pollueur payeur est devenu une règle de
droit positif avec la loi du 02 février 1995 , qui le définit comme un
principe selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés
le pollueur 2".

تحميل الملوث التكلفة الاجتماعية إلىالملوث الدافع يهدف مبدآأنprieurو يرى الفقيه بريور
التلوث وان تطور هذا أثارالايكولوجية تغطي جميع الأضرارخلق مسؤولية عن إلى، الشيء الذي يؤدي للثلوث

.تبني المسؤولية الموضوعية في مجال حماية البيئة إلىيؤدي المبدأ

_______________
.108لحماية البيئة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص الإداريةبن احمد عبد المنعم ، الوسائل القانونية 1

2 Prieur Michel , droit de l’ environnement , 4 eme édition , Dalloz , 2001 , p 136 .
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ويسبب في المقابل يمارس نشاطا ملوثا الذيبالغرم ، فالشخص الغنمأساسهالملوث الدافع مبدأو
يساهم هذا الشخص الملوث للبيئة أنفعليه ومن مقتضيات العدالة المحيط البيئي بكافة مجالاته ،أوضررا للغير 

.1ن في صورة ضرائب بيئيةوالتي قد تكو ريق تكاليف التلوث التي يتحملها في نفقات الوقاية عن ط

الملوث الدافعمبدأمجالات تطبيق - 2

نفقات الوقاية أو المباشرة التي يتسبب فيها الملوث للبيئة  الأضراريشمل الملوث الدافع التعويض عن 
أنإلاالدورية ، أو الخاصة ، وهو بذلك يشمل النشاطات الملوثة للبيئة المستمرة أوبالنسبة للنشاطات الخطرة 

:فيمايلي إيرادهاو التي يمكن لملوث الدافع طبقتها الدول الأوروبيةامبدأيشملها أخرىهناك مجالات 

نفقات عمليات الرقابة أنبحيث : الإداريةالإجراءاتاتساع مجال تطبيق الملوث الدافع ليشمل مصاريف - 
الملوث مبدأمعينة يتم تحميلها للمتسبب في التلوث وفق إدارية

.الدافع 

lesالمتبقية الأضرارإلىالملوث الدافع مبدأاتساع -  dégâts Résiduels : الملوث حتى وان التزم أنبمعنى
عند إضافيةأخرىتحميله نفقات بالأحرىأومعينة مقابل تلويثه للمحيط فانه يمكن متابعته أقساطبدفع 

.جانبية حقيقية وان لم تكن في الحسبان أضرارحصول 

حالات التلوث الناجم عن إدراجتم : الملوث الدافع ليشمل حالات التلوث الناجم عن الحوادث مبدأاتساع - 
إلىيهدف الإجراءوهذا 1998سنة O.C.D.Eالحوادث من قبل منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية 

يزانية العامة فيما يخص فئات حوادث التلوث مقابل تحملها من قبل صاحب المنشاة ، كما المأعباءتخفيف 
.هذه المنشات لكي يلتزموا بالاحتياطات الضرورية لتجنب الحوادث أصحابتحفيز إلىأيضايهدف 

لمسموح ا تجاوز احد الملوثين الإذابحيث انه : مجال التلوث غير مشروع إلىالملوث الدافع مبدأاتساع -  ا بة  عت
.، وسبب ضررا للغير فانه يلزم بالتعويض للتلوث

.2التلوث العابر للحدودإلىالملوث الدافع مبدأاتساع - 

_______________
التنمية البيئة واقتصادالملتقى الوطني حول مداخلة ألقيت فيلحماية البيئة ، حالة الجزائر ،كأداةالجباية البيئية  كمال رزيق ، طالبي محمد ،1

.11، ص 2006جوان 06/07المستدامة ، المركز الجامعي بالمدية ، 

.224،225، ص 2003، مارسالثانيجلة البيئة ، العدد بملتجربة الجزائرية ، مقال منشور، تبلور التنمية المستدامة من خلال اوناس يحي2
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في حماية البيئةو العاديالإداريدور القضاء : المبحث الثاني 

في حماية البيئة من خلال مراقبة عمليات البناء وتوقيع الجزاءات على المخالفين الإدارةجانب دور إلى
المشروعية عن طريق الرقابة المفروضة على مبدأالقضاء يقوم بدور هام و ذلك من خلال حماية أننجد بالمقابل 

للأحكاممن مدى مطابقتها لتأكدالقرارات المتضمنة رخصة البناء الصادرة عن السلطة المختصة في ذلك 
الرخص أهمتعتبر من لأاوذلك كنموذجلرخصة البناء  وأخذنا

.البيئةعلىتأثيرالعمرانية 

تتوافق عمليات البناء مع القواعد الهندسية والمعمارية والقانونية المطلوبة للمحافظة على أنفيجب 
.1الفلاحية و البيئةالأراضيالمظهر الجمالي للمدينة وحماية 

على عدم المشروعية الخارجية لقرار الإداريرقابة القضاء إلىسوف نتطرق الأولو من خلال المطلب 
على عدم المشروعية الإداري، وكذلك رقابة القضاء والإجراءاترخصة البناء ، وذلك قيما يخص الشكل 

.استعمال السلطة إساءةالداخلية لقرار رخصة البناء المتضمن لعيب مخالفة القانون وعيب السبب وعيب 

المسؤولية ور القضاء العادي في حماية البيئة من خلال ترتيب دإلىفي المطلب الثاني سوف نتطرق أما
.البيئية الأضرارالمدنية والجزائية عن 

الحال إعادةهذه المسؤولية وطرق التعويض الذي يعتبر أثارالمسؤولية المدنية سوف نعالج إلىنسبة فبال
لمتابعة الجزائية والعقوبات المطبقة في مجال المسؤولية الجزائية سوف نتحدث عن اأما، أفضلهاما كانت عليه إلى

.حماية البيئة 

________________
لقة ا ، مقال منشورالمناز رخصة البناء وأحكامشيخ سناء ، شيخ نسيمة ، 1 تع الم ات  الملتقى الوطني أعمال،البيئة بمجلة القانون العقاري وع

.126، ص 2013، سنة الأولنظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد تأثيرحول الأول
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رخصة البناء إلغاءدعوى ( في حماية البيئة من مخاطر العمرانالإداريدور القضاء :الأولالمطلب 
)نموذجا 

المشروعية من خلال الرقابة المفروضة على مبدأالدور الهام للقضاء في حماية إلىسنتطرق في هذا المطلب 
للأحكاممن مدى مطابقتها لتأكدرخص العمرانية الصادرة عن السلطة المختصة في ذلك الالقرارات المتضمنة 

البيئة ، وستتركز دراستنا في هذا المطلب على رقابة القضاء على
على عدم المشروعية الأولتضمن الفرع حيثفرعينإلىرخصة البناء حيث تم تقسيم هذا المطلب الإداري عن

في الفرع الثاني ستتم دراسة رقابة أماالإجراءاتالخارجية لقرار رخصة البناء ، و ذلك في ما يخص الشكل و 
عيب السبب يب مخالفة القانون و على عدم المشروعية الداخلية لقرار رخصة البناء المتضمن لعالإداريالقضاء 

.استعمال السلطةإساءةعيب و 

فانه تعد الإداريةالمدنية وبالإجراءاتالمتعلق 08/091من قانون رقم 800فطبقا لنص المادة 
المؤسسةأو البلديةأوالولاية أوالتي تكون الدولة الإداريةهي جهات الولاية العامة في المنازعات الإداريةالمحاكم 
.طرفا فيها ذات صبغة إداريةالعمومية

أماميكون ان فان الطعن في القرارصدر قرار رخصة البناء من طرف الوزير المكلف بالعمر إذاغير انه 
11/13المعدل و المتمم بالقانون 98/012من قانون مجلس الدولة رقم 9مجلس الدولة طبقا لنص المادة 

.للاختصاصعملا بالمعيار العضوي 

على عدم المشروعية الخارجية لقرار رخصة البناءالإداريرقابة القضاء : الأولالفرع 

المشرع أجازولهذا فقد ،أركانهفقد يصدر معيبا في احد الإدارةبعد صدور قرار رخصة البناء من طرف 
عدم مشروعية أولنظر في مدى مشروعية االجهات القضائية المختصة أماملمن له صفة في الطعن ضد هذا القرار 

القرار لتحقق من أركانبسط رقابته على بعض الإداريالقرار المطعون فيه ، و في هذه الحالة فان مهمة القضاء 
.و كذا الاختصاص الإجراءاتا الشكل و ود هنن عدم المشروعية الخارجية و المقصمخلوه

وإلاهة المختصة الجالمنصوص عليها قانونا ومن ءاتوالإجراالأشكاليصدر القرار وفق أنفيجب 
.تعرض للطعن 

_______________
.2008، سنة21العدد ،، الجريدة الرسمية الإداريةة و المدنيالإجراءاتالمتضمن قانون 2008فيفري 25المؤرخ في 08/09القانون رقم 1

37الجريدة الرسمية ، العدد ،ات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله المتعلق باختصاص1998ماي 30المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم 2
.2011، سنة 43، الجريدة الرسمية ، العدد 2001جويلية 26المؤرخ في 11/13المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي رقم 1998سنة 
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الإجراءاتب الشكل و عي: أولا

تي العيوب الخارجية الهو من و الإداريللقرار الأساسيةالأركانمن الإجراءاتيعد ركن الشكل و
. إلغائهتكون سببا في أنالتي يمكن تطالها رقابة القضاء المختص و

عيب الشكل - 1

ل ــبشكاــما لم يقيدهالإداريللقرار اــإصدارهد ــن عنــمعيراءــإجأوغير ملزمة بشكل الإدارةأنالأصل
لإصدارالشكلية المحددة أوالإجرائيةعدم احترام القواعد " بأنهيعرف عيب الشكل يمكن أن، حيثأوإجراء

.1بمخالفتها جزئياأوة ــد كليــتلك القواعالــبإهمك ــن ذلاــح سواء كــن و اللوائــفي القوانيالإداريةالقرارات 

القواعد القانونية التي تنص على الشكليات التي قررها الإدارةو يتحقق هذا العيب عندما تخالف 
الشكليات حتى يكون قرار إتباعالإدارةلقرارات المتضمنة رخصة البناء لذا وجب على إصدارهاالقانون بمناسبة 

.2رخصة البناء مشروعا و لا يكون عرضة للالغاء

ة البناء منها ما نصت عليه إتباعها في قرار رخصو قد حدد المشرع الجزائري بعض الشكليات الواجب 
هذا أحكاممستخلصة من لأسبابإلالا يمكن طلب رخصة البناء " من قانون التهيئة و التعمير 62المادة 

لق بتحضير عقود التعمير المتع15/19من المرسوم التنفيذي رقم 50المادة أكدتهو هذا ما " القانون 
شكلية 54في المادة 15/19تضمن المرسوم التنفيذي رقم كما،صها  في حالة الرفض المسببتسليمها بنو 

ة الارتفاقات الخاصأووقع العمومي أنيجب 
أنبالتالي تعد هذه الشكلية من الشكليات الجوهرية التي يجب الآمرةقد تم النص عليها بصيغة القاعدة و 

.للإلغاءهذا يعرضه كان القرار معيبا بعيب الشكل  وإلايتضمنها القرار المتضمن رخصة البناء و 

الإجراءات- 2

معينة بنص عليها المشرع إجراءاتإتباعاستوجب القانون إذاالإدارييصدر القرار أنبالإجراءاتنعني 
. الإدارةمن تعسف الأفرادلازمة لحماية أساسيةضمانة الإدارياعتبرها القضاء أو

بعضها أوو في هذه الحالة ينتج عن عدم إتباع الإدارة هذه الإجراءات المقررة في القانون كلها 

_______________
.638ص ، 1996سنة دار الفكر العربي ، مصر ،،الإلغاء، قضاء الأول، الكتاب الإداريالقضاء سليمان محمد الطماوي ،1
136، ص 2007، سنةالأولىالطبعة الجزائر ،، دراسة تشريعية ، قضائية ، فقهية ، جسور للنشر و التوزيع ،الإداريعمار بوضياف ، القرار 2
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15/19المرسوم التنفيذي رقم لأحكامإجراءاتاتبعت أو
.1القرار الاداريإلغاءإلىفان ذلك يؤدي 

حيث جاء في 28/10/20102المؤرخ في 055959في القرار رقم و قد قضى مجلس الدولة بذلك
لأحكامكانت مخالفة 33/04البناء المطعون فيها رقم فان رخصةأخرىحيث انه و من جهة "....هذا القرار 

تسليم رخصة البناء لان الملف لم يتم عرضه على المصالح إجراءاتالذي ينظم 91/176المرسوم التنفيذي 
.التقنية المختصة بالتعمير و البناء 

ملف رخصة فانه يشترط وجوبا عرضإليهالمشار 91/176المرسوم التنفيذي لأحكامحيث انه طبقا 
و الفصل من المستأنفالقرار بإلغاء...التقني رأيهاإعطاءالبناء على مصلحة التهيئة و التعمير للمعاينة و 

......"رخصة البناء بإلغاءجديد 

:من خلال هذا القرار يظهر لنا مايلي 

من 39عدم عرض ملف رخصة البناء على المصالح التقنية المختصة بالتعمير و البناء طبقا لنص المادة إن- 
الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم 91/176المرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم التنفيذي 47لها المادة و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك ، التي يقاب
الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها فان القرار المتضمن رخصة البناء يجعله مشوبا 15/19رقم 

.للإلغاءبعيب عدم المشروعية و بالتالي يجعله عرضة 

15/19وم التنفيذي رقم من المرس47عرض طلب رخصة البناء على المصالح المذكورة في المادة إجراءإن- 
.القرار إلغاءأسبابالجوهرية التي تعد سببا من الإجراءاتالمتعلق بعقود التعمير يعد من 

جوهريا يفهم من إجراءاالمتعلق بتحضير عقود التعمير و تسليمها من القانون51كما تضمنت المادة 
الس المتضت على انه يجب تبليغ القرارلها ، حيث نصالآمرةخلال الصيغة  يس  رف رئ من ط اء  من رخصة البن

ب ــالطلإيداعخ ــن تاريــوم مــي20ع الحالات خلال ــفي جميةــإلزامية ــب بصفــب الطلــصاحىــإلدي ــبي البلــالشع
.  للإلغاءمن رخصة البناء يعرض القرار المتضالإجراءلهذا الإدارةبالتالي فان مخالفة و 

______________
سنة ، جامعة قسنطينة ، كلية الحقوق،ات الفردية في مجال العمران ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في قانون الأعمال عزري الزين ، منازعات القرار 1

. 106، ص 2004/2005

.2012سنة،10، مجلة مجلس الدولة ، العدد 2010أكتوبر 28المؤرخ في 055959الملف رقم 2
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الاختصاصعدمعيب: ثانيا 

القرار يستمد هذه إصدارالصلاحية القانونية التي تخول صاحبها أويقصد بالاختصاص السلطة 
الاتفاق على التنازل إداريةسلطة لأيالتنظيم وهو من النظام العام ، حيث لا يمكن أوالصلاحية من القانون 

.1منعدماو له لذا تخلفه يجعل القرار باطلا تعديأومخالفته أوعنه 

.الموضوعي وفقا للاختصاص الزمني و المكاني وو لكي يكون القرار سليما لابد من صدوره 

الاختصاص الزمني - 1

في وقت لا يكون مختصا قانونا أصدرهممن الإدارييتحقق عيب الاختصاص الزمني عندما يصدر القرار 
بعد انتهاء المدة الزمنية التي حددها أويتقلد الموظف مهام منصبه أنيصدر القرار قبل أنإماو ذلك بإصداره
.2لإصدارهالقانون 

الاختصاص المكاني - 2

إدارية عن جهة الإداريمعيب بعيب الاختصاص المكاني عندما يصدر القرار الإدارييكون القرار 
التي الإداريةلا يخضع لسلطتها وبالتالي الاعتداء على اختصاص الجهة إقليممعين داخل إجراءمتضمنا اتخاذ

.3القراربشأنهيتبعها المكان الذي يصدر 

الاختصاص الموضوعي - 3

في مسالة معينة هي ترجع إلى إصدارهممن لا يملك سلطة الإدارييقع هذا العيب عند صدور القرار 
:في عدة صور ، ويكون عيب الاختصاص الموضوعي ممثلاأخرعضو أواختصاص هيئة 

.مساوية لها أخرىعلى اختصاص إداريةاعتداء سلطة - 

أدنىاعتداء سلطة رئاسية على اختصاصات سلطة ،على اختصاصات سلطة رئاسية لهاإداريةاعتداء سلطة - 
.عليها

_______________
.16، ص 2010، سنةعلى حركة التشريعأثرهلقضائي والإداريةالأعمالعزري الزين ، 1

.480، ص 1999سنة، الدار الجامعية ، مصر ،الإداري، القضاء عبد الغاني بسيوني عبد االله2

.98عزري الزين ، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها ، المرجع السابق ، ص 3
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.1اعتداء سلطة مركزية على اختصاص سلطة لامركزية- 

المواد من القانونلأحكامقرار رخصة البناء طبقا بإصدارو قد تم تحديد اختصاص السلطة المختصة 
الــاص رئيــي حددت اختصــالت65المادة هير وــالتعميالتهيئة و المتعلق ب90/29رقم ي البلديــس الشعبــس 

ير ، كما نص المحددة لاختصاص الوزير المكلف بالتعممنه 67اختصاص الوالي و المادة على66المادة تنصو 
على منه49المتعلق بكيفية تحضير عقود التعمير و تسليمها في المادة 15/19رقمالمرسوم التنفيذي

الاختصاص الموضوعي لتسليم قرار رخصة البناء لكل من الوالي و الوزير المكلف
.البلدي 

سلطة أيإصدارب طبيعة المشاريع فانه في حالة من خلال تحديد المشرع لاختصاص كل سلطة بحس
.2لقرار رخصة البناء في المشاريع المخصصة لها يجعل القرار معيبا بعدم الاختصاص و عرضة للالغاء

على عدم المشروعية الداخلية لقرار رخصة البناءالإداريرقابة القضاء : الفرع الثاني 

لقرار رخصة البناء من ناحية عدم المشروعية الخارجية فانه يتم بسط الإداريرقابة القضاء إلىبالإضافة
بالإلغاءالطعن فأوجهالمحال و عليه أو،الغاية منهأورقابة على عدم المشروعية الداخلية لسبب صدور القرار 

.استعمال السلطة إساءةعيب أوعيب السبب ،ب مخالفة القانونعيإماهو 

)عيب المحل ( عيب مخالفة القانون : أولا

دــي جديــز قانونــمركاءــبإنشرة ــن القرار مباشــم عــالذي ينجرــالأثأووع القرار ــب بموضــق هذا العيــيتعل
حكما نص عليه الإدارةت خرقإذا، و يتحقق هذا العيب بالمخالفة المباشرة للقانون في حال ما أوبإلغائه

تكون مخالفة القانون أن، كما يمكن إصدارهقرار يوجب عليها القانون إصدارتمتنع عن أنأوراحة ، القانون ص
لم يتم تطبيق النص على الوقائع بطريقة سليمة إذالنص قانوني تفسيرا خاطئا ،كما يتحقق الإدارةعند تفسير 

.3بسبب التكيف الخاطئ

سواء المكتوبة نونيةالقواعد القاإحدىالإدارييخالف محل القرار أيضا أنو يقصد بعيب المحل 

__________________
.484، المرجع السابق ، ص الإداري، القضاء عبد الغني بسيوني عبد االله1

مــالإقلير ــة القانون و تسييــالعامالإدارةام ، فرع ــون العـــر في القانــل شهادة الماجستيــران ، مذكرة لنيــر العمــة لتسييــالقانونيالآلياتغواس حسينة ، 2
.131، ص 2011/2012سنة العلوم السياسية ،قسنطينة ، كلية الحقوق و،جامعة منتوري

اا ، المرجع السابق ، ص الإداريةالأعمالعزري الزين ، 3 ازع .20و من
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.1أو غير المكتوبة كتلك المستمدة من العرف أو القضاء.....كالدستور والتشريع المعمول به 

:و من أمثلة القضايا نجد 

إجراءأن: المبدأ" 30/04/20082بتاريخ 038284لقد قضى مجلس الدولة في القرار رقم 
ة ــر و التهيئــة بالتعميــة الخاصــتسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانوني

بالتالي الحصول على رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف و 
.مخالف للقانون و يترتب عليه بطلان الرخصة 

البلدية أصدرتهالقرار رخصة البناء الذي أنملف القضية أوراقحيث بعد الاطلاع على مختلف ....
كان استنادا على طلب قدمه المعني للبلدية مقابل تنازله عن تنفيذ قرار قضائي كان قد قضى .. لفائدة المسمى 

.البلدية المعنية أكدتهو هو ما 250000على البلدية بتعويضه بمبلغ 

البلدية صلاحية منح رخصة البناء لطالبيها في لرئيسكان قانون التهيئة و التعمير قد خول ئنلحيث 
ممارسة مهام الضبط إطارحدود اختصاصه ، فان هذه الصلاحية يمارسها بمنح رخصة البناء لمستحقيها في 

المتعلق بالتهيئة و التعمير و في 1990ديسمبر 01المؤرخ في 90/29المنصوص عليها في القانون رقم الإداري
المحدد لكيفيات التحقيق و منح وثائق التعمير بما 1991ماي 28المؤرخ في 91/176مرسومه التنفيذي رقم 

.فيها رخصة البناء 

منفعة أيةأو،التنازل عن دين في ذمة البلدية مقابلللمستأنفحيث لا يحق للبلدية منح رخصة البناء 
.أخرى

لم يراع القانون و التنظيم لأنهقرار رخصة البناء المطعون فيه إبطالهذا الوضع يتعين أمامث حي
قرر مجلس الدولة علنيا ...المستأنفقرارهم تأييددرجة ، لذا يتعين أولالمذكورين وهو ما قضى به قضاة 

.حضوريا وائيا 

.قبول الاستئناف و قبول التدخل في الخصام : في الشكل 

......" القرار تأييد: الموضوع في

_______________
.131القانونية لتسيير العمران ، المرجع السابق ، ص غواس حسينة ، الآليات1

.2009سنة،09، مجلة مجلس الدولة ، العدد 2008افريل 30المؤرخ في 038284الملف رقم 2



القضاء في حماية البيئة من مخاطر العمران                                                                                      دور الإدارة و: الفصل الثاني 

137

:الأتيمن خلال هذا القرار يظهر 

.قرار رخصة البناء المقدم مقابل تنازل قدمه صاحب الطلب مخالفا للقانون أن- 

بالتالي تلغي الرخصة والفة لقانون التهيئة و التعمير منح رخصة البناء كمقابل لدين في ذمة البلدية يعد مخ- 
.ة يمالقد

هذا حيث جاء في 28/10/20101بتاريخ 055959و قد قضى مجلس الدولة في القرار رقم 
الأرضمتى كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف على استفاء شروط صحة عقد البيع : المبدأ" القرار 

المراد الأراضيوجود مخطط لشغل ورأيهالإبداءالتعمير و عرض الملف على مصلحة التهيئة والمخصصة للبناء
عند تاريخ يالأرضمخطط لشغل أيفي غياب البناء فوقها فان رخصة البناء الممنوحة بناء على عقد بيع باطل و

.للإبطالمصلحة التهيئة و التعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة رأيإبداءتسليمها و دون 

المستأنفإليهاوالتي ينتمي لتعاونية العقاريةاأنحيث يتبين من خلال الوثائق المرفقة بملف القضية ... 
ندوبية التنفيذية المخصصة للبناء ، بموجب عقد البيع المبرم بين رئيس المالأرضية، استفادت بالقطعة ) س.ع( 

و هذا طبقا 1991ماي 14، بتاريخ أخرىمن جهة ) س .ع(رئيس التعاونية ومن جهةالبلدية حينها
ذات الأرضيةو التي بمقتضاها تم منح القطعة 28/91رقم 1991جانفي28رخة فيلمداولة البلدية المؤ 

.عليها المستأنفالتعاونية إلىمتر مربع 2160مساحة 

المتعلق بالتوجيه 1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25من القانون 73حيث انه و طبقا للمادة 
رف في العقار تبرمه البلدية مباشرة للخواص و لا يكون لفائدة شخصية عمومية يعتبر باطلا أي تصالعقاري فان 

.الأثرو عديم 

موضوع رخصة البناء  الأرضيةفان تصرف البلدية في القطعة إليهاالمشار 73حيث انه و طبقا للمادة 
.أيضايكون باطلا إجراءاتما ترتب عليها من تراخيص و أنكان باطلا ، و 

المرسوم لأحكامكانت مخالفة 33/04فان رخصة البناء المطعون فيها رقم أخرىو من جهة حيث انه
يتم عرضه على المصالح التقنية لان الملف لمتسليم رخصة البناء ،إجراءاتالذي ينظم 91/176التنفيذي 

.المختصة بالتعمير و البناء 

_______________
.2012سنة،10، مجلة مجلس الدولة ، العدد رقم 2010أكتوبر 28المؤرخ في 055959الملف رقم 1
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، فانه يشترط وجوبا عرض ملف رخصة البناء إليهالمرسوم التنفيذي المشار لأحكامحيث انه و طبقا 
اء المطعون فيها ، تم تسليمها رخصة البنأنالتقني ، كما رأيهاإعطاءعلى مصلحة التهيئة و التعمير للمعاينة و 

.عند تاريخ تسليم الرخصة الأراضيلشغل مخططأيفي غياب 

القانونية للأحكامللمعطيات السابقة فان رخصة البناء المطعون فيها ، تم تسليمها خرقا حيث انه و
.رخصة البناء المطعون فيها بإلغاء، و الفصل من جديد المستأنفالقرار إلغاءالسارية المفعول ، مما يتعين 

.قبول الاستئناف : في الشكل 

..."رخصة البناء بإلغاءو الفصل من جديد المستأنفالقرار إلغاء: في الموضوع 

:من خلال الوقائع المذكورة في القرار يظهر لنا مايلي 

.عليه باطلا منح قرار رخصة البناء بناء على عقد بيع باطل يجعل ترخيص البناء المترتبإن- 

الذي يحدد  91/176رقم من المرسوم التنفيذي44يتم طبقا للمادة أنمنح ترخيص البناء وجب إن- 
ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم ير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم كيفيات تحض

حيث 52كما نصت المادة أوتحل محله وثيقة لآيمطابقا الأراضيو تسليم ذلك في وجود مخطط شغل 
بالتالي فان قرار وي تجاوز مرحلة التحقيق العموميقة عليه و الذدالمصافي طورالأراضيالمخطط شغل أضافت

.للإلغاءالقانونية و عرضة للأحكامرخصة البناء مخالفا 

عيب السبب: ثانيا 

باتخاذإليهفتوحي الإدارةالواقعية التي تتم بعيدا عن رصد وأالحالة القانونية " السبب بعيبيقصد
. "1القرار

المشروعية لمبدأالإدارةلاحترام الأساسيةالضمانات أهملركن السبب من الإداريو تعتبر رقابة القضاء 
واقعية صحيحة وأسبابإلىتكون مستندة أنو و اهداف ذاتية

.2تبرر اتخاذه

_________________
.792ص ،المرجع السابق، الإداريسليمان محمد الطماوي ، القضاء 1
.529المرجع السابق ، ص ،الإداريالقضاء عبد الغني بسيوني عبد االله ،2
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البناء واستوفى و بالتالي فمفهوم السبب بالنسبة للقرارات العمران هو متى تقدم شخص لطلب رخصة 
ملفه جميع الشروط التقنية و القانونية التي يتطلبها القانون فعندما يصبح ذلك سبب القرار الصادر بمنح هذه 

.1التراخيص

عقود التعمير تحضيراتالمتعلق بكيفي15/19ي رقم من المرسوم التنفيذ42حيث نصت المادة 
تدعيما وذلكبالطلبأرفقهاالبناء و الوثائق الواجب تسليمها على كيفية تقديم طلب الحصول على رخصةو 

.لطلبه 

حيث انه " 2010اكتوبر 28بتاريخ 0559592من ذلك ما قضى به مجلس الدولة في قراره رقم 
فان ،المتعلق بالتوجيه العقاريو 1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25رقمنونمن القا73و طبقا للمادة 

فائدة شخصية عمومية يعتبر باطلا و عديم شرة للخواص ، ولا يكون لتصرف في العقار تبرمه البلدية مباأي
.الأثر

موضوع رخصة البناء  الأرضيةفان تصرف البلدية في القطعة إليهاالمشار 73حيث انه و طبقا للمادة 
..." أيضايكون باطلا إجراءاتما ترتب عليها من تراخيص و أنكان باطلا ، و 

:يظهر من خلال الفرار 

. منح رخصة البناء الذي تم بناء على عقد بيع باطل يجعل من القرار المرخص للبناء باطلا إن- 

تكون أنالتي يقدمها صاحب طلب رخصة البناء لتدعيم طلبه يجب 42الوثائق المنصوص عليها في المادة إن- 
.سليمة 

عيب الانحراف بالسلطة: ثالثا 

النتيجة النهائية " بأنهالذي يعرف والإدارةالذي تصدره الإدارييمس هذا العيب ركن الغاية في القرار 
المصلحة العامة كغاية لها في  الإداريةتستهدف القرارات أنبحيث يجب ،3"تحقيقها إلىالإدارةالتي يسعى رجل 

:قاعدتين وهما وفق الإداريو يتم تحديد الغاية من القرار أعمالهاكل 

________________
.108ص ، المرجع السابق ،عزري الزين ، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها1

.2012سنة،10رقم العدد، مجلة مجلس الدولة ،2010أكتوبر 28المؤرخ في 055959الملف رقم 2

.119عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران ، المرجع السابق ، ص 3
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.العامةالمصلحة استهداف-

فلا يمكن ابتغاء الإداريالقرار إصدارما حدد المشرع الهدف من إذا: الأهدافاحترام قاعدة تخصيص -
.1كان يحقق المصلحة العامةأنحتى و أخرهدف 

قصود ذا العيب هو و لتحقيق غاية غير مشروعة اما من خلال سلطتهاالإدارةتستخدم أنالم
.2تبتغي هدف غير الذي حدده لها القانون أنأواستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة 

:الانحراف بالسلطة في مجال العمران هي أما

.لعامة العمرانيةااستهداف غاية بعيدة عن المصلحة -

.التي نص عليها قانون العمران الأهدافمخالفة قاعدة التخصيص -

.الخاصة بمنح تراخيص العمران الإجراءاتاستعمال إساءة-

استهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة العمرانية- 1

المعدل التعمير والمتعلق بالتهيئة و90/29تعمير رقمالمن قانون التهيئة و الأولىالمادة أوضحتلقد 
ستهدافها في القرارات التي االإدارةالمصلحة العامة العمرانية التي يجب على على 04/05بموجب القانون رقم 

تم منح رخصة البناء في وسط سكاني لم تراعى فيها الشروط البيئية ، فان قرارها فإذاتصدرها في مجال التعمير
تراعي التراخيص البناء أنيعاب بعيب الانحراف في السلطة لان من مقتضيات حماية المصلحة العامة العمرانية 

.3حماية البيئة

إنشاء: المبدأ" 23/05/2007بتاريخ 0327584و هذا ما قد قضى مجلس الدولة في قراره رقم 
الملائمة لتجنب المساس الإجراءاتودون اتخاذ الأعباءمفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر 

.الأشخاصبسلامة المحيط و 

_______________
اا ، المرجع السابق ، ص الإداريةالأعمالعزري الزين ، 1 ازع 21و من

.565، ص لإداري ، المرجع السابق بسيوني عبد االله ، القضاء اعبد الغني2

116عزري الزين ، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها ، المرجع السابق ، ص 3
.2009سنة،09قم ، مجلة مجلس الدولة ، العدد ر 2007ماي 23المؤرخ في 032758الملف رقم 4
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المتضمن تخصص 1988ماي05القرار الولائي المؤرخ في إلغاءإلىالدعوى ترمي أنحيث .... 
.قمامة عمومية لإنشاءفايت المخصصة أولادهكتار لفائدة بلدية 40قطعة ارض ذات مساحة 

كانت تسبب أنالمخصصة كمزبلة والقول الأرضيةحيث صدر قرار تمهيدي عين خبير لمعاينة القطعة 
.تلوث البيئة 

السير في الدعوى صدر القرار محل الاستئناف الذي قضى بالمصادقة على تقرير إعادةحيث انه بعد 
.كمفرغة عمومية الأرضالقرار المطعون فيه الصادر عن والي ولاية تيبازة المتضمن تخصيص قطعة بإبطالالخبرة 

الإنسانمتعددة الصفات تصيب أضرارهناك سلبيات و أنالخبرة بينت أنلس حيث تبين للمج...
...الأدويةالحيوان ، النبات ، 

. الأعباءانجاز المفرغة لم يحترم فيه الشروط الواردة في دفتر أنأوضحتحيث 

على البيئة لابد من تؤثرالخبراء توصيات و تعليمات في التقرير للتخفيف من السلبيات التي أوردحيث 
..

تكون مزبلة في وسط سكاني قد تمس بسلامة أنحيث انه زيادة عن كل هذا فانه لا يمكن ...
.المضرة الأشياءنتيجة الغازات السامة التي تفرز منها و الروائح الكارهة وغيرها من الأشخاص

بقضائه قدر النزاع التقدير السليم و طبق المستأنفالقرار أنيلاحظ الخبرة ويرى الس أنحيث 
.مبدئيا تأييدهالقانون لذا يتعين 

الس يستجيب له الأصليبغلق النهائي للمزبلة هو مشتق من الطلب الآمرطلب أنحيث  ف
.....يقضي به و 

ملاحظة الخبرة المنجزة و 01/01/2003الدولة بتاريخ القرار التمهيدي الصادر عن مجلس إفراغ: في الموضوع 
...."له القضاء بغلق المفرغة العمومية موضوع النزاع إضافةمبدئيا و المستأنفالقرار بتأييدالقضاء 

:من خلال هذا القرار يظهر لنا مايلي 

.للإلغاءعرضة لمقتضيات حماية البيئة في تراخيص البناء يجعل القرار معيبا والإدارةعدم مراعاة إن-

هذا ما يخالف قانون وسلبي على المحيطتأثيرسكنية له الالأوساطمنح تراخيص البناء لبعض المنشات في -
.بيئة يات التعمير و حماية الالأولى التي تحث على الموازنة بين مقتضالتعمير بحسب نص المادة 
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التي نص عليها قانون العمرانالأهدافمخالفة قاعدة تخصيص - 2

و الذي الإداريعن الهدف المعين الذي حدده القانون نطاقا لعملها الإدارةتخرج أنو المقصود هنا هو 
المحددة لقانون فالأهداف،الأهدافذلك عملا بقاعدة تخصيصقرارها وإصداريكون الغرض من أنيجب 

إذا كانت رفض منح رخصة البناء للإدارةالجوار و بالتالي يمكن و الترصيفات وافظة على المواقع العمران هو المح
ة ددة لها فان ذلك يجعل قرارها عرضالمحالأهدافهذه الإدارةتجاوزت أو الجوار ، إذابالترصيف وتمس بالموقع 

.1للالغاء

الخاصة بمنح تراخيص العمران الإجراءاتاستعمال إساءة- 3

فانه عند منحها رخص البناءإتباعهامعينة يجب إجراءاتللإدارةفي هذه الحالة عندما يحدد القانون 
إجراءأيإليهلا يجوز لها استعمالها من اجل تحقيق الهدف الذي تسعى إداريةإجراءاتالإدارةعندما تستخدم 

.غير الذي حدده القانونيسرأبأنهترى فيه آخرإداري

_______________
.117، ص 2005سنة،الأولى، مصر ، الطبعة طرق الطعن فيها ، دار الفجروعزري الزين ، قرارات العمران الفردية 1
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دور القضاء العادي في حماية البيئة: المطلب الثاني 

القضاء أن، نجد الإداريةيب المسؤولية ترتفي حماية البيئة من خلالالإداريدور القضاء جانبإلى
الأضرارالجزائية عن المسؤولية المدنية والبيئة و سوف ندرس في هذا المطلبحماية إلىيهدف أيضاالعادي هو 

.ذلكالبيئية و

البيئيةالأضرارالمسؤولية المدنية عن : الأولالفرع 

لضرر له خصائص معينة مما اهذا أنإلاالتي تمس بالبيئة ، الأضراريتمثل الجزاء المدني في التعويض عن 
، وهنا تبدو مهمة القضاء صعبة من حيث كيفية تطبيق في القواعد العامةيجعله يختلف عن الضرر المنصوص عنه

.العامة للمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي القواعد 

المسؤولية المدنية بوجه عام لأركانالقانوني الإطاركانت هناك بعض الصعوبات في تحديد و رسم فإذا
و بيان أنواعهشروطه و ، وتحديد المفهوم الدقيق للضررحالات انتفائه ، ووأنواعهو، بالخطأراد كتحديد الم

تلك أنإلا، الأضرارو تسلسل الأسبابتعدد و عوارضها ، والخطأمعنى العلاقة السببية ، و تمييزها عن 
.البيئية ذاتية في خصوص المسؤولية عن الأضرارطبيعةومدى تأخذالصعوبات 

التعدي على غيره من مظاهر أووجود عقبة في سبيل حصول المتضرر من تلوث البيئة إلىهذا ما يؤدي 
.1البيئة ، على التعويض اللازم لجبر الضرر

البيئيةالأضرارالمسؤولية المدنية عن أساس:أولا

لا نجد قواعد خاصة لتنظيم المسؤولية المدنية عن فإننانصوص القانون المدني الجزائري ، إلىبالرجوع 
، و لهذا لابد الأخرىالقوانين الخاصة و 03/10ون البيئة نبالنسبة لقاالأمر، و كذلك 2البيئية الأضرار

.الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني 

إلالا تثبث،وصا فيما يتعلق بالحقوق الماليةنظرية الحق في القانون المدني ، و خصأنالملاحظ و
الأجناسالكائنات الحية و غيرها من وو الحيوانات الأشجارالمعنوي ، و بالتالي فان أوللشخص الطبيعي 

_______________
177، ص 2004، سنةالأولىالطبعة الأردن ،الهاشمية ، دائرة المكتبة الوطنية ،الأردنيةماهر محمد المومني ، الحماية القانونية للبيئة في المملكة 1

أبو بكر بلقايدالتلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ، جامعةأضراروعلي جمال ، المسؤولية المدنية الناجمة عن 2
.14، ص 2002/2003سنةتلمسان ،
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إاصاحبة حق ، و لو افترضنا وجود هذا الحق ، قانونية تجعلها ، ليس لها شخصية طبقا لنص القانون المدني ف
.لا تستطيع ممارسته من خلال رفع الدعوى و المطالبة بحماية القضاء 

السماح للجمعيات المعتمدة إلى03/10لجا المشرع الجزائري بمقتضى قانون ،الإشكاليةهذه أمام
حتى في الحالات التي لا تعني ،مساس بالبيئة ئية المختصة عن كل الجهات القضاأمامقانونا ، برفع الدعاوى 

الطبيعيين المتضررين تفويض هذه الجمعيات من اجل للأشخاص، كما يمكن 1المنتسبين لها بانتظامالأشخاص
الإدارةمفتشي البيئة للولايات تمثيل 98/276ولقد خول المرسوم التنفيذي ،ترفع باسمهم دعوى التعويضأن

.يكون لهم تفويض خاص لذلك أنعاوى القضائية دون دالعدالة ، بحيث سمح لهم برفع الأمامالمكلفة بالبيئة 

تحديد إنذلك البيئية ،الأضرارالمسؤولية المدنية عن أساسمطروحة في تحديد الإشكاليةلكن تبقى 
أمامو لمسؤولية المدنيةليها في مجال االمتعارف عالإشكالجانب فإلىبالغة ، أهميةهذه المسؤولية تكتسي أساس

و لصعوبة تحديد المتضرر المباشر جديدة لم تكن لتعرف من قبل ،لأشكالالبيئة ، و اتخاذها الأضراراستفحال 
.هذه المسؤولية أساسالبيئية وقع جدال فقهي حول الانتهاكاتمن 

هو الخطأفهناك جانب من الفقه نادى بتطبيق النظرية التقليدية للمسؤولية المدنية ، والتي يكون فيها 
والخطأمقرر بمقتضى القوانين و اللوائح بالتزام قانوني الإخلالفي الخطأقوام المسؤولية التقصيرية ، ويتمثل هذا 

.بالتزام تعاقدي إخلالانه أساسقوام المسؤولية العقدية على أيضايكون 

والإشكالظاهرة تلويث البيئة أنإلا
ية التقصيرية في بعدم كفاية تقنيات المسؤولإقرارإلىالتقليدية للمسؤولية المدنية في الصور المعروفة ، مما دفع الفقه 

قواعدها بما و أحكامهاالبحث عن سبل تطوير أوالأحيانو ضرورة الخروج عنها في بعض شكلها التقليدي ،
.2يضمن مواجهة فعالة في مجال حماية البيئة

للجوار ، وكذا المألوفةالأضرارتحمل أوكنتيجة لذلك تم الاعتماد على نظرية الالتزام بحسن الجوار و
.نظرية عدم التعسف في استعمال الحق 

منها على نفس الاعتبارات أدت إلى تطبيق تقنيات قانونية أخرى لترتيب المسؤولية في مجال حماية البيئةإن 

_______________
تأثيرحول الأولالملتقى الوطني أعمالجلة القانون العقاري و البيئة ، بمالبيئي ، مقال منشورالإعلامومهدي بخدة ، دور الجمعيات في الوعي 1

.149، ص 2013سنة،الأولنظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد 

.296، ص 2009سنة،ر السياسة و القانون جلة دفاتبمعن الضرر البيئي ، مقال منشوريوسفي نور الدين ، التعويض2
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و هي جميعها تقوم على للبيئةالملوثةوالخطرةالأنشطةالمسؤولية عن المسؤولية عن فعل الغير ، و: سبيل المثال 
.وجود مسؤولية مفترضة بحكم القانون أساس

أيضابل ظهرت لم تظهر على الصعيد الداخلي فقطصعوبة تقرير المسؤولية في مجال حماية البيئة إن
المنظمة 1962لسنة بروكسلمثل اتفاقية صت الاتفاقيات الدولية المختلفة على الصعيد الدولي ، حيث حر 

على أكدتوالمسؤولية ، لترتبكأساسالخطألى الابتعاد عن للمسؤولية المدنية لمستخدمي السفن الذرية ع
المسؤولية في هذه أنمن مسؤولية التلوث البيئي ، و اقتصرت بالقول للإعفاءالكوارث الطبيعية ليست سببا 

اه إلى وضع تعريف بة وضع تعريف جامع للتلوث ، وقد سار الاتجبالنظر لصعو " مسؤولية قضائية " الحالة تكون 
ينال من التوازن البيئي أننشاطه ، فعد التلوث كل ما من شانه أوالإنسانبعين الاعتبار خطا للتلوث لا يأخذ

ال ــي الحــالبيئررــار الضــى اعتبــاه علــاق سار الاتجــبخطئه ، و في نفس السيأوالإنسانبإرادةلم يكن أنحتى و 
.المستقبلي كذلك موجبا للتعويض و 

أساسالمتضرر هو الذي له الحق في اختيار أنابعد من ذلك ، معتبرا إلىبل هناك من الفقه من ذهب 
المسؤولية عن أو نظرية حسن الجوارأساسعلى أو،الخطأأساستقوم على أنإماالمسؤولية عن الضرر البيئي ، 

.الأشياءفعل 

:هناك مجال تطبيق نظريتين أنالفقه و نتيجة لهذه التطورات رأى

.نظرية التعسف في استعمال الحق:الأولى

و يعبر عنها بنظرية الخطأإلىكفاية تحقق الضرر دون النظر أساسنظرية المخاطر ، و التي تقوم على :الثانية 
مبدأ" و " الإصلاحمن يلوث فعليه " مبدأو هي التي كانت وراء ظهور " الغرم بالغنم " آوتحميل التبعة 
" .الملوث الدافع 

الضرر البيئي ، لكونه المسؤولية المدنية عنأساسعب تحديد صه من الالقول انإلىو في النهاية نخلص 
لم تحسم بعد هذه المسالة ، و هذا كله راجع للطبيعة الخاصة إذخلافات فقهية ، ما زال محل

الاحتياط الذي مبدأأساسالمسؤولية الوقائية على إلى، حيث لابد الانتقال من المسؤولية الجبرية الضرر البيئي
.1لقانون حماية البيئةالأساسيةبنة ليعد ال

________________
بكر بلقايد ، تلمسان ، سنة أبو لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة أطروحةالقانونية لحماية البيئة في الجزائر ، الآلياتوناس يحي ، 1

.218، ص 2007/2008
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منح التعويضات المالية ، و التي لا تلقى ترحيبا واسعا في إلىومهما يكن فان تقرير المسؤولية يؤدي 
ما كانت عليه إلىالحالة إعادةأي، 1التوازن البيئيإعادة

.من قبل 

خصائص الضرر البيئي :ثانيا 

وحده الخطأفبمجرد توفر رئيسية لقيام المسؤولية المدنية يعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الشروط ال
ينتج عن الفعل ضرر حتى تقوم المسؤولية المدنية  أنغير كاف للرجوع على مرتكب الفعل بالتعويض ، فلابد من 

ه ــص بخطئــه الشخــان يرتكبــكاــأيل ــل فعــك:" ص ــي تنــمن القانون المدني الت124وهذا ما نجده في نص المادة 
2."ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض 

مؤكد أو يكون الضرر محقق أنهناك شروط يجب تحققها في الضرر حتى يمكن تعويضه ، فلابد من و
.لا يكون محتملا أنأيالوقوع ، 

ة بالتعويض عن يكون الضرر شخصيا و مباشرا ، فالمتضرر وحده الذي يحق له المطالبأنكما يجب 
رر مصلحة يب الضأخيرا أن يصيجب فع دعوى المسؤولية المدنية ولا يستطيع احد غيره المطالبة به و ر الضرر و
ولا يكفي يمس حقا مكتسبا يحميه القانون أنفحتى يكون الضرر قابل للتعويض لابد ،يحميها القانون مشروعة 

اس ا فحسب ، إلىالفعل الضار أدىتكون للمتضرر مصلحة أن لمس لحة صتكون هذه المأنيجب وإنماا
.مشروعة 

الضرر البيئي له خصائص معينة ، يجعله يختلف عن الضرر أنإلىفقهاء قانون البيئة توصلوا أنإلا
، و انه للإصلاحهذا الضرر غير قابل أن، وذلك بسبب 3المنصوص عنه في القواعد العامة للمسؤولية المدنية

.ناتج عن التطور التكنولوجي 

أخرىوتتمثل هذه الخصائص في كونه ضرر غير شخصي من جهة ، وهو ضرر غير مباشر من جهة 

_______________
2003، سنة ةــالإداريوة ــجلة العلوم القانونيور بمــة ، مقال منشــة البيئــال حمايت عليه في مجــما كانىــإلالحالة إعادةطاشور عبد الحفيظ ، نظام 1

.124، 123ص

و المتضمن 1975سبتمبر26المؤرخ في 75/58رقم للآمرالمتمم المعدل و2005يونيو 20المؤرخ في 05/10من قانون 124المادة 2
.78القانون المدني ، الجريدة الرسمية ، العدد 

.19، ص المرجع السابقلقانون الجزائري ، االتلوث الصناعي في أضراروعلي جمال ، المسؤولية المدنية الناجمة عن 3
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. بالإضافة إلى ذلك فهو صنف جديد من أصناف الضرر 

الضرر البيئي ضرر غير شخصي - 1

مستعمل من قبل إنماالضرر يتعلق بالمساس بشيء لا يملكه شخص معين ، و أنو يقصد بذلك 
الأماكنفمن يقم بطرح النفايات داخل ،بصدد المساس بمصلحة شخصية ا، وعليه فلسناستثناءالجميع دون 

كان قد خالف القانون برميه النفايات في هذه إنالسياحية ، لا يسبب ضررا مباشرا لشخص بعينه ، و
.1الاماكن

هذه الخاصية المميزة هي التي جعلت اغلب تشريعات الدول تعطي للجمعيات البيئية حق التمثيل 
القانوني للحد من الاعتداءات على البيئة ، لان الاعتداء على البيئة يعتبر مساسا بالمصلحة العامة ، وهو الاتجاه 

ترفع دعاوى المسؤولية المدنية للمطالبة نأالبيئية المعتمدةسمح للجمعياتإذالذي اخذ به المشرع الجزائري ، 
.بالتعويض عن كل مساس بالبيئة 

dommage indirectsالضرر البيئي ضرر غير مباشر - 2

ي والطبيعيالبيئاالكوناتيصيب مإنمامباشرة ، و أو الأموالالإنسانانه ضرر لا يصيب أي
.2الهواءأوالماءأوكالتربة 

الضرر غير المباشر على انه الضرر الذي يحل بالوسط الطبيعي ولا يمكن descpaxالأستاذويعرف 
، مما يجعل تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية صعبا لاسيما في حالة إزالتهأوعن طريق الترميم إصلاحه

.الضرر الذي يمس بالموارد المائية 

تلك أنبل يرفض غالبا الحكم بالتعويض ، ويؤكد موقفه باعتبار كل هذا جعل القضاء يتردد كثيرا ،
. لم يكن مستحيلا تقديرها أنغير مرئية ، ويصعب أضرارالبيئية الأضرار

البيئية بمثابة الأضراررفض اعتبار أينموقف مجس الدولة الفرنسي في حكم له إلى
.saint quentinمباشرة في قضية أضرار

_______________
العلوم السياسية كلية الحقوق و،جة الدكتوراه في القانون الخاصلنيل در أطروحةتعويضه ، آلياتحميدة جميلة ، النظام القانوني للضرر البيئي و1

.65، ص 2007/2008جامعة الجزائر ، سنة 

.69نفس المرجع ، ص حميدة جميلة ،2
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هذه إتلاففان الضرر له طبيعة مزدوجة ، تكمن في ،نباتيةأوفصيلة حيوانية إتلافة ففي حال
يه ديد للتنوع البيولوجي أخرى باعتباره يساهم في عملية انقراض ،ف

.1مثل هذا النوع

قيام المسؤولية المدنية أثار:ثالثا 

فالتعويض لا يلق ترحيبا كبيرا في الإشارةتحقق الضرر يثبت حق المتضرر في التعويض ، وكما سبق إذا
هو الحد من وإنماالهدف هو ليس جبر الضرر عن طريق التعويض ، أنالبيئية ، و ذلك الأضرارمجال 

.الانتهاكات البيئية 

قق ذلك كان المسؤولية ، ومتى تحالذي يترتب على تحقق الأثرفالتعويض هو الأمرو مهما يكن 
.عوى للمطالبة به المتضرر الحق في رفع د

انه إلانقدا أوفقد يكون عينا : التعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية هو على نوعين و
أضراربيعة الضرر وظروف القضية فهناك القاضي السلطة التقديرية في تحديد طريقة التعويض ، تبعا لطأعطى

كم ذا ماكانت عليه قبل وقوع الضرر وعلى المحكمة في هذه الحالة الحإلىالحال إعادةتمكن المتضرر من طلب 
.هو ما يسمى بالتعويض العيني و التعويض أشكالالشكل من 

مستحيلا وفي هذه الحالة أمراماكانت عليه قبل وقوع الضرر إلىالحال إعادةيكون أخرىأحيانو في 
.جبر الضرر بالنقود وهو ما يسمى بالتعويض النقدي يتم

صعوبة الحكم بالتعويض : التعويض العيني ليس دائما ممكنا ، حيث يعترضه عقبتين وهما أنحيث 
.العيني والمصلحة العامة 

إلىيكون ذلك ممكنا كما قد يكون سبب الاستحالة راجع أنيشترط للحكم بالتعويض العيني إذ
.ضعف التمويل 

التلوث البيئي بفكرة المصلحة لأضراركما قد يصطدم القضاء عند تحديده لطريقة التعويض الجابر 
.2النشاط العام الملوث للبيئةإاءأوالمنشاة مصدر التلوث أوالمبنى بإزالةيقضي أنالعامة فتمنعه من 

____________________
.142القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، المرجع السابق ، صالآلياتوناس يحي ، 1

في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال نيل درجة الدكتوراه علوم لتنمية المستدامة ، أطروحة لاإطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في 2
.180، 179، ص بسكرة ، قسم الحقوق،جامعة محمد خيضر
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التعويض العيني - 1

و هذا النوع من ،ما كانت عليه قبل وقوع الضرر إلىالحالة بإعادةيقصد بالتعويض العيني الحكم 
المتسبب بإلزامتماما وذلكمحو الضرر إلىيؤدي لأنهالبيئية ، الأضرارخصوصا في مجال الأفضلالتعويض هو 

.، و على نفقته خلال مدة معينة بإزالتهفيه 

من القانون المدني التي 164نص القانون المدني الجزائري على هذا النوع من التعويض في المادة و لقد
على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متى كان 181و180د اعذاره طبقا لنص المادتين يجبر المدين بع: " تنص 

."ذلك ممكنا 

ما كانت إلىالحال إرجاعنظام أنفي قانون البيئة ، نجده اعتبر المشرع الجزائري وأنانه ما يلاحظ إلا
في إطار التنمية المستدامةمن قانون البيئة102بالعقوبة الجزائية ، وهو ما نصت عليه مثلا المادة عليه مرتبط

500000(دينار ألفيعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة و بغرامة قدرها خمسمائة : " التي جاء فيها 03/10
إلىالأماكنبإرجاعالآمركما يجوز للمحكمة ...كل من استغل منشاة دون الحصول على ترخيص) دج 

."في اجل تحددهالأصليةحالتها 

ما كانت عليه من قبل عقوبة ينطق إلىالحالة إرجاعوهذا على عكس المشرع الفرنسي الذي اعتبر نظام 
.القاضي الجزائي أو

المشرع الجزائري لم يضع قواعد خاصة لتنظيم المسؤولية المدنية عن أنو مادام أخرىن من جهة لك
القواعد العامة للمسؤولية المدنية و من إلىالبيئية ، فانه يجب على القاضي المدني في هذه الحالة الرجوع الأضرار

.1الذي يكون فيها ذلك ممكناالأحوالفي كل ما كانت عليهإلىالحالة بإرجاعالأمرثمة يمكن له 

التعويض النقدي - 2

حيث تحدد 2من ضررأصابهيتمثل التعويض النقدي في الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود نتيجة ما 
البيئية في الحالات التي لا الأضرارالتعويض النقدي خصوصا في مجال إلىالدفع ، يلجا القاضي آليةالمحكمة 

يكون ائيا لا يمكن إصلاحهما كان عليه من قبل كونإلىالحالة إعادةيمكن  لضرر  ، كان ترتطم ناقلة أن ا
إلىالحال إعادةالقضاء على كل الكائنات البحرية ، ففي هذه الحالة يصعب إلىالنفط في مياه البحر فتؤدي 

_________________
.298المرجع السابق ، ص رر البيئي ، يوسفي نور الدين ، التعويض عن الض1

.181حسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة ، المرجع السابق ، ص 2
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.ماكانت عليه من قبل وقوع الضرر 

و من الناحية العملية ، قد يكون العامل الاقتصادي هو السبب في اختيار القاضي لطريقة التعويض 
التي قد تتطلبها طريقة التعويض العيني ، حيض يمنع قضاء  الباهظةر البيئي ، بسبب التكلفة النقدي عن الضر 

إضافةالأسلوبهذا إتباعالاقتصادية التي قد تترتب على الآثاركثير من الدول الحكم بالتعويض العيني بسبب 
.اختلافها مع التوجهات نحو تشجيع الاستثمار إلى

فقد الغازات السامة ،و تطاير الغبار التلوث الناجم عن مصانع الفوسفات بسبب: ذلك أمثلةومن 
الشركة بتركيب لزامإوقد يقرر القاضي ،ن الشركة قادرة على دفع النقود يكتفي القاضي بالتعويض النقدي لا

.لخزينة الدولة يعد رافدا اقتصاديا مهما لأنهالمصنع بإزالةانه لا يستطيع الحكم إلاالمصافي ، 

الكسب وهما الخسارة التي لحقت بالمتضرر:يشمل تقدير التعويض على عنصرين طبقا للقواعد العامة 
يرية غير متوقع ، ففي المسؤولية التقصأويكون الضرر متوقعا أنالذي فاته ، ولا يدخل ذلك في تقدير التعويض 

أصاب المتضرر يغطي كل الضرر الذي أنالتعويض يجب أنالذي يعني وويض الكامل للضرر يشمل التع
.1المادية  و المعنوية الأضراروالذي يغطي كافة 

القضاء الجزائري و الفرنسي أمامتطبيقات المسؤولية المدنية :رابعا 

سواء أسبابالقضايا الخاصة بحماية البيئة في القضاء الجزائري قليلة جدا ، وهذا راجع لعدة أنالواقع 
إلى

التي الإلغاءو في مجال دعوى الإداري
بصفة انفرادية ، نجد بعض القضايا خصوصا في الإدارةاتخذتهيقوم فيها القضاء برقابة المشروعية القرار الذي 

قرار المحكمة العليا إلىرقابة القاضي على تسليم رخصة البناء في مجال التهيئة و التعمير ، ونشير في هذا الصدد 
إعطاءالعام لرفض الأمنأوورة بالصحة العامة يلحق خطأنة البناء الذي من شانه بضرورة فحص و معاين

.لبناء رخصة ا

لم تتخذ إذابأنهقرار المحكمة العليا القاضي إلى، نشير العاديالقضاء أوالمدنيةفي مجال المسؤولية أما
إا، أضرارالتي تسبب الأماكنحول الأمنوقائي لضمان إجراءأيالسلطات العمومية  تكون مسؤولةف

_______________
رر الناجم عن تنفيذ التزامه ، ما لم لالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضينفذ اأناستحال على المدين إذا:" من القانون المدني 176تنص المادة 1

."المدين في تنفيذ التزامهتأخرإذاعن سبب لا يد له فيه و يكون الحكم كذلك نشأتاستحالة التنفيذ أنيتبث 
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امــت فــفي سقوط طفلين في بركة مملوءة بمياه قذرة تسببعن التعويض ، وذلك في قضية تتلخص وقائعها  ا ــي وف
وقائي إجراءأيأناثبت محضر المعاينة و 

.الأمنلضمان 

:نذكر الإداريةالمسؤولية إطاروذلك في القضاء الفرنسي نجد فيه الكثير أما

التي تسببت في الأضرارو الذي يقضي بمسؤولية البلدية عن 1993فيفري 25حكم محكمة بوردو في - 
المتمثل في الخطأالمسؤولية نتيجة أسستنشاة المصنفة و التي تلويث المياه بسبب النفايات الناجمة عن نشاط الم

.1الكفيلة للوقاية من هذه الاخطارالإجراءاترئيس البلدية لاتخاذ إهمال

وحماية الإقليمأنمجلس الدولة اعتبر أنكما - 
قيام إلىالإخلالالساحل والسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بعمليات التعمير  وان 

.يكون خطا جسيما أنفي ممارسة الصلاحيات ، و الذي لا يستوجب الخطأأساسمسؤولية الدولة على 

البيئية فنجده قد الأخطارلدولة عن القضاء الفرنسي قد اعترف دائما بمسؤولية اأنو لكن هذا لا يعني 
التسبب في إلىخط القطار السريع لا يشكل خطر غير عادي وخاص على الجوار ، كونه لا يؤدي أناعتبر 
.أضرار

في مجال العمران اختصاص القضاء المدني: خامسا 

القضاء العقاري اختصاص- 1

رخصة البناء حيث يتوجب لأحكامعلى مخالفة المرخص له بالبناء إماتؤسس الدعوى في هذه الحالة 
اا ، رخصة البناء ومقتضأحكامينفذ أنعليه في هذه الحالة  هذه الرخصة لأحكامقام بالبناء خلافا فإذاي

رفع الأخيرللغير ، تقوم المسؤولية المدنية للمرخص له بالبناء قبل الغير ، ويحق لهذا أضراراالأشغالوسببت هذه 
القانون لأحكامالضرر الناجم عن المساس بحقوقه الخاصة طبقا بإصلاحالقضاء العقاري يطلب فيها أمامدعوى 

.2البناء ضررا شخصيا ومباشرا طبقا للقواعد العامةأشغالتلحق به أن، بشرط 

رخصة البناء كما يجوزأحكامكانت عليه تماشيا مع ماإلىالحالة بإعادةهذه الحالة يحكم القاضي في

______________
.142حميدة جميلة ، الوسائل القانونية لحماية البيئة ، المرجع السابق ، ص 1

لقة ا ، المرجع السابق ، ص المنازعات المرخصة البناء وأحكامشيخ سناء ، شيخ نسيمة ، 2 .141، 140تع
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طابق أوبناية إقامةذلك أمثلةله الحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالغير متى طلب الخصم ذلك ، ومن 
.الهواء عن الجار أويحجب النور 

أمامالتعمير هنا يرفع المتضرر دعوى تؤسس الدعوى على خرق رخصة البناء لقواعد التهيئة وأو
التي الأشغالالضرر الناجم عن المسؤولية المدنية للمرخص له بالبناء ، الناجمة عن لإصلاحالقضاء العقاري 

.بناء على هذه الرخصة أنجزت

القضاء المستعجلاختصاص- 2

القاضي العقاري الذي يوجد البناء أمامالأشغاليطلب وقف أنيمكن للمتضرر من تنفيذ رخصة البناء 
والإداريةالمدنية الإجراءاتلان المشرع منح في قانون رئيس المحكمة أمامفي دائرة اختصاصه ، وليس بالضرورة 

.قاضي من قضاة المحكمة لأيالجديد اختصاص الاستعجال 

دفع ضرر حال يستدعي تعجيل النظر إلىدف لأا، استعجاليهدعوى الأشغالوتعتبر دعوى وقف 
.الحق بأصلفيه ، شريطة عدم المساس 

حين الفصل في إلىالأشغالبوقف أمرمن اجل حصوله على لاستعجالياالقضاء إلىلذا يلجا المتضرر 
.1دعوى الموضوع ، هذا حتى يحفظ حقوقه ويحميها من التبديد

البيئةدور القضاء الجزائي في حماية:  الفرع الثاني 

يتمثل الجزاء الجنائي في ت
ااتتفق الجريمة البيئية مع باقي الجرائم في ضرورة توفر والبيئي ، اديــن المــي ، الركــن الشرعــي الركــفو المتمثلةأرك

.والركن المعنوي 

طبيعة الجريمة البيئية فلقد خولت القوانين الخاصة لبعض الجهات تحريك الدعوى إلىكما انه وبالنظر 
.العقوبات فنجدها مبعثرة في عدة قوانين أماالعمومية ، و ذلك بجانب الشرطة القضائية ، 

.2ة الجنائيةالقواعد العامة للمسؤوليإلىالتي تشكل مساسا بالبيئة الإجراميةحيث تخضع السلوكات 

_______________
لقة ا ، المرجع السابق ، ص رخصة البناء وأحكامشيخ سناء ، شيخ نسيمة ، 1 تع الم ات  ازع .146المن

.317القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص الآلياتوناس يحي ، 2
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الجريمة البيئيةأركان:أولا

بالرغم من كثرة الجريمة البيئية و التي تتمثل في الركن الشرعيأركانتحديد إلىالإطارنتطرق في هذا 
ارمة للجريمة البيئية و اعد  لقو المادي ، و المعنوي مع تبيان خصوصيات الجرائم البيئية ، التي تختلف نوعا الركن ا

.1ما عن الجرائم العادية

الركن الشرعي للجريمة البيئية - 1

الأخيرالشرعية الجنائية تقتضي وجوب وجود نصوص قانونية سابقة لفعل الاعتداء بحيث يكون هذا إن
ة  ــو العقوبةــشرعية الجريممبدأو هو ألامبادئ القانون الجنائي لأهمإقرارامعرفا فيها بشكل واضح ، و هذا 

ارم للاعتداء على الأنالذي يقتضي  ئي  الجنا نص  بحيث تسهل بيئة مبينا بصورة واضحة و دقيقة يكون ال
الذي سيضمن تحقيق فعالية الأمرالعقوبة المقررة لها ، نوع الجريمة ولبسرعة استيعابهمهمة القاضي الجزائي في 

ذات أنبل لتشريع الجنائي البيئي لحد كبير مستبعدا في االأمرنجد هذا أنناإلا، هذا النصتطبيقأثناءاكبر 
أصبحالتشريع 

قلة التكوين العلمي و القانوني المتخصص إلىأساساالذي يرجع وو التنفيذشريع فانه يقابله فقر في التطبيقالت
التطبيق الزماني إشكاليةأنعلى القانون البيئي في حد ذاته ، كما جانب الطابع التقني الغالبإلىالرقابةلأعوان

ة ــة البيئــاس لخصوصيــانعكرــالأمة ــي حقيقــهذه الصعوبات هأنح ، ــل واضــالمكاني للنص البيئي تبرز هنا بشكو 
إباحةلنص يعني وجود النص الجزائي بشكل سابق عن الفعل الجانح فهل غياب اإشكاليةمشاكلها فلقد تطرح و 

الفعل الضار ؟ 

leالحيطة لمبدأالمشرع الجزائري إقرارإن Principe de prevention و الذي يقضي توفير
لبيئة بصفة مسبقة عن وقوع الضرر البيئي بالرغم من غياب النص الجزائي ، يجعل من العناصرالحماية الجنائية

الخطر ، بل عن بوجودلاسيما عند وجود احتمال، 2مبدأمفهوم 
وقوع هذا الضرر البيئي و الذي غالبا ما يكون ضررا مستمرا يجعل من النص الجنائي البيئي الصادر في المستقبل 

من العقاب الإفلاتهذا الاعتداء على البيئة من جهة ، و عدم تمكين الجانح البيئي من ورجعيبأثريسري 
.أخرىمن جهة 

_______________
.318وناس يحي ، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  1

، سنة الثالثالاقتصادية و السياسية ، العدد والة الجزائرية للعلوم القانونيةبالتشريع الجزائري ، مقال منشور الغوتي بن ملحة ، حماية البيئة في 2
.722، ص 1994
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تلك الجرائم أو، لذا لابد من قصره على الجرائم البيئية القانون الجنائيأركانيمس بركن هام من الأمرهذا إن
، و التي يكون الهدف من تطبيق النص الجنائي هو متابعة الجانح و الحصول على تعويض منه عن البيئية الخطيرة

.1بالبيئةألحقهاالتي الأضرار

الركن المادي للجريمة البيئية- 2

به بحيث يشكل مظهرها الخارجي إلاجريمة بمثابة عمودها الفقري الذي لا تحقق لأييعد الركن المادي 
ات ــك النزاعــر تلــتظهأنزم ــيلاــأنمع و ــرد الدوافــمجأوة  ــر في الجريمــرد التفكيــى مجــفالقانون الجنائي لا يعاقب عل

.الإجراميةصورة واقعة مادية هي الواقعة منالعوامل و 

فطبيعة النصوص البيئية ،الجريمة البيئية التي تتميز بضعف ركنها المعنويأركانأهمفالركن المادي يعد 
جرائم بيئية بالامتناع  أاأيتعدأحكامهاالتنظيمية تجعل من مجرد الامتناع عن تنفيذ 

.  2عبارة عن جرائم بيئية بالنتيجةأحياناقد تكون أو 

الجرائم البيئية بالامتناع عن تطبيق النصوص التنظيمية ) ا 

فعالة لمواجهة الجنوح البيئية من أداةللتشريع البيئي ، وهي تعتبر الأكبرتشغل النصوص التنظيمية الحيز 
الجرائم البيئية الشكلية إاالمكلفة بتطبيقها ، فمخالفة هذه التنظيمات تشكل جرائم بيئية ، الأجهزةخلال 

الجرائم البيئية الايجابية أاعن تطبيق ذلك التنظيم إيجاباقد تنتج عن سلوك المخالف يمتنع فيه أوبالامتناع 
.بالامتناع 

الجرائم البيئية الشكلية ) ب 

ةــالمدنيأوةــالإداريات ــالالتزامرام ــي عدم احتــم فــن الجرائــوع مــذا النــي هــفالإجراميوك ــل السلــيتمثو 
، فتجريم هذا النوع من السلوك اثر حدوث ضرر بيئي، و هذا بغض النظر عنتقنية و التنظيميةالأوالأحكام

انه بالمقابل قد يطرح إلاف منه لتخفيالأقلعلى أووقائي بحيث يسمح بحماية البيئة قبل حدوث الضرر 
.بالنسبة لرجل القانون من اجل فهم تلك الجرائم و التي تعد عبارة عن جرائم علمية إشكالا

_________________
كلية بكر بلقايد ، تلمسان ،أبوجامعة لماجستير في الحقوق ،عبد اللاوي جواد ، الحماية الجنائية للبيئة ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة ا1

.29، ص 2004/2005سنةالحقوق ،

قاصدي مرباح، جامعةفي القانون الجنائيلقمان بامون ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة ، رسالة لنيل شهادة الماجستير 2
.46، ص 2010/2011سنة كلية الحقوق ،ورقلة ،
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ئم البيئية الايجابية بالامتناع الجرا) ج 

كانت الجرائم الشكلية تقع بمجرد عدم تطبيق المواصفات التقنية الواردة في النص البيئي ، فان الجرائم إذا
أيل بهالبيئية الايجابية بالامتناع تقع نتيجة سلوك سلبي من الجانح ينصب على مخالفة التنظيم البيئي المعمو 

متحركا ؟أوالفرق يكون في صفة تصرف الجانح هل كان جامدا 

م تطبيق النص البيئي المعمول به جريمة بيئية ايجابية بالامتناع عند عدأمامنكون الأساسعلى هذا و

للتصفية بالمواصفات آلياتوضع دأما مجر التصفية يشكل جريمة بيئية بالامتناع ، آلياتالامتناع عن وضع 
.1المحددة قانونا يشكل جريمة شكلية بالامتناع وهذا حتى ولو يحدث انبعاث لغازات ملوثة

الجرائم البيئية بالنتيجة ) د 

االات إحدىبوجود اعتداء مادي على إلابخلاف جرائم الامتناع لا تقع الجرائم البيئية بالنتيجة 
غير مباشرة ، وأوالبيئية سواء كان ذلك بصفة مباشرة 

.على الثروة الحيوانية و النباتية و الثروة البحرية 

توافرها فان،كما انه يشترط لقيام الجريمة البيئية وجود علاقة سببية بين الفعل الجانح و الضرر البيئي 
.أفعالهضروري لمتابعة الجانح عن أمر

الركن المعنوي للجريمة البيئية - 3

الجاني في ارتكاب الفعل مع علمه أي جريمة و الذي يتمثل في نيةأركانأهميعد الركن المعنوي من 
مما يجعل اغلب الجرائم البيئية جرائم مادية إليهاغلب النصوص البيئية لا نجدها تشير أنإلاباركان الجريمة ، 

يــن الشرعــالركاتــبإثبة ــة العامــي النيابــتكتفه ، وــن المعنوي فيها من السلوك المادي نفســص المحاكم الركــتستخل
الخطأوجود إثبات، فلقد تم تمديد قاعدة عدم ضرورة 2المادي للجريمة لينجم عن ذلك قيام مسؤولية المتهمو 

.الجنائي من مادة المخالفات ، و

_______________
.34، ص ، المرجع السابقعبد اللاوي جواد ، الحماية الجنائية للبيئة ، دراسة مقارنة1

بالملتقى الدولي حول النظام القانوني لحماية البيئة في ظل ألقيتمشري راضية ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم البيئية ، مداخلة 2
العلوم ت القانونية البيئية ، جامعة ورقلة ، كلية الحقوق و، مخبر الدراسا2013ديسمبر 10و 09التشريع الجزائري ، يومي القانون الدولي و

.5، ص السياسية
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ة ئم البيئية و المتابعة الجزائيمعاينة الجرا: ثانيا 

المتابعة الجزائية إجراءكيفية إلىالمؤهلين لمعاينة الجرائم البيئية ، ثم الأشخاصتحديد إلىسوف نتطرق 
.دور الجمعيات فيما يخص الجرائم البيئية إبرازمع 

المؤهلين لمعاينة الجرائم البيئيةالأشخاص- 1

الذين ولأحكامهالمؤهلين لمعاينة الانتهاكات الصارخة الأشخاصكل التشريعات البيئية حددت 
جانب مفتشي البيئة نجد فاليإلىيمارسون مهامهم جنبا 

و شرطة العمران ومفتش ،1البلدية و شرطة المناجمالشرطةالدرك الوطنيأسلاكومنها العديد من الهيئات
.التي تمارس رقابتها و ذلك لحماية المحيط البيئي .....مفتشي العمل وحراس السواحل العمران ،

فان التجربة و الواقع اتبثا وجود صعوبات الكبير لمعايني الجرائم البيئية ،انه و بالرغم من هذا العدد إلا
قد تعود أوالأسلاكالعلمي المتخصص لبعض التأهيلمهامهم ، سواء تعلقت بنقص أداءجمة تعترضهم بمناسبة 

.2المتاحةالإمكانياتلضعف 

القانون أحكامله مهمة معاينة الجرائم البيئية هم مفتشي البيئة ، فلقد نصت أنيطجهاز أهمو لعل 
الجرائم بالأمرهذا سواء تعلق على انه يؤهل لمعاينة مخالفات و جنح هذا القانون مفتشوا البيئة و03/10البيئة 

ن ــي قوانيــي منصوص عليها فــحتى تلك التي هأو، قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةالتي نص عليها
.تم بالبيئة أخرىنصوص تنظيمية أو 

كذا مهامهم و،البيئة تعيين مفتشي إجراءات88/277و لقد حدد المشرع بموجب المرسوم الرئاسي 
.الإداريةإقامتهمالمحكمة مقر أماماليمين القانونية أدائهم

:اختصاصات مفتشوا البيئة فهي تتمثل في أهمعن أما

الأرضية و الجوية - 

_______________
تنشا شرطة المناجم المشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية :" المتضمن قانون المناجم تنص 01/10من قانون 54المادة 1

المحرر محضر يسرد فيه العونإعداديترتب على معاينة مخالفة ما ، :" من نفس القانون 178، كما تنص المادة .." للجيولوجيا والمراقبة المنجمية 
يرسل ...التأييدإلىغاية اتباث العكس ، وهو لا يخضع إلىو تبقى حجية المحاضر قائمة ..بتة وكذا التصريحات التي جمعها للمحضر بدقة الوقائع المث

."المنجمية بذلك المراقبةالوكالة الوطنية للجيولوجيا وإشعاربعد أيام8في اجل لا يتجاوز إقليمياوكيل الجمهورية المختص إلىالمحضر 

.63عبد اللاوي جواد ، الحماية الجنائية للبيئة ، المرجع السابق ، ص 2
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.الهوائية ، البحرية ، و هذا من جميع أشكال التلوث 

اــان نوعهــكآياات ــة النفايــذا شروط معالجــكع المعمول به ، وــة للتشريــات المصنفــة المنشــمراقبة مدى مطابق- 
. الضجيج إثارةمراقبة مدى احترام شروط ومصدرها و

ةــواد الكيماويــكالم،  رة ــواد خطيــا مــل فيهــشاطات المستعمة النــة لمراقبــح المختصــع المصالــاور مــالتشالتعاون و- 
.1المشعة و مراقبة جميع مصادر التلوث و الاضرارو 

آيةيسند لهم أنالوالي المعني أوهو بإمكانهو يوضع مفتشوا البيئة تحت وصاية وزير البيئة ، الذي 
  .

تحتويأنب بجضر بالمخالفات التي عاينوها ويحرروا محاأنفان لهم مفتشي البيئةمهامأداءإطارو في 
:على هذه المحاضر

.البيئة المكلف بالرقابة صفة مفتشلقب واسم و- 

الظروف التي الموقع و، اليوم ، الساعة ،الأماكنتاريخ فحص تحديد هوية مرتكب المخالفة و نشاطه و- 
.في عين المكاناتخاذهاالتدابير التي تم جرت فيها المعاينة ، و

.ذكر المخالفة التي تمت معاينتها و النصوص القانونية التي تجرم هذا الفعل - 

15خلال إقليمياوكيل الجمهورية المختص إلىمحاضر المخالفات بإرسالو يلزم القانون مفتش البيئة 
.2، وهذا تحت طائلة البطلانبالأمرالمعني إلىالمعاينة ، كما ترسل هذه المحاضر إجراءيوم من تاريخ 

تداد العكس ، و للاعإثباتغاية إلىحجية التي يحررها مفتشي البيئةبان لهذه المحاضرالإشارةو تجدر 
:

.يكون صحيحا و مستوفيا لجميع الشروط الشكلية أن- 

ما قد إلالا يحرر فيه أنيكون قد تم تحريره من طرف مفتش البيئة و يكون داخلا في اختصاصاته ، و أن- 
.يكون عاينه 

______________
للأسلاكالخاص بالموظفين المنتمين الأساسيالقانون المتضمن 2008جويلية 22المؤرخ في08/232التنفيذي رقم المرسوم من 33المادة 1

.43، الجريدة الرسمية ، العدد الإقليميئة المكلفة بالبيئة وبالإدارةالخاصة

43العدد الجريدة الرسمية ،،امةالتنمية المستدإطارالمتضمن قانون حماية البيئة في 2003جويلية19المؤرخ في 03/10ن قانون م112المادة 2
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.عدم تجاوز الصلاحيات المحددة لمفتش البيئة - 

جرائم البيئية لالمتابعة الجزائية ل- 2

اتمع القانون مهمة تحريك الدعوى العمومية للنياأناط اسم  ارسها ب امة تم لع إلاعام كأصلو هذا  بة ا
بنظام أخدابتحريك الدعوى العمومية أخرىمن خلال السماح لجهات المبدأاستثناء لهذا أوردالمشرع أن

جهة خول أهمأنإلاالجزائية ، فيحق لكل متضرر من نشاط غير بيئي تحريكها ، الإجراءاتالمختلط في مادة 
هذا ما هي الجمعيات البيئية 03/10ئة لعامة في قانون البيالمشرع لها تحريك الدعوى العمومية من غير النيابة ا

.بعة الجزائية ايعطي مصداقية اكبر للمتأنمن شانه 

دور النيابة العامة في حماية البيئة ) ا 

اتمع ل الجهة المكلفة بمتابعة الجانح تشكإذتعتبر النيابة طرفا بارزا لمواجهة الجنوح البيئية ،  اسم  ا ب وهذ
بعد شكوى ترفع ضد الجانح و تبقى لها سلطة الملائمة أوتتوصل بمحاضر معايني الجنوح البيئية ، أن، بعد 

pouvoir d opportunité وقف المتابعة أوفي تحريك الدعوى العمومية.

أصبح، 1الجزائيةالإجراءاتالمتضمن تعديل قانون 06/22انه بمقتضى القانون إلىالإشارةوتجدر 
إدارة: يأتييقوم وكيل الجمهورية بما ... لوكيل الجمهورية صفة ضابط شرطة قضائية ، حيث نص على انه 

الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة وأعواننشاط ضباط 
2.بصفة الشرطة القضائية

لو تم صاصات واسعة بخصوص الدعوى العمو و تمارس النيابة العامة اخت
.أخرىتحريكها من طرف جهات 

:الآتيةمراعاة المسائل إلاتؤدي النيابة دورها بشكل يسمح بمتابعة الجانح البيئي أنولا يمكن 

المكلفة بالبحث عن الجرائم الإداريةتشاور مستمر بينها و بين مختلف الجهات إحداثتنسيق التعاون و - 
تنظيمية لات البيئية ، لاسيما النصوص المسالة جهل التشريعات الخاصة ببعض مجاأحيانافلقد تطرح البيئية ،

و شروط محددة لممارسة نشاط قد يضر إداريةإجراءاتالنيابة ، فمثلا قد يتطلب القانون أعضاءمن طرف 

_______________
.48الجريدة الرسمية ، العدد ،المتممالمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و1966جوان 08المؤرخ في 66/155الأمرمن 32المادة 1

.104التنمية المستدامة ، المرجع السابق ، ص إطارحسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في 2
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.بة العامة بحفظ الملف معتقدة عدم توفر الركن المادي للجريمةنتيجة عدم الإلمام قد تأمر النيابالبيئة ، و

عن طريق فتح دورات ، وح الاقتصادية و الجنوح البيئيةالنيابة العامة ، لاسيما في مجال الجنتأهيل أعضاء- 
ين دف  الأحكامالتعريف بمختلف القوانين البيئية و إلىتكو

لمكلفة ا الإداريةعلى مستوى الجهات إلا .ا

.بأهميةالنيابة العامة أعضاءتحسيس - 

التدخل القضائي لجمعيات حماية البيئة ) ب 

فيكون لها الحق في ،تأسيسهاية المعنوية بمجرد الجمعية تكتسب الشخصأنإلىالإشارةلقد سبق 
طرفا مدنيا في المسائل الجزائية وتتأسسالتقاضي بان 

اوى ــع الشكــن لرفــالمتضررياصــالأشخن طرف ــتفوض مأنن ــا يمكــكم،1امــا بانتظــن لهــالمنتسبياصــالأشخ
.القضاء الجزائي أمامو 

حيث يمكنها القيام برفع دعاوي قضائية تطالب فيها بالتعويض وهو ما يسمى بالجزاء المدني الذي 
.2الآلياتوالحماية الجزائية التي تعد الإداريالجزاء إلىيضاف 

منها أسبابدورها يظل ناقصا لعدة أنإلاولة من طرف الجمعيات البيئية ، رغم الجهود المبذولكن 
جانب كون القضاء الجزائري لا يزال مترددا في التعامل إلىضعف الاعتمادات المادية و نقص الوسائل المتاحة ، 

.المعنوية على خلاف نظيره الفرنسي الأشخاصمع هذه 

مساهمتها في الكشف عن إلىفإضافةالتدخل القضائي للإن
م عنه و العمل على نشر وعي بيئي التي تنجالأضرارالجنوح البيئية فهي تعمل على توضيح مدى خطورة 

.3وتفعيل الدور الوقائي لحماية البيئة

على هذا الدور الفعال للجمعيات من خلال توسيع03/10رقمالمشرع في قانونأكدو لقد 

_______________
.التنمية المستدامةإطارالمتضمن قانون حماية البيئة في 03/10من قانون 36المادة 1
تأثيرحول الأولالملتقى الوطني أعمالالبيئة ، جلة القانون العقاري والبيئي ، مقال منشور بمالإعلامومهدي بخذة ، دور الجمعيات في الوعي 2

.153، ص 2013، سنة الأولنظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد 

.85عبد اللاوي جواد ، الحماية الجنائية للبيئة ، المرجع السابق ، ص 3
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اا و اص تص المرجو من هذه اخ
.الجمعيات في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي 

تقسيمات الجرائم الماسة بالبيئة: ثالثا 

بما في ذلك الجرائم جنايات و جنح و مخالفاتإلىالجرائم قسم المشرع الجزائري في قانون العقوبات
.الماسة بالبيئة فهي تعكس خطورة الجانح البيئي

الجنايات - 1

مية المستدامة نجد انه لم يذكر الجنايات نالتإطارالمتعلق بحماية البيئة في 03/10بالعودة للقانون 
على جناية قيام 500كالقانون البحري مثلا نجد انه قد نص في مادته الأخرىالقوانين أنإلاالمتعلقة بالبيئة 

.1برمي نفايات مشعة عمدا في المياه التابعة للقضاء الوطنيأو الأجنبيةربان السفينة الجزائرية 

بإدخالمكرر من قانون العقوبات التي جرمت الاعتداء على المحيط و ذلك 87كذلك نص المادة 
وان ـالحيأوانــالإنسة ــل صحــتجعأنإلقائهاأو الأرضفي باطن أو تسريبها في الجو أومواد سامة 

اال البيئي أعمالأيوالبيئة الطبيعية  في خطر ، أو دف  ته .تس

الجنح - 2

ة ــالغرامأو بالحبساــأحكامهبالبيئة تعاقب على مخالفة المتعلقة اغلب النصوص القانونية التشريعيةإن
التي وضعتها والإداريةالإجراءاتتترتب اغلبها في مخالفة مخالفات ووأفقط ، فتعد بذلك جنح أوبإحداهما

.للمحافظة على البيئة أساساوالإدارة

ارة بالمحيط الجوي ، حيث تعتبر في حكم جنحة كل تلويث يمس من بين الجنح تلك الجرائم الضو
أوالسائلة أوالجسيمات الصلبة أوالدخان أوالغازية الإفرازاتالمحيط الجوي بسبب 

.الفلاحي أوالحيواني الإنتاجأوتضر بالنباتات أوالعام أو الأمنبالصحة الأضرار

_______________
جويلية 23المؤرخ في 98/05من القانون رقم 42المعدلة و المتممة بالمادة 1976أكتوبر23المؤرخ في 76/80الأمرمن 500المادة 1

.، المتعلق بالقانون البحري 1998
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المخالفات- 3

.المخالفات في الجنح بالعودة إلى النصوص الخاصة بحماية البيئة نجد أن اغلب الجزاءات المقررة تتمثل أساسا

موجود التدخين الصادر من شخصمن بين المخالفات نجد مثلا في قانون الغابات إشعال النار أوو
.البحرية بالبيئة يلحق ضررا بالباخرة وعلى متن سفينة و

العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالبيئة: رابعا 

.الحبس و الغرامة ، السجن ،الإعدام: أنواعأربعةإلىتنقسم هذه الجرائم 

الإعدامعقوبة - 1

.تعد هذه العقوبات اشد هذه العقوبات والواقع هذا النوع نادر في التشريع البيئي الجزائري 

ذلك في حالة و في قانون العقوباتالإعدامقوبة على ذلك نص المشرع الجزائري على عالأمثلةو من 
الإقليميةفي المياه بما فيها المياه أوالأرضفي باطن أوتسريبها في الجو أومادة إدخالأوالاعتداء على المحيط 

.1البيئة الطبيعية في خطرأوالحيوان أوالإنسانو 

عقوبة السجن - 2

.عقوبة السجن نوعان ، سجن مؤبد و سجن مؤقت وهي عقوبة تقيد من حرية الشخص 

سنوات 10من 396ومن بين النصوص التي نص فيها المشرع على عقوبة السجن المؤقت نص المادة 
.أخشابأوأشجارأوحقول أوع نارا عمدا في غابات سنة كل وض20إلى

عقوبة الحبس - 3

.2مخالفةأوجناية أوكنا بصدد جنحة إذامقيدة للحرية و تطبق الأخرىعقوبة الحبس هي 

:" منه 81المتعلق بحماية البيئة ما جاء في نص المادة 03/10عقوبة الحبس في القانون أمثلةومن 
أليفأومعاملة حيوان داجن أساءأوعلى كل من تخلى  أشهرثلاثة إلىأيام10تعاقب بالحبس من عشر 

_______________
.المتضمن قانون العقوبات ،2006ديسمبر 20المؤرخ في 06/23رقممكرر من القانون87ادة الم1

وقــة الحقــرداس ، كليــة بومــ، جامعانــالإنسوق ــون دولي لحقــرع قانــوق ، فــير في الحقــادة الماجستــالبيئة ، مذكرة لنيل شهوالإسلامعوادي فريد ، 2
.105، ص 2004/2005والعلوم التجارية ، سنة 
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."عرضه لفعل قاس  وفي حالة العود تضاعف العقوبة أوأو محبوس في العلن أو الخفاء ، 

الغرامة - 4

أاتتعلق بثروته المالية و من خصائص هذه العقوبة إنماعبارة عن عقوبة لا تقيد من حرية الشخص و 
ارم ، وأصليةككل عقوبة تأتي عل  لف لى ا 03/10من القانون 97مثال ذلك ما نصت عنه المادة مقررة ع

يسبب بسوء مليون دينار كل ربان سفينةإلىدينار ألفالتي تعاقب بغرامة من مائة المتعلق بحماية البيئة ، و
يتفاداه أولم يتحكم فيه أولمفي وقوع حادث ملاحي الأنظمةوبالقوانين إخلالهأو غفلتهأورعونته أوتصرفه 

.اء الجزائري اه الخاضعة للفضونجم عنه تدفق مواد تلوث المي

من 102ذلك ما جاءت به المادة أمثلةو من أخرىعقوبة إلىإضافةفي شكل عقوبة تبعية تأتيو قد 
وذلك استغل منشاة دون الحصول على رخصةدينار على كل من ألفخمسمائةبتوقيع 03/10القانون 
.عقوبة الحبس إلىبالإضافة

قضى بتوقيف لإجراءمليون دينار توقع على من استغل منشاة خلافا إلىو قد يصل مقدار هذه الغرامة 
.1تعليقهاأوسيرها 

عقوبة الغرامة قد تتنافى مع أنلم تسلم من النقد ، فمن جهة أاإلارغم المزايا التي تحققها الغرامة 
فان الغرامة لا أخرىومن جهة ،البيئية ومقدار الغرامة المقررةالأضرارمتطلبات العدالة نظرا للتفاوت الكبير بين 

.تحقق الردع الخاص المرجو منها 

ية لمواجهة خطورة الجانح البيئي التدابير الاحتراز : خامسا 

أنالذي يشكل جانبا هاما في حماية البيئة من خطر التلوث نجد الردع بالعقوبةأسلوبجانب إلى
اتمع تأهيلهوإعادةارم إصلاحالتدابير الاحترازية كنتيجة حتمية لضرورة المشرع الجزائري قد اوجد اخل  د

:التدبير الاحترازي لمواجهة خطورة الجانح البيئي من خلال أهميةوتبرز 

.2تجريد الجانح من الوسائل المادية التي تسهل له ارتكاب الاعتداء عن طريق مصادرة هذه الوسائل- 

_______________
.لتنمية المستدامةاإطار، المتعلق بقانون حماية البيئة في 03/10من القانون 103المادة 1

بكر بلقايدأبوجامعة ،، المنشات المصنفة لحماية البيئة ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، تخصص قانون عام أمالمدين 2
.213، ص 2012/2013سنة العلوم السياسية ، كلية الحقوق و،تلمسان
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.بالبيئة إغلاق الشخص المعنوي منعا لاستمراره في الأضرار - 

.سحب الرخصة لمزاولة النشاط - 

المنع من ممارسة النشاط - 1

منع الجانح البيئي من ارتكاب الجريمة إلىيعد هذا التدبير الاحترازي الشخصي سبيلا وقائيا يهدف 
ونظرا لخطورة هذا التدبير يستثنى مجال تطبيقه ،1أوالبيئية حيث تكون المهنة 

سحب رخصة استغلال أمثلتهسنوات ، ومن 10على المخالفات ، كما حدد مدة قصوى لتطبيقه لا تتجاوز 
النهائي لرخصة استغلال أو، و السحب المؤقت 2الجانح لالتزاماته بعد اعذارهالشاطئ عند عدم احترام

يجوز للمحكمة بأنهفيها التي وردو03/10من قانون 102ادة نصت عليه المكذا ما و3المؤسسات الفندقية
.حين الحصول على الترخيص من الجهة المختصة إلىتقضي بمنع استعمال المنشاة أن

المصادرة - 2

أوقد تكون المصادرة عقوبة 
للوقاية أداةغير مباحة ، فتكون أشياءانح في ذمته المالية ، وتكون تدبيرا احترازيا عندما تنصب على الجإيذاء

.حجز معدات الصيد البحري المحظورة أمثلتها، و من إجرائهمن استخدامها في 

تسهل أنمن المحتمل أو،المحظورة التي ارتكبت في الجريمة الأشياءتنصب المصادرة على أنو يمكن 
اا ، وتدخل هنا  تك جانب مصادرة ثمار إلىالافخاخ ، والذخائر وشبكات الصيد غير قانونية والأسلحةلار

يتم توجيهها لجهة ذات المنفعة عمومية أينبالنسبة للسمك المصطاد بطريقة غير شرعية ، الشأنالجريمة كما هو 
الوسائل الممنوعة للممارسة الصيد والطريدة من سلامتها كما نص قانون الصيد على مصادرةالتأكدبعد 

.المقتولة أوالمصطادة 

_______________________________

.147المرجع السابق ، ص المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة ،لقمان بامون ،1

.11العدد ،علق بالتنمية المستدامة للسياحة ، الجريدة الرسميةالمت2003فيفري 17المؤرخ في 03/01من قانون 45المادة 2

.02المتعلق بالفندقة ، الجريدة الرسمية ، العدد 1999جانفي 06المؤرخ في 99/01من قانون رقم 72المادة 3
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غلق المؤسسات أو حلها - 3

ي لا ــا في الدول التــخصوص،ر الاحترازي البيئي الأنسب تطبيقا على الشخص المعنوي ــد هذا التدبيــيع
التوقيف النهائي في حال مخالفة التشريع ويتأرجح هذا التدبير بين الغلق المؤقتتأخذ بجواز مساءلتها جزائيا ، و

.حل الشخص الاعتباري إمكانيةجانب إلىالبيئي 
غاية تسوية الوضعية عند عدم إلىوالذي يعقبه الغلق لأسبوعة الفندقية لمدة تتراوح غلق المؤسسأمثلتهمن و - 

إيقافو 2شهرإلىيوم 15، وغلق المؤسسة عندما لا تراعي شروط النظافة لمدة 1الصحيةالإجراءاتمراعاة 
.3نشاط المؤسسة متى شكلت خطرا على البيئة 

ما كانت عليه من قبل إلىالحالة إعادةنظام - 4

من قبل وان  ما كانت عليهإلىالحال إعادةالتبعية و التكميلية ، نجد نظام الأصليةبجانب العقوبات 
الذي يكون بوسع القاضي النطق به في و ني الناجم عن العمل غير مشروع كان هذا النظام يرتبط بالجزاء المد

إلىجدار في مكان محظور قد يدفع بالقاضي إقامةالحالة التي يكون فيها ذلك ممكنا ، فالقضاء بعدم مشروعية 
د تبنته بعض التشريعات في مجال حماية البيئة بإزالته ، ولقالحكم بعدم مشروعية البناء و في الوقت نفسه القضاء 

كجزاء ينطق به القاضي الناظر في منازعة تتعلق بحماية البيئة ، ومن بين هذه التشريعاتأوإداريكإجراءإما
كالتزام ناجم أو  أصليهذا النظام بحيث اعتبره كجزاء إلىالتشريع الفرنسي الذي توسع في اللجوء بالذكرنخص 

.بمناسبة حادث يستدعي المواجهة السريعة إليهيتم اللجوء أو أنإداريعن ترخيص 

في العديد من القوانين أصليما كانت عليه كجزاء إلىالحالة إعادةولقد اعتمد التشريع الفرنسي نظام 
.جزاءا مدنيا أو إدارياجزاءا أوجزاءا جنائيا يكونأنفإماو يتخذ الجزاء مظاهر عديدة ، 

قانون حماية الغابات الفرنسي إطارما كانت عليه كجزاء جنائي في إلىالحالة إعادةنظام إدراجتم 
الذي يعطي ما كانت عليه وقانون المتعلق بالنفايات وإلىالحالة إعادةالمحكوم عليه على إجبارالذي ينص على 

.4ما كانت عليه بالنسبة للنفايات غير معالجة إلىالحالة بإعادةالمخالف أمرإمكانيةللمحكمة 

_________________
.المتعلق بالفندقة99/01رقممن القانون76المادة 1

.06، الجريدة الرسمية ، العدد المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 1989فيفري 07المؤرخ في 89/02قانون 2
.77، الجريدة الرسمية ، العدد إزالتهاومراقبتها المتعلق بتسيير النفايات و01/19من قانون 48المادة 3

2003سنة ،ةــالإداريوة ــوم القانونيــة العلــجلال حماية البيئة ، مقال منشور بمما كانت عليه في مجإلىالحالة إعادةطاشور عبد الحفيظ ، نظام 4
.126، 125ص
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ما  إلىالحالة إعادةالمشرع الفرنسي ، معتبرا نظام إليهبما توصل تأثرالمشرع الجزائري فنجده قد أما
المكلفة بالموارد المائية للإجراءاتمن تلقاء نفسها على المخالف الإدارةتوقعه إداريإجراءكانت عليه من قبل ، 

لأماكناإعادةامتياز استعمال الموارد المائية ، و أوسلطة هدم المنشات التي تم بناؤها دون الحصول على الرخصة 
.1الامتيازأوعند فقدان الحق في هذه الرخصة الأصليةحالتها إلى

المشرع الجزائري لا أنانه ما يلاحظ إلاتكون عقوبة تصدر بموجب حكم قضائي ، أنكما يمكن 
ما الإطاربل تدبير من التدابير الاحترازية ، وفي هذا أصليةما كانت عليه عقوبة إلىالحالة إرجاعيعتبر نظام 

استغلال منشاة مصنفة دون نه يجوز للمحكمة في حالةمن قانون حماية البيئة على ا102نصت عليه المادة
في اجل تحدده  الأصليةحالتها إلىالأماكنبإرجاعتأمرأنالمختصة الإداريةالحصول على الترخيص من الجهة 

البناء داخل المناطق بأشغالالقانون المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية للقاضي في حالة القيام أجازكما 
المكان بإعادةالأمريهدم ما تم انجازه و أو المنجزة لمخطط التهيئة السياحية الأشغالبمطابقة يأمرأنية لالساح

.2حالته السابقةإلى

الحفاظ على البيئةمجال العمران والتدابير الجزائية في : سادسا 

عقوبات جزائية والى إلىقانون التهيئة والتعمير لأحكامجانب التدابير الوقائية ، يتعرض المخالف إلى
القانونية والتنظيمية السارية المفعول سواء في الأحكامتنتهك بصفة خطيرة أشغالمتابعات قضائية في حالة انجاز 

القاضي أمامرفع دعاوى عمومية للإدارةأومجال التهيئة العمرانية 
.المختص 

انتهاك قواعد التهيئة والتعمير أنسالبة للحرية ، حيث وأخرىعقوبات مالية إلىوتصل هذه العقوبات 
وهذا بنص خاصليها القانونلمخالفين باعتبارها جرائم يعاقب عال البناء يولد المسؤولية الجزائية لفي مج

دف لأالاعتبارها قواعد قانونية من النظام العام وجوهرية مقترنة بجزاء ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وذلك 
.تحقيق المصلحة العامة تعلوا على المصالح الفردية إلى

وعليه فان القاضي الجزائي يلعب دورا مهما وحاسما في مهمة الردع وقمع جرائم رخصة البناء وهذا من 
.التعمير اجل احترام اكبر لقواعد التهيئة و

_______________
.المتعلق بالمياه2005سبتمبر 04المؤرخ في 05/12من قانون 88المادة 1
.11الجريدة الرسمية ، العدد ،ناطق التوسع و المواقع السياحيةالمتعلق بم2003فيفري 17المؤرخ في 03/03من قانون 40و 39المادتين 2
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التعمير الجرائم في قانون التهيئة وأنواع- 1

ق ــالمتعل90/29ون ــالمتمم لقاندل وــالمعو2004أوت14المؤرخ في 04/05رقمونــاقر قان
جريمة البناء بدون ترخيص ، وجريمة القيام : التعمير على نوعين من الجرائم المتعلقة برخصة البناء وهم وةــبالتهيئ

.1البناء غير مطابقة لمواصفات الترخيصبأعمال

جريمة البناء دون ترخيص ) ا 

تتمثل جريمة البناء دون ترخيص في قيام المتهم بالبناء دون الحصول على التراخيص المطلوبة ، حيث 
:الآتيةيمكن تلخيص جريمة البناء بدون ترخيص في النقاط 

.العمل المادي المتمثل في البناء - 

الإداريةل الجهة لطلبه مع عدم منحه من قبأو، أصلاعدم طلبه إلىويرجع ذلك : عدم وجود ترخيص -
تقديم طلب من اجل الحصول على الرخصة لا يكفي وحده ، بل لابد من الحصول عليها أنذلك المختصة ،

.فعلا 

الجريمة لا تقوم في المناطق التي لم يستلزم فيها المشرع أنبمعنى : يتم البناء في مجال تطبيق رخصة البناء أن- 
.الحصول عليها 

المخالف لمواصفات الترخيص جريمة البناء ) ب 

، وتتخذ هذه الجريمة أحكامها
بناء إقامةعدم احترام الارتفاع المرخص به ، انجاز نوافذ غير قانونية ، : صور متعددة نذكر على سبيل المثال 

.عند منح رخصة البناء عهإتبادون احترام الالتزام الواجب 

بناء على خلاف إقامةالتعمير يمنع من قانون التهيئة و76حيث نص المشرع الجزائري في نص المادة 
.2الترخيصأساسهاالرسوم البيانية ، التي منح على 

_______________
، جامعة مولود الأعمالالرقابة في مجال التعمير ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، تخصص قانون آليةبزغيش بوبكر ، رخصة البناء 1

.105، 104، ص2007/2008لية الحقوق ، سنة كتيزي وزو ، ،معمري

انجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة أوالبناء أشغاليمنع الشروع في :" التعمير من قانون التهيئة و76المادة 2
."البناء 
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العقوبات المقررة لمخالفات منح رخص البناء - 2

في حالة 1لقد قرر المشرع عقوبات جزائية لمخالفة منح رخص البناء ، كما قد يلجا إلى القواعد العامة
.عدم وجود نص خاص يحكم الواقعة 

وبغرامة سنتين إلىأشهريعاقب بالحبس من ستة :" 08/15من القانون 74حيث قضت المادة 
وفي ." مجموعة سكنية دون رخصة التجزئة أومليون دينار كل من ينشئ تجزئة  إلىدينار ألفتتراوح من مائة 

.حالة العود تضاعف العقوبة 

مليون دينار كل من إلىدينار ألفمن مائة يعاقب بغرامة :" من ذات القانون 75كما نصت المادة 
الملاحظ في و" تضاعف العقوبة في حالة العود شيد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة ، و

أقصىسنوات في 05إلىجاءت خالية من العقوبة السالبة للحرية وتصل العقوبة السالبة للحرية أاالمادة 
.08/15من القانون 77الحدود وهذا ما قضت به المادة 

دينار  ألفمائة إلىدينار ألفيعاقب بغرامة من خمسين :" 78ذلك ما قضت به المادة إلىيضاف 
."المحددة في رخصة البناء الآجالكل من لا ينجز البناية في 

يحاول أودينار كل من شيدألفة مائإلىدينار ألفيعاقب بالغرامة من خمسين :" 79وقضت المادة 
.يشيد بناية دون رخصة البناء أن

."سنة وتضاعف الغرامة إلىأشهروفي حالة العود يعاقب المخالف بالحبس من ستة 

المحدد الأجلالانجاز في أشغالصاحب المشروع الذي لم يتمم أويتعرض المالك :" 80وقضت المادة 
."دينار ألفخمسين إلىدينار ألفتسديد غرامة من عشرين إلىفي رخصة الانجاز 

81المحدد كما نصت عليه المادة الأجلوقرر كذلك عقوبة لكل من لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية في 
تيلادينار ، كما يمكن الحكم بالغرامة التهديدية في الحالات ألفعشرين إلىدينار ألافبتغريمه من خمسة 

.2وقف الاشغالأوالهدم لأمريستمر المخالف في ارتكاب المخالفة كعدم الامتثال 

_______________
2007العدد الأول ، سنة ،الإنسانية محمد الصغير بعلي ، تسليم رخصة البناء في القانون الجزائري ، مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية و1

.18ص 
الملتقى أعمالالبيئة ، جلة القانون العقاري ود منح رخص البناء ، مقال منشور بمالمخالفة لقواعللأعمالالردعية التدابير الوقائية ومباركي ميلود ، 2

.232، 231، ص2013، سنة الأولنظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد تأثيرحول الأولالوطني 



القضاء في حماية البيئة من مخاطر العمران                                                                                      دور الإدارة و: الفصل الثاني 

168

في حماية البيئة من الإدارةانه بالرغم من الدور الرقابي التي تساهم به إلىو كخلاصة للفصل الثاني نشير 
رخصة وأخذناالتي تساعد في حماية البيئة ، الآلياتخلال مراقبة عمليات البناء وتفعيل هذه المراقبة بمختلف 

غير كاف والدليل الآمرا هذأنإلاسابقة لحماية البيئة ، كآليةالدور الهام لهذه الرخصة  إلىالبناء نموذجا راجع 
ران ــي للعمــع الجمالــذلك على الطابتأثيروالتعمير كل سنة على ذلك نسب تزايد المخالفات المتعلقة بالتهيئة و

.والمساس بالقواعد التي تحكم البيئة 

على المخلفين للقواعد المرتبطة بالبيئة وذلك بما تتمتع به الإدارةها عالتي توقالجزاءاتإلىبالإضافة
أيسحب الترخيص في حالة تسجيل أو،الوقف المؤقت للنشاط أومن سلطات في سحب الترخيص الإدارة

.مخالفة بيئية 

القضاء مسؤول عن حماية البيئة من خلال تفعيل ميكانيزمات الرقابة على المشروعية بالنسبة أننجد 
القضاء من اجل حماية البيئة ونلاحظ هنا الدور الذي إلىجوء لرات رخص البناء وان لكل شخص متضرر اللقرا

.تلعبه الجمعيات البيئية من خلال رفع الدعاوى القضائية على كل مساس بالبيئة أنيمكن 

القانونية لحماية الإجراءاتبالمسؤولية عن خرق الإلمامتبيان دور القضاء العادي من خلالكم حاولنا
.البيئية الأضرارهذه المسؤولية  عن أساسالبيئة من خلال الحماية المدنية رغم صعوبة في تحديد 

تطبيق هذا النظام في الوقت الحالي أنإلالوث ، ما كان عليه على نفقات المالحال إلىإعادةأسلوباستخدام 
.الايكولوجية الأضرارلإصلاحجديدة ومناسبة آليةإيجادمستعصيا مما يفرض امرألا يزال 

الجريمة البيئية كغيرها من أنتحقيق الردع فقد وجدنا إلىإلىبالنسبة أما
الجريمة كالركن الشرعي والركن المادي والمعنوي ، وان كانت الجرائم البيئية تمتاز ركانأتوفر إلىالجرائم تحتاج 

إرادةإلىالمساس بالبيئة دون النظر إلىوحده يؤدي الإجراميوقوع السلوك أنبضعف ركنها المعنوي ، ذلك 
.العقوبات المقررة لها كيفية المتابعة الجزائية عن الجرائم البيئية والى بعض إلىمرتكبها كما تطرقنا 

الإدارةالقضاة وضعف تأهيلانه ونظرا لنقص إلا
.الجرائم البيئية أمامجعل مهمة القضاء صعبة في الوقوف 
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الخاتمة
التعمير في قانون معايير التهيئة والتعمير هي بناء مدينة وفقا لمقاييس وكانت سياسة التهيئة وأنبعد 

القضاء على أهدافهاأهممن أصبحالسياسة العمرانية في الجزائر منحى جديد ، حيث أخذت90/29
والسياحية ومنه الأثرية، وكذا حماية الطبيعة والمناطق الأراضيالاستلاء غير المشروع على الفوضى العمرانية و

.التنمية المستدامة لحل مشاكل العمران والبيئة معا إلىالتحول 

نظام الرخص العمرانية على البيئة في مختلف النصوص القانونية التي تأثيرو من خلال دراستنا لموضوع 
والشروط الواجب توافرها فقد اتضح على انه إجراءاتتضمنت كل ما يتعلق بكيفية منح الرخص العمرانية من

للقواعد المتعلقة بمجال البناء والتعمير وضع لها ضوابط وميكانيزمات إصدارهالمشرع الجزائري عند أنبالرغم من 
حماية البيئة وتوقيع جزاءات على إلىبالإضافةلضمان شغل العقار الحضري وحماية الجانب العمراني الجمالي 

أتبثالواقع أنإلا، لفيهامخا
.لا تتدخل بالسرعة المطلوبةأو لأاالوسائل المادية والتقنية ، 

المشرع الجزائري ومن خلال مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للرخص العمرانية أنبالرغم من و
، والنصوص 04/05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 90/29بداية بالقانون المتعلق بالتهيئة والتعمير رقم 

يئة والتعمير ، والمرسوم الذي يحدد القواعد العامة للته91/175المرسوم التنفيذي رقم إلىالتنظيمية بالنسبة 
المتعلق 91/178المتعلق بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ، والمرسوم التنفيذي رقم 91/177التنفيذي رقم 
الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها  15/19وكذا المرسوم التنفيذي رقم الأراضيبمخطط شغل 

مة لرخص التعمير والموازنة بين منح تراخيص البناء ومقتضيات حماية البيئة بكافة الجوانب المنظالإحاطةقد حاول 

السلبية الناتجة الآثارتلف مخالكبيرة لدور الرخص العمرانية في حماية الوسط البيئي من الأهميةوبسبب 
المشرع الجزائري ضافأ

الفصل فيها  العمرانية وتشارك في دراسة طلب الرخصأخرىجهات 15/19من خلال المرسوم التنفيذي رقم 
.برأيهامن بينها مصالح البيئة التي تبدي 

القانونية لحماية البيئة في الجزائر وحاولنا من خلالها الآلياتو من خلال هذه الرسالة تناولنا كذلك 
القانوني والمؤسساتي والدور للإطارالتطرق نونية للبيئة في الجزائر من خلالعن مستوى الحماية القاالكشف
المخالفين للقواعد القانونية الأشخاصرقابة قانونية وترتيب المسؤولية على كآليةفي حماية البيئة  للإدارةالوقائي 

.لدور القضاء في الرقابة على عمليات البناء إبرازناالمتعلقة بحماية البيئة  وكذلك من خلال 
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:الآتيةاستخلاص النتائج إلىاو من خلال الدراسة توصلن

الحصول على الرخص العمرانية وخاصة 15/19تسهيل المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي رقم - 
.الحصول على هذه الرخصة آجالرخصة البناء من خلال تقليص 

ئر تتمتع بمنظومة قانونية ثرية تغطي جميع جوانب الحماية البيئية ، وقد تم تعزيز هذه المنظومة بدعم الجزاأن- 
التنمية المستدامة إطارالمتعلق بحماية البيئة في 03/10

في أهميةلرقابتها نظرا لما لها من الإداريةص والشهادات البنايات بالتراخيالرغم من تقييد المشرع الجزائري ب- 
هذه التراخيص والشهادات لا تقوم بدورها على أنإلاالمحافظة على الجانب الجمالي العمراني وحماية البيئة ، 

بإعداد وتسليم هذه الشهادات المحلية المختصة الإداريةضعف الجهات إلىارض الواقع ، وهذا راجع كذلك 
.كفاءوعدم

التي ربما تكون في دراستنا من استنتاجات ، نقترح جملة من التوصياتإليهوعلى ضوء ما توصلنا 
: مناسبة لحل المشكلات وتدليل العقبات 

المخططات المحلية والمتمثلة في المخطط التوجيهي إعدادأثناءمراعاة الجانب الجمالي العمراني والجانب البيئي - 
.الأراضيللتهيئة والتعمير ومخطط شغل 

تعتبر طويلة  ما زالت المقررة لمنحها الآجال، لان الإداريةمنح التراخيص والشهادات آجالتقليص زيادة - 
بالتالي الشهادات ووالبنايات دون الحصول على هذه التراخيص والأشغالإقامةإلىالأشخاصيدفع وهذا ما

.على البيئة تأثيريكون لها 

بالوسائل المعلوماتية الحديثة حتى يتسنى لها دراسة الملفات المقدمة من طرف الإدارةضرورة تزويد وتدعيم - 
.نونية معقولة افي مدة قالأشخاص

على طلب الرخص العمرانية قبل الأفراديشجع الأمرئق المطلوبة ، هذا ضرورة تبسيط الاجراءت وتقليص الوثا- 
.أشغالأيمباشرة 

تدعيم عمل شرطة العمران وحماية البيئة ، فعملية مراقبة حركة العمران تتطلب عملا جبارا وكما بشريا ، ولا - 
حديثة للقيام بعملهم على وأجهزةووسائل أخرىمن خلال تدعيم عمل شرطة العمران بعناصر إلايتجلى ذلك 

.وجه وكذلك تدعيم عمل مفتشي البيئة من خلال الحرص على توفير الشروط اللازمة لممارسة عملهم أحسن
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تكوين هذه الوحدات من خلال الدورات التكوينية والندوات للوصول الى الهدف المنشود إلىإضافة
.وهو حماية البيئة 

ال العمران والبيئة وتطبيقها دون تساهل في حالة البناء دون رخصة وفي حالة مجتشديد العقوبات المقررة في - 
.انجاز المشاريع والبنايات التي تشكل خطرا على البيئة 

ذلك من خلال توفر قضاة ويتأتىضرورة وجود قضاء ردعي وصارم في تطبيق القوانين المتعلقة بالعمران والبيئة - 
.يا التي تخص المساس بالبيئة والعمران مؤهلين ومتخصصين للنظر في القضا

مهمة جدا تتمثل في أخيرةنقطة إلىتكون في الصميم ونشير أنهذه بعض الحلول التي قدمناها ونرجوا 
وإدارةن ابضرورة العيش في بيئة نظيفة ومنظمة وسليمة لان وجود تشريعات منظمة لحركة العمر الأفرادتوعية 

إلىبالإضافةالأفرادوعي من قبل إلىغير كاف ، بل يحتاج للحفاظ عليها طبيقها وقضاء صارمتعمل على ت
.دعم الجمعيات البيئية 
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المصادر و المراجعقائمة 

المصادر-

القران الكريم 

المراجع باللغة العربية-

الكتب: أولا

الكتب العامة - 1

.1997سنة،مصر،، الدار الجامعيةأحكام القانون الإداريإبراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ و- 1

.2006سنة،الطبعة الأولى،، الجزائرهومةة على العقار ، دار الفاضل خمار ، الجرائم الواقع- 2

.2006سنة،، الجزائر ، الطبعة الثانيةعقار الصناعي ، دار هومةبوجردة مخلوف ، ال- 3

.2006سنة،، الجزائر دونيةجمال بوشنافة ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، دار الخل- 4

.2009سنة،الجزائر ، الطبعة السابعة،قارية الخاصة ، دار هومة الملكية العحمدي باشا عمر ، حماية - 5

الدولة ، دار هومة  حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري في ضوء احدث قرارات المحكمة العليا ومجلس - 6
.2009سنة،الجزائر ، الطبعة التاسعة

سنةالإسكندرية ،،رقابة الإدارية ، منشاة المعارفسامي جمال الدين ، اللوائح الإدارية وضمانة ال- 7
1984.

لغاء ، دار الفكر العربي ، مصر سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، قضاء الإ- 8
.1996سنة

رــالجزائ،ة ـــدار هوم،ةــليلياري ، دراسة وصفية تحــسماعين شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العق- 9
.2004سنة

. 1999سنة عبد الغني بسيوني عبد االله ، القضاء الإداري ، الدار الجامعية ، مصر ،- 10
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ديوان المطبوعات ،- 11
.2005سنة،ةمعية ، الجزائر ، الطبعة الثانيالجا

أثره على حركة التشريع ي و-12
.2010الجزائر ، سنة

الجزائر التوزيع ،عمار بوضياف ، القرار الإداري ، دراسة تشريعية ، قضائية ، فقهية ، جسور للنشر و-13
.2007سنةالطبعة الأولى ،

.1990سنةعمار عوابدي ، القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،- 14

ة الجزائر ، الطبعة الثالثةــقوقيالحة وــناصر لباد ، الوجيز في القانون الإداري ، مخبر الدراسات السلوكي-15
.2006سنة

مصر  ،تها ، سلسلة المعارف الاقتصادية ماهيتها ، أنواعها ، اقتصادييسري دعبس ، الموارد الاقتصادية ، - 16
.1996سنة

الكتب الخاصة - 2

.1996سنة ،الاردن ، الطبعة الاولىالصحة العامة ، دار الشروق ،إحسان علي محاسنه ، البيئة و- 1

.2014سنةالجزائر ،،البيئة ، دار هومة احمد لكحل ، دور الجماعات المحلية في حماية - 2

، الدار الجامعيةعولمة المعاصرةالتنمية المستدامة في ظل الخالد مصطفى قاسم ، إدارة البيئة و-3
.2007سنةالإسكندرية ،

سنة، الجزائر ،، دار قانةتشريع الجزائريالتعمير في العايدة ديرم ، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة و- 4
2011.

ةــاللبنانيةــالمصرير ي ، الداــع الإيمانــالواقعبد الحكم عبد اللطيف الصغيري ، البيئة في الفكر الإنساني و- 5
.1994سنة

سنة،، مصر ، الطبعة الأولىوطرق الطعن فيها ، دار الفجرعزري الزين ، قرارات العمران الفردية - 6
2005.
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الكيماوية في القانون الجزائري ، دار الخلدونيةالبيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية وعلي سعيدان ، حماية - 7
.2008سنة،الجزائر ، الطبعة الأولى

.2002سنةالإسكندرية ،،، منشاة المعارفماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة- 8

الأردن القانونية للبيئة في المملكة الأردنية الهاشمية ، دائرة المكتبة الوطنية ،ماهر محمد المومني ، الحماية -9
.2004سنةالطبعة الأولى ،

دار النشر للكتب،مراد عبد الفتاح ، شرح تشريعات البيئة في مصر وفي الدول العربية محليا ودوليا -10
.1996سنةالوثائق المصرية ، مصر ،و 

سنة، الإسكندرية ، مصر،تواب ، الحماية الجنائية الخاصة بحماية البيئة ، منشاة المعارفمعوض عبد ال-11
1990.

.2010سنة،، الجزائرق التشريع الجزائري ، دار الهدىوفالتعميرمنصوري نورة ، قواعد التهيئة و- 12

.1994سنة،، مصر ، الطبعة الثانيةار المصريةمنى قاسم ، التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية ، الد- 13

الديوان الوطني للأشغال ،المؤسساتية لحماية الغابات في الجزائرنصر الدين هنوني ، الوسائل القانونية و-14
.2001سنةالتربوية ، الجزائر ،

الرسائل الجامعية الأطروحات و:ثانيا 

الأطروحات - 1

في بن احمد عبد المنعم ، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه -1
.2008/2009سنة، كلية الحقوق بن عكنون ،، الجزائربن يوسف بن خذةالقانون العام ، جامعة

مية المستدامة ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه علوم حسونة عبد الغني ، الحماية القانونية للبيئة في إطار التن- 2
العلوم السياسية ، قسم كلية الحقوق و،في الحقوق ، تخصص قانون أعمال ، جامعة محمد خيضر بسكرة 

.2012/2013سنةالحقوق ،

في القانون اليات تعويضه ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه حميدة جميلة ، النظام القانوني للضرر البيئي و- 3
.2007/2008، سنةالعلوم السياسيةالخاص ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق و
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التعمير الجزائري أطروحة لنيل درجة الدكتوراه عربي باي يزيد ، إستراتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة و- 4
العلوم السياسية ، قسم الحقوق وباتنة ، كلية،علوم في الحقوق ، تخصص قانون عقاري ، جامعة الحاج لخصر

.2014/2015سنةالحقوق ،

عزري الزين ، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في قانون الأعمال  - 5
.2004/2005سنةجامعة قسنطينة ، الجزائر ،

في مجاجي منصوري ، رخصة البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه -6
.2007/2008و الزراعي ، جامعة البليدة ، كلية الحقوق ، سنة الحقوق ، فرع القانون العقاري

مصطفاوي عايدة ، النظام القانوني لعملية البناء في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في - 7
.2003/2004سنة، الجزائر ،2القانون ، جامعة البليدة 

ام رجة الدكتوراه في القانون العالقانونية لحماية البيئة في الجزائر ، أطروحة لنيل دالآلياتوناس يحي ، - 8
.2007/2008سنةجامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ،

الرسائل الجامعية - 2

، تخصص أبرياش زهرة ، دور البلدية في ميدان التهيئة والتعمير ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق- 1
.2010/2011سنةالجزائر،،، جامعة بن يوسف بن خذةالماليةالإدارة و

نيل شهادة الماجستير في القانون بوبكر ، رخصة البناء آلية الرقابة في مجال التعمير ، مذكرة لبزغيش - 2
.2007/2008كلية الحقوق ، سنة ،، تيزي وزوتخصص قانون الأعمال ، جامعة مولود معمري

الماجستير ، فرع الإدارة والمالية  جبري محمد ، التاطير القانوني للتعمير في ولاية الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة - 3
.جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، دون سنة نشر 

لنيل شهادة الماجستير في الحقوق جرور آسيا ، المباني المقامة على ارض الغير في القانون الجزائري ، مذكرة - 4
.2003/2004، سنةمسؤولية ، جامعة بن عكنون ، الجزائرفرع عقود و

مذكرة لنيل شهادة ،ة جميلة ، الوسائل القانونية لحماية البيئة ، دراسة على ضوء التشريع الجزائري حميد-5
.2001/2002سنةالماجستير ، جامعة البليدة ،

قوق الحفيذكرة لنيل شهادة الماجستير- 6
.2011/2012سنةجامعة ورقلة ،
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جامعة أبو بكر ،عبد الآوي جواد ، الحماية الجنائية للبيئة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق- 7
.2004/2005سنةتلمسان ، كلية الحقوق ،،بلقايد

قوق الإنسان  عوادي فريد ، الإسلام والبيئة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، فرع قانون دولي لح- 8
.2004/2005، سنةالعلوم التجاريةجامعة بومرداس ، كلية الحقوق و

القانونية لتسيير العمران ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، فرع الآلياتغواس حسينة ، - 9
قسمالحقوق والعلوم السياسية ،، كليةقسنطينة،الإدارة العامة ، القانون وتسير الإقليم ، جامعة منتوري

.2011/2012سنةالحقوق ،

سنة، قسنطينة،لطرش منى ، رخصة البناء ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، جامعة منتوري- 10
1998/1999.

جستير في العلوم لعويجي عبد االله ، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري ، رسالة لنيل شهادة الما-11
ة ــوم السياسيــالعل، كلية الحقوق وباتنة ،القانونية ، تخصص قانون إداري وإدارة عامة ، جامعة الحاج لخضر

.2011/2012سنةقسم الحقوق ،

، رسالة لنيل شهادة الماجستير لقمان بامون، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة-12
.2010/2011سنةالقانون الجنائي ، جامعة ورقلة ، كلية الحقوق ،في 

محمد سبتي ، رخصة البناء في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع إدارة -13
.2001/2002سنةومالية ،

لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ة مدين أمال ، المنشات المصنفة لحماية البيئة ، دراسة مقارنة ، مذكر - 14
سنةالعلوم السياسية ،تلمسان ، كلية الحقوق و،بكر بلقايدوتخصص قانون عام ، جامعة أب

2012/2013.

ي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير معيفي كمال ، آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائر - 15
.2011/2012سنةة أعمال ،إدار تخصص قانون إداري و

وعلي جمال ، المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل - 16
.2002/2003، سنةتلمسان،شهادة الماجستير ، جامعة أبو بكر بلقايد
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كلية الحقوق ، جامعة ،شهادة الماجستير في الحقوقوناس يحي ، الإدارة البيئية في الجزائر ، مذكرة لنيل -17
.1995/1996سنةوهران ،

المقالات :ثالثا 

لة الجزائرية للعلوم القانونية االتشريع الجزائري ، مقال منشور بالغوثي بن ملحة ، حماية البيئة في- 1
.1994سنةالسياسية ، العدد الثالث ،والاقتصادية

مقال منشور،الوقائع التخطيط والزريبي ، بلقاسم ذيب ، وفاضل الشيخ ، البيئة العمرانية بينالنذير - 2
.2000سنةجلة العلوم الإنسانية ، العدد الثالث عشر ،بم

أعمال البيئة جلة القانون العقاري ومنح رخص البناء ، مقال منشور بمبلغول عباس ، دور البلديات في- 3
.2013سنةني الأول حول تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد الأول ،الملتقى الوط

العمران القانون ومخبر،جلة العمرانبماء وحماية البيئة ، مقال منشوربن ناصر يوسف ، رخصة البن-4
. 2000سنة،والمحيط 

جانفي27والقانون ، العدد بن سالم خيرة ، رخصة البناء كآلية لحماية البيئة ، مقال منشور في مجلة الفقه - 5
2015.

والحرياتجلة الحقوق التعمير المحلية ، مقال منشور بمبودريوة عبد الكريم ، الاعتبارات البيئية في مخططات-6
.2013سنةعدد تجريبي ،

جلة الفقه بممقال منشور،الهدم صة البناء و، منازعات التعمير في القانون الجزائري ، رخبوضياف عمار- 7
.2013سنةالقانون ، العدد الثالث ،و

جلة القانون العقاري والبيئة ، أعمال الملتقى ام لحماية البيئة ، مقال منشور بمزهدور السهلي ، الرخص كنظ- 8
.2013سنةالعدد الأول ،،الرخص العمرانية على البيئة ظامالوطني الأول حول تأثير ن

لقة ا ، مقال منشور بمشيخ سناء ، شيخ نسيمة ، أحكام رخصة البناء والمناز - 9 تع الم ات  جلة القانون ع
سنة ،رانية على البيئة ، العدد الأولالبيئة ، أعمال الملتقى الوطني الأول حول تأثير نظام الرخص العمالعقاري و

2013.

جلة بممقال منشور،ال حماية البيئة طاشور عبد الحفيظ ، نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في مج-10
.2003سنة العدد الاول ،،رية الإداالعلوم القانونية و
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بمجلة العلوم الإنسانية منشور عزري الزين ، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري ، مقال- 11
.2005العدد الثامن ، سنة 

ة المفكرجلبممقال منشور،التشريع الجزائريعزري الزين ، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في- 12
.2008سنةالعدد الثالث ،

القضائيجلة الاجتهادالتعمير ، مقال منشور بمالتهيئة وعزري الزين ، دور الجماعات المحلية في مجال - 13
.2009سنةالعدد السادس ،

والبيئة جلة القانون العقاري بمفي حماية البيئة ، مقال منشورعطاء االله توفيق ، دور الاتفاقيات الدولية-14
.2013سنةأعمال الملتقى الوطني الأول حول تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد الأول ،

العدد السادس المفكر ،جلة بمالبيئة والعمران ، مقال منشورعفاف حبة ، دور رخصة البناء في حماية- 15
.2010سنة

بمجلة مقال منشور،ل الجباية البيئية فارس مسدور ، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلا- 16
.2009سنة، العدد السابع ،الباحث

جلة المدرسة بمري وحماية البيئة ، مقال منشوربوسماحة الشيخ ، حدود سلطة الضبط الإدافوزي فتات ، - 17
.2008سنةالوطنية للإدارة ، العدد الخامس والثلاثون ،

جلة بمخص البناء ، مقال منشورمباركي ميلود ، التدابير الوقائية والردعية للأعمال المخالفة لقواعد منح ر - 18
العدد الأول  ،ظام الرخص العمرانية على البيئة والبيئة ، أعمال الملتقى الوطني الأول حول تأثير نالقانون العقاري 

.2013سنة 

التشريع الجزائري ، مقال التعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في مجاجي منصوري ، أدوات التهيئة و- 19
.2007ةسنالعدد الأول ،الدراسات العلمية ،ث وجلة البحو بممنشور

سنة،تر السياسة والقانونجلة دفابمري وحماية البيئة ، مقال منشورمجاجي منصوري ، الضبط الإدا-20
2009 .

التشريع مجاجي منصوري ، دراسة مدى التأثير على البيئة كأداة لحمايتها من أخطار التوسع العمراني في - 21
. 2009سنةالجزائر ،،العدد الثالث ،الدراساتبمجلة البحوث والجزائري ، مقال منشور
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ة ــوم الاجتماعيــالعلةــجلور بمــال منشــالقانون الجزائري ، مقمحمد الصغير بعلي ، تسليم رخصة البناء في - 22
.2007سنة ،، العدد الأولوالإنسانية

أعمال ،جلة الاجتهاد القضائيبممقال منشورفي حماية البيئة ، محمد بن محمد ، دور الجماعات المحلية- 23
بسكرة ، العدد السادس،الملتقى الدولي حول دور الجماعات المحلية في الدول المغاربية ، جامعة محمد خيضر

.2009سنة

جلة بمتبة عن مخالفتها ، مقال منشورأمين ، الإجراءات الوقائية لحماية البيئة والجزاءات المتر مزيان محمد -24
العدد ،ظام الرخص العمرانية على البيئة البيئة ، أعمال الملتقى الوطني الأول حول تأثير نالقانون العقاري و

.2013سنةالأول ،

البيئةجلة القانون العقاري وبمفي حماية البيئة ، مقال منشورمزيود بصيفي ، دور شرطة العمران- 25
.2013سنةتأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد الأول ،أعمال الملتقى الوطني الأول حول

البيئة لقانون العقاري وجلة ابموالإعلام البيئي ، مقال منشورمهدي بخذة ، دور الجمعيات في الوعي-26
.2013سنةأعمال الملتقى الوطني الأول حول تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة ، العدد الأول ،

، العدد لقانوناجلة دفاتر السياسة وبمالتنمية المحلية ، مقال منشورمزياني فريدة ، دور العقار في- 27
.2012سنةالسادس ،

الة الجزائرية للبيئة لبيئة في الجزائر ، مقال منشورناصر مراد ، ملف حول ا- 28 وزارة البيئة ، العدد الأول ،ب
.1999سنة

عدد جلة مجلس الدولة بمناء ، مقال منشورنويري عبد العزيز ، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة الب- 29
.2008سنةخاص بالمنازعات المتعلقة بالعمران ،

، العدد الثاني لتجربة الجزائرية ، مقال منشور بمجلة البيئةوناس يحي ، تبلور التنمية المستدامة من خلال ا- 30
.2003سنة

، العدد القانونتر السياسة وجلة دفابمالبيئي ، مقال منشوريوسفي نور الدين ، التعويض عن الضرر- 31
.2012سنةالسادس ،
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المداخلات :رابعا 

اقلولي أولد رابح صافية ، رخصة البناء آلية لحماية البيئة في القانون الجزائري  مداخلة ألقيت في الملتقى -1
.2007سنةورقلة ،،جامعة قاصدي مرباح،الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر ، الواقع والأفاق 

اا على التهيئة العمرانية ، مداخلة ألقيت حجاري محمد ، المنازعات العقارية بشان الترقية العقارية-2 اعي تد و
2007سنةفي الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر ، الواقع والأفاق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،

دولي عزري الزين ، رخصة البناء وحماية البيئة في التشريع الجزائري ، مداخلة مقدمة للمشاركة في الملتقى ال-3
.2009ديسمبر 03/04/05أيام كلية الحقوق ،،  جامعة تونسحول التنمية المستدامة ، 

، الملتقى الوطني حول اقتصاد ، حالة الجزائركمال رزيق ، طالبي محمد ، الجباية البيئية كأداة لحماية البيئة-4
.2006جوان 06/07التنمية المستدامة ، المركز الجامعي بالمدية ، أيام البيئة و

مشري راضية ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم البيئية ، مداخلة ألقيت بالملتقى الدولي حول -5
مخبر ،2013ديسمبر 09/10زائري ، يومي التشريع الجالنظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي و

.2013سنةالعلوم السياسية ،قلة ، كلية الحقوق والدراسات القانونية البيئية ، جامعة ور 

ى ضبط السياسة العمرانية للدولة يعيش تمام أمال ، التدابير الجديدة المنظمة لرخصة البناء وأثرها عل-6
ية الجهوية في الأنظمة المقارنة مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي الثالث عشر حول السياسات العمرانية والتنم

. 2014سنة،العلوم السياسيةة بسكرة ، كلية الحقوق وجامع

الندوات والمؤتمرات :خامسا 

ندوات مشروع الحزام الأخضر لدول شمال إفريقيا بعنوان وقف التصحر لدول شمال إفريقيا ، من إعداد -1
أكتوبر 11إلى 07أيام دراسية دامت من ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، مراكش ، المملكة المغربية

.، مستخرج انترنيت 1985

المنشور على الملا بقرار المرصد الوطني لحقوق الإنسان ، الجزائر ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد و- 2
.، مستخرج انترنيت 1996، 1948ديسمبر 10رخ في الجمعية العامة المؤ 

جوان ، دي جانيرو البرازيليةومدينة ريدي جانيرو وهو ثاني مؤتمر دولي حول البيئة ، انعقد في مؤتمر ريو-3
.، وهو ما يعرف بقمة الأرض وقد ركز هذا الأخير على علاقة البيئة بالتنمية المستدامة 1992
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المواقع الالكترونية:سادسا 

. www. Dgsnشرطة العمران وحماية البيئة - 1 dz2015ديسمبر 08بتاريخ اطلع عليه.

المراجع باللغة الفرنسية - 

1 - Ahmed Melha , les enjeux environnementaux en Algérie population
initiatives for peace ,  juin 2001 .

2 - Ahmed Reddaf , planification urbaine et protection de
l’environnement revue idara , volume 08 , num 02 , Algérie , 1998 .

3 - Colans Rence , la pollution des eaux , France , presse universitaire
1962 .

4 - Djilali Adja , Bernard Drobenko , droit de l’urbanisme , berti édition
Alger , 2007 .

5 - Henri Jacquot , certificat d’urbanisme , Dalloz , 1996 .

6 - Jaquline Morond deviller , droit de l’urbanisme , Dalloz , 1998 .

7 - Prieur Michel , droit de l’environnement , Dalloz , 2 eme édition 1991.



المصادرقائمة المراجع و

197

المصادر - 

الدساتير : أولا 

.1989مارس01في المؤرخ ، 09، الجريدة الرسمية ، العدد 1989دستور - 

ديسمبر 08، المؤرخة في 76، الجريدة الرسمية ، العدد 1996نوفمبر 28المؤرخ في 1996دستور - 
1996.

المراسيم القوانين والأمر و: ثانيا 

الأمر - 1

المتمم اءات الجزائية ، المعدل والمتضمن قانون الإجر 1966جوان 08المؤرخ في 66/155الأمر رقم -1
.48الجريدة الرسمية ، العدد 

الجريدة الرسمية ، العدد ،المتضمن قانون العقوبات1966جويلية 08المؤرخ في 66/156الأمر رقم -2
.1982فيفري 13المؤرخ في 82/04، المعدل بالقانون رقم 49

.1967جانفي 18، المؤرخة في 6د المتضمن قانون البلدية ، الجريدة الرسمية ، العد67/73الأمر رقم - 3

78، الجريدة الرسمية ، العدد المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الأمر رقم - 4
.، المعدل و المتمم1975سنة 

98/02المعدل بالقانون رقم ،المتعلق بالقانون البحري1976أكتوبر 23المؤرخ في 76/80الأمر رقم - 5
.1998جويلية 23المؤرخ في 

القوانين - 2

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه 1998ماي 30المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم -1
2011جويلية 26المؤرخ في 11/13، المعدل بالقانون العضوي  رقم 37وعمله ، الجريدة الرسمية ، العدد 

.43الجريدة الرسمية ، العدد 

الذي يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي 1982فيفري 06المؤرخ في 82/02القانون رقم - 2
.6المعدة للبناء ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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ة ــة الرسميدــالجري،اتــام للغابــن النظام العــالمتضم1984جويلية 23المؤرخ في 84/12القانون رقم - 3
.26العدد 

ةــالجريدة الرسمي،اــترقيتهلصحة والمتعلق بحماية ا1985فيفري 16المؤرخ في 85/05القانون رقم - 4
.1985فيفري 17، المؤرخة في 8العدد 

1987فمبر نو 27، المؤرخة في 5المتعلق بالتهيئة العمرانية ، الجريدة الرسمية، العدد 87/03القانون رقم - 5

1990افريل 11المؤرخة في ،15المتضمن قانون البلدية ، الجريدة الرسمية ، العدد 90/08القانون رقم -6
المتعلق بالبلدية ، الجريدة الرسمية ، العدد 2011جويلية 22المؤرخ في 11/10والمعدل بموجب القانون رقم 

37.

1990افريل 11المؤرخة في ،15المتضمن قانون الولاية ، الجريدة الرسمية ، العدد 90/09القانون رقم - 7
المتعلق بالولاية ، الجريدة الرسمية ، العدد 2012فيفري 12المؤرخ في 12/07والمعدل بموجب القانون رقم 

12.

1990سنة،49المتضمن قانون التوجيه العقاري ، الجريدة الرسمية ، العدد 90/25القانون رقم - 8
وجيه العقاري ، الجريدة المتعلق بالت1995سبتمبر 25المؤرخ في 95/26المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 

.55العدد الرسمية 

الجريدة الرسمية ، العدد ،التعمير ، المتعلق بالتهيئة و1990ديسمبر 1المؤرخ في 90/29القانون رقم -9
.51، الجريدة الرسمية ، العدد 2004أوت 14المؤرخ في 04/05، المعدل بموجب القانون رقم 52

.02المتعلق بالفندقة ، الجريدة الرسمية ، العدد 1999جانفي 06المؤرخ في 99/01القانون رقم - 10

.92، الجريدة الرسمية ، العدد 2000المتضمن قانون المالية لسنة 99/11القانون رقم - 11

.79، الجريدة الرسمية ، العدد 2002المتضمن قانون المالية لسنة 01/21القانون رقم - 12

.35المتعلق بالمناجم ، الجريدة الرسمية ، العدد 2001جويلية 03المؤرخ في 01/10القانون رقم - 13

إزالتها مراقبتها وير النفايات والمتعلق بتسي2001ديسمبر 12المؤرخ في 01/19القانون رقم - 14
.77الجريدة الرسمية ، العدد 
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الجريدة الرسمية ،تثمينهالمتعلق بحماية الساحل و2002فيفري 05المؤرخ في 02/02القانون رقم -15
.2002فيفري 10، المؤرخة في 10العدد 

، الجريدة 2003المتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر 31المؤرخ في 02/11القانون رقم -16
.2002، 86الرسمية ، العدد 

المتعلق بالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال 2003فيفري 17المؤرخ في 03/02القانون رقم -17
.11السياحيين للشواطئ ، الجريدة الرسمية ، العدد 

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية ، الجريدة 2003فيفري 17المؤرخ في 03/03القانون رقم -18
.11الرسمية ، العدد 

المتضمن التنمية المستدامة للسياحة ، الجريدة الرسمية  2003فيفري 17المؤرخ في 03/01القانون رقم -19
.11العدد 

بيئة في إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية ال2003جويلية 20ؤرخ في الم03/10القانون رقم -20
.43الجريدة الرسمية ، العدد 

.60المتضمن قانون المياه ، الجريدة الرسمية ، العدد 2005أوت 04المؤرخ في 05/12القانون رقم - 21

الإدارية ن الإجراءات المدنية وو المتضمن قان2008فيفري 25المؤرخ في 08/09القانون رقم - 22
.2008، 21الجريدة الرسمية ، العدد 

مطابقة البنايات وإتمام انجازها المحدد لقواعد 2008جويلية 20المؤرخ في 08/15القانون رقم - 23
.44الجريدة الرسمية ، العدد 

الجريدة الرسمية ، العدد ،دستور المتضمن تعديل ال2008نوفمبر 15المؤرخ في 08/19القانون رقم - 24
63 ،2008.
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المراسيم - 3

مارس 04المؤرخة في ،13المتعلق بحماية السواحل ، الجريدة الرسمية ، العدد 63/73المرسوم رقم - 1
1963.

20في ، المؤرخ52المتعلق بالحماية الساحلية للمدن ، الجريدة الرسمية ، العدد 63/478المرسوم رقم - 2
.1963ديسمبر 

جويلية 24المؤرخة في ، 52المتعلق بإنشاء لجنة المياه ، الجريدة الرسمية ، العدد 67/38المرسوم رقم - 3
1967.

، المؤرخة في 59العدد ،74/156المرسوم رقم - 4
.1974جويلية 23

التعمير الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة و1991ماي 28المؤرخ في 91/175المرسوم التنفيذي رقم -5
.1991، 26الجريدة الرسمية ، العدد 

الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط 1991ماي 28المؤرخ في 91/177المرسوم التنفيذي رقم - 6
05/317المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، و26ية ، العدد التعمير ، الجريدة الرسمالتوجيهي للتهيئة و

المؤرخ 12/148المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، و62، الجريدة الرسمية ، العدد 2005سبتمبر 10المؤرخ في 
.19، الجريدة الرسمية ، العدد 2012مارس 28قي 

الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل 1991ماي28المؤرخ في 91/178المرسوم التنفيذي رقم -7
10المؤرخ في 05/318المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، و26الأراضي ، الجريدة الرسمية ، العدد 

المؤرخ في 12/166المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، و62، الجريدة الرسمية ، العدد 2005سبتمبر 
.21الرسمية ، العدد الجريدة ،2012افريل 04

المتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة 1996جانفي 27المؤرخ في 07/352المرسوم التنفيذي رقم -8
.1996جانفي 28، المؤرخة في 07وتنظيم عملها ، الجريدة الرسمية ، العدد 

زئة الأراضي الفلاحية د لشروط تجالمحد1997ديسمبر 20المؤرخ في 97/490المرسوم التنفيذي رقم -9
.84الجريدة الرسمية ، العدد 
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03التنمية المستدامة ، المؤرخ في المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة و02/115المرسوم التنفيذي رقم -10
.22، الجريدة الرسمية ، العدد 2002افريل 

من إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات المتض2002ماي 20المؤرخ في 02/175المرسوم التنفيذي رقم - 11
.37وتنظيمها ، الجريدة الرسمية ، العدد 

الذي يضبط التنظيم المطبق على 2006ماي 31المؤرخ في 06/198المرسوم التنفيذي رقم - 12
.37المؤسسات المصنفة ، الجريدة الرسمية ، العدد 

الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات 2007ماي 19المؤرخ في 07/145المرسوم التنفيذي رقم -13
.2007ماي 22، المؤرخة في 34المصادقة على دراسة التأثير على البيئة ، الجريدة الرسمية ، العدد 

الذي يتضمن تنظيم المفتشية العامة في 2007نوفمبر 18المؤرخ في 07/352المرسوم التنفيذي رقم -14
.73لبيئة ، الجريدة الرسمية ، العدد اوزارة التهيئة العمرانية و

المتضمن القانون الأساسي الخاص 2008جويلية 22المؤرخ في 08/232المرسوم التنفيذي رقم - 15
43.

المتضمن القانون الأساسي الخاص 2009جويلية 22المؤرخ في 09/241المرسوم التنفيذي رقم - 16
.43العمران ، الجريدة الرسمية ، العدد بالموظفين المنتمين إلى الإدارة المكلفة بالسكن و

الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة 2009سبتمبر 22المؤرخ في 09/307المرسوم التنفيذي رقم -17
رخصة الهدم وتسليم ذلك ، الجريدة ة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة والتعمير ورخصة التجزئ
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ملخص الرسالة 

القانوني المؤسساتي بوضع سياسة بيئية شاملة وذلك من خلال خلق الإطارتعزيز إلىسعت الجزائر 
في ذلك على المستويين الإدارةدور في حماية البيئة والإداريقانونية تبرز من خلالها سلطات الضبط آليات

.المحلي والوطني 

التعمير قواعد التهيئة وأنالتعمير في حماية البيئة ، وباعتبار نجد دور قواعد التهيئة والآلياتومن بين هذه 
لي العمراني وعلى الجانب سلبا على الجانب الجماأثرتتنظم العمران ونظرا لظهور العديد من المشاكل التي 

استحداثه مجموعة من بالمشرع الجزائري لتفعيل دور هذه القواعد في مجال حماية البيئة ، وأدىمما ،البيئي 
التعمير مخططات تنظيم عملية التهيئة وتتمثل هذه القواعد في كل من قواعد والقواعد لتدعيم هذا الدور ، و

الإداريةالشهادات ص العمرانية وقصورها في مجال حماية البيئة ، كما تشمل هذه القواعد التراخيأكدتالتي و
الجانب لجمالي العمراني وعدم فعاليتها في مجال حماية الجانب اأكدتالتي التعمير ولرقابة عملية التهيئة و

نقص الوعي إلىبالإضافةضعف السلطات على المستوى المحلي وإلىهذا كله راجع والبيئي 
.لدى المواطنين 

إخطارتكون في شكل والإداريةردعية تمثلث في الجزاءات آلياتالقانونية لحماية البيئة الآلياتنت كما تضم
يلتزم بمقتضاه من الحق ضررا بالبيئة بالتعويض عن نظام المسؤولية ، وإقراروقف النشاط هذا فضلا على أو

تعزيز الجانب الجنائي إلىإضافةنقدي يقره القاضي ، أوالذي يكون في شكل تعويض عيني الضرر البيئي و
.بنظام ردعي صارم ضد الاعتداءات البيئية 

، المسؤولية المدنية ، المسؤولية التعمير ، حماية البيئةالرخص العمرانية ، قواعد التهيئة و: الكلمات المفتاحية 
.الجزائية ، الانتهاكات البيئية 

Résumé :

L’Algérie cherchait à renforce le cadre juridique et institionnel par
mettre une politique environnementale globale a travers la création de
mécanismes juridique et de protection par laquelle les autorités de
contrôle administratif se manifestent pour protéger l’environnement et le
rôle de l’administration aux niveaux national et local .

Et parmi de ces mécanisme , le rôle de l’établissement de règles et de
reconstruction dans la protection de l’environnement , et comme la



configuration et les règle relatives à la construction et à la reconstruction
en raison de l’émergence d’un grand nombre des problèmes qui ont influé
négativement sur le cote esthétique urbaine et sur le plan environnemental
, ce qui a conduit législateur Algérien pour activer le rôle de ces règles
dans le domaine de la protection de l’environnement  et a présenté un
ensemble de règles visant à renforcer ce rôle , et a présenté un ensembles
de règles dans chacune des règles et le processus d’initialisation des
systèmes de régulation et de reconstruction et a confirmé les lacunes dans
le domaine de la protection l’environnement cela inclut également des
règles sur les licences urbanismes et des certificats administratives à la
maitrise du processus d’initialisation et de reconstruction qui à également
confirmé être inefficaces pour protéger l’aspect esthétique de coté
urbanisme et de l’environnement .

Et tout cela est de la faiblesse des autorités au niveau local et le manque
d’efficacité , en plus de l’absence de prise de conscience parmi les
citoyens.

Ces mécanisme comprennent également d’autres mécanismes juridiques
protéger l’environnement des mécanismes dissuasion comme la
responsabilité administratives , elle se représente sous la forme d’une
notification ou de la cessation de l’activité aussi bien que l’adoption d’un
système de responsabilité avec lequel il s’engage , celui qui viole et
heurte l’environnement , de payer un compensation physique ou en
espèce, approuvé par le juges .

En plus de renforcer le cote pénal avec un système  strictes de dissuasion
contre les agressions environnementales .

Motes clés : les licences urbanismes , l’établissement de règles et de
reconstruction , protection de l’environnement , responsabilité civile
responsabilité pénale , des infractions environnementales .
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